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(الفصل الرابع!'' في بيع الثمار'"') 


(و لايجوز بيع النمرة قبل ظهورها!"). و هو بروزها!؟ إلى الوجود و 
إن كانت في طلء [ا أوكماء(") ا 


بيع الثمار 
عدم جواز البيع قبل ظهور الثمرة 

)١(‏ أي من الفصول العشرة من هذا الكتاب. 

الت الواتودة يهو ودج فارتوجع اتاراو هيل الجر ونهوينا نتكن 
الزهرة مباشرة؛ و ذلك يحصل من تحوّل المبيض بعد الإلقاح (المنجد). 

(") الضمير في قوله «ظهورها» يرجع إلى الفرة. 

| ؛) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ظهور المرة, و فى قوله «بروزها» يرجع إلى 
الفرة. و هذا تفسبر لقوله «ظهورها». 
البروز مصدر من بَرَرَيُرُوزاً: خرج إلى البّراز أي الفضاء(المنجد). 
والمراد من ظهور المُرة هو كونها موجودة وإن كانت فى طلع أو كمام؛ و هذا بيان 
الثوة اللو للوعوةد. 

[9الطلمهها دوين قرةالنخل و أذل :طيورها اليد 

() الكم. ج أكِمّة و أكمام و كام و أكامِيْم: الغلاف الذي يحيط بالزهر أو القر أو الطَلْم 
فيستره ثم ينشقّ عنه(المنجد). 


/ الجواهر الفخريّة (جج ؛) 


(عاماً1")) واخداء بمعنى ثمرة ذلك العام و إن وجدت7" فى هر اد أقل, 
سواء في ذلك'' ثمرة النخل و غيرهاء و هو موضع وفاق(؟. وسواء ضِمّ 
اباي 

لا) بيعها قبل ظهورها أيضاً (أزيد) من عام (على الأصء!*). 


0 
ولم يخالف فيه إلا الصدوق. لصحيحة!'' يعقوب بن شعيب عن أبى 
عبدالله له الدالة على الجواز. 


)١(‏ عام «اخضام بمعنى السنة. يعنى لايجوز بيع ثمرة الشجرة ة الحاصلة فى سنة 
واحدة أو أكثر منها. 

؟) أي وإن حصلت القرة بعد شهر أو أقلّ من شمهر كما هو الحال في بعض القار. 

أي في عدم جواذ بع بع الفرة قبل الظهور. 

؛) يعنى 1 ن الحكم معقد إجماع بين الفقهاء. 

١‏ الول الو لاع عر جراذ ليه ريرض عا 

”) هذا دليل لعدم جواز بيع ثمرة الشجرة الحاصلة في أكثر من سنة واحدة. 
والمراد من «الغرر» هو عدم كون مقدار الرة معلوماً للمتعاملين. 

() الرواية الصحيحة المستند إلمها منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن 5 بإسناده عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله هئ عن شراء 
النخل, فقال: كان أبى يكره شراء الدخل قبل أن يطلع ثمرة السنة, و لكنّ السنتين و 
الثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى, قال يعقوب: و 
سألته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو 
أربعاً. قال: لا بأس, إنما يكره شراء سّة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حقٌٍّ 


يستبين(الوسائل: ج ٠‏ ص غ ب ١‏ من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح 8). 


) 
١ 
١ 
) 


كتاب المتاجر /فى بيع الثمار /القول فى البيع قبل بدوّ الصلاح 


و لايخلوا١‏ من قوّة إن لم يثبت الإجماع على خلافه'"". 
(و يجوز) بيعها''"(بعد بدوًا؛) صلاحها!*') إجماعا. 
(و فى جوازه!'' قبله!"! بعد الظهور) من غير ضميمة!*' و لا زيادة عن 


)١(‏ يعنى أن الحكم بعدم جواز بيع الفرة قبل الظهور لابخلو من قرّة إن لم يثبت الإجماع 
على خلافه, و إلا ضعف هذا القول. 

(1) الضمير فى قوله «خلافه» يرجع إلى الحكم الذي ليس خالياً عن القّة. 

(؟) الضمير فى قوله «بيعها» يرجع إلى الار. 

(؛) مصدر من بّدا بُدُوَاً و بّداءٌ و بَدُوأً و بَداءَة: ظهر فهو ياد المنجد). 

(5) الضمير في قوله «صلاحها» يرجع إلى القار. 
والمراد من الصلاح هو صلاحيّة الفرة بأن يطلق علبها أَنْها ثرة. فني اصطلاح 
الفقهاء يكون بدو الصلاح بمعنى صلاحيّة الفرة لإطلاق اسم القرة عليهاء و ذلك كما 
سان عبارة عن اغترار الثرة لو كانت قرا أو اصترارها أو اتمقادها لواكاتيت غيره 
من أشجار الفواكه. 


القول فى البيع قبل بدو الصلاح 

(1)اي جواز بيع القار. 

() أي قبل بدو الصلاح و بعد الظهور, بمعنى أنّ القار إذا ظهرت ول تصل إلى حد بدو 
الصلاح؛ فني هذه المدّة الواقعة بين الظهور و بدو الصلاح هل يجوز بيعها أم لا؟ 

(4) فلو ضمّ إلى الثمار ضميمة في العقد الواقع بعد الظهور و قبل بدو الصلاح فلا خلاف 
فى جواز بيعها. 


(1) يعني أن بيع القار بعد الظهور و أزيد من سنة واحدة لا مانع منه. 


1 الجواهر الفخريّة (ج 7) 


و لامع الأصل ١‏ و لا بشرط القطع!')(خلاف0". أقربه الكراهة). جمعاً 
بين الأخبار بحمل ما دل منها على النهي على الكراهة. 

و القول!*'الآخر للأكثر المنع. ! 
مأ" (و تزول) الكراهة (بالضميمة) إلى ما يصمٌ إفراده('" بالبيع (أو شرط 
القطع و إن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما”"' عليه (أو ببعها مع الأصول). و 
هو في معنى الضميمة. 


)١(‏ فلو باع القار بعد الظهور مع أصل الشجر فلا خلاف فيه. 

(؟) فإذا باع الفار بعد الظهور و قبل بدوٌ الصلاح و شرط قطع القار بلا تأخير 
فلا خلاف فيه. 

(؟) هذا مبتدأ مؤخّر, خبره المقدّم هو قوله «في جوازه». 

(4) ففي مورد الخلاف بين الفقهاء قال المصنف 80 جواز بيع القار مع الكراهة. للجمع 
بين الأخبار التي تدل بعضها على جواز البيع بعد الظهور و قبل بدو الصلاح و 
بعضها على المنع منه. 

(5) يعنى أن القول الآخر في خصوص بيع القار بعد الظهور و قبل بدوٌ الصلاح هو المنع 
فن عنوا (نه.وتهى لا كثن الققهاء: 


ما تزول به الكراهة 
(1) الضمير في قوله «إفراده» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني تزول الكراهة بضميمة 
اثفار بعد الظهور و قبل بدرٌ الصلاح إلى الشيء الذي يصح بيعه منفردا بان تكجون 
الضميمة مالاً قابلاً للانتقال بلا مانع من بيعه. 
(0) أي مع تراضى البائع و المشتري على عدم قطع المرة. 


كتاب المتاجر /فى بيع الثمار /القول في تفسير بدو الصلاح ١١‏ 


(و بدو الصلاح) المسوّغ للبيع مطلقاً!'' أو من غير كراهة هو 
اأعدرار التعر) ببالنتاة من فوق_فجار فى ثمرة التخل سباععبا هنا 
يؤول إليه (أو اصفراره) فيما يصفرٌ (أو انعقاد ثمرة غيره7") من شجر 
الفواكه (و إن كانت فى كمام) بكسر الكاف, جمع أكمّة بفتح الهمزة و كسر 
الكاف و فتح الميم 526 و هي !6 غطاء الثمرة و النورا”كالرمّان. 

وكذا لو كانت في كمامين كالجوز''' و اللوز. 

وهذا!" هو الظهور المجوّز للبيع أيضاً. 


القول فى تفسير بدو الصلاح 

)١(‏ أي سواء كان البيع المسرّغ مثل بيع القار بلا ضميمة أم لم يكن مكروهاً. 

اق يطلق الترهل يها يكوق قرا ازا ببلاقةيها يؤول الله لآن ها عدي مسر 
لاله و جلو اقالة: لديم عقن 

(؟) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى القر. يعني أَنّ بدرّ الصلاح في غير القر نا هو 
بالايقاة. 

(؛) يعنى أن الأكمّة هي جلد الفرة. 

(0) يعنى ان الاكنة هى غطاء النور و هو _بفتح النون _-بمعنى الورد والزهر, فإِنٌ 
الرمّان يكون ورده في غطاء ثم ينشق الغطاء و يظهر الورد. 

(1) فإن الجوز و اللوز يكونان في جلدين. 

(1) المشار إليه في قوله «هذا» هو انعقاد الفرة فى غير النخل. يعنى إذا قلنا بأنّ بدو 
الصلاح في غير النخل هو انعقاد الفرة فلاتراخي بين الظهور و بين بدو الصلاح 
الذي اختلفوا في جواز البيع قبله, و الخلاف المذكور ما يختصّ بالنخل؛ لأنّ غير 
النخل يكون الظهور الجوّز لبيعه مقارنأ لبدرٌ صلاحه. 


وإنما يختلف'' بدو الصلاح و الظهور في النخل. و يظهرا') في غيرها 
عند جعله تناثر الزهر بعد الانعقاد أو تلوّن!" الشمرة أو صفاء لونها أو 
الحلاوة و طيب 7 الأكل في مثل التقّاح!* أو النضج "١‏ في مثل البطَية !"ا 
أو تناهي!") عظم!'! بعضه ا لو ل رد ا او م 


)١(‏ وقد أشرنا إلى أن بدوّ الصلاح في النخل يتحقّق بعد الظهور مع تراخ. لكن بدو 
الصلاح في غير النخل هو انعقاد الفر. فكلاهما واحد فى غير النخل. " 

(؟) فاعله هو الضمير الراجع إلى الاختلاف. يعني و يظهر الاختلاف و عدم الاتحاد و 
المقارنة بين الظهور و بدو الصلاح لو جعلنا بدو الصلاح فى غير النخل مثل تناثر 


الورد بعد الا نعقاد. 
() أي و يظهر الاختلاف أيضأ لو جعلنا بدرّ الصلاح في غير النخل تلوّن الفرة مثل 


(؛) أي وكذا يظهر الاختلاف لو جعلنا بدر الصلاح في مثل التفاح طيب أكله. 
(6) التفاح: فاكهة معروفة, واحدته تُفَاحَة» ج تَفافِيْح (أقرب الموارد). 
(1) عطف على قوله المنصوب «تناثر الزهر». 


ناضِحٌ و نَضِيْح(المنجد). 

() البِطَّيْخ:ضرب من اليقطين لايعلو و لكن يذهب حبالاً على وجه الأرضءواحدته 
0" ف المواره): 

(4) منصوب, بالعطف على قوله «تنائر الزهر».و مضاف إلى قوله «عِظّم» المضاف إلى 
قوله «بعضه». يعنى وكذا يظهر الاختلاف لو جعلنا بدو الصلاح تناهي عِظُّم بعض 
اثفرة في مثل القنّاء. 

(1) العظم: خلاف الصغر(المنجد). 


كتاب المتاجر /فى بيع الثمار /بيع الخضرة لقطةٌ و لقطات آنا 


في مثل القنّاء ١١‏ كما زعمه ا" الشيخ في المبسوط. 

(و يجوز بيع الخْضّر!' بعد انعقادها!؟) وإن لم يتناه عِظّمُها!* (لقطة(" 
و لقطات معيّنة) أي معلومة العدد (كما يجوز(" شراء الثمرة الظاهرة, و ما 
يتجدّد في تلك السنة و في غيرها) مع ضبط السنينء لأنٌ الظاهر منها بمنزلة 
الضميمة!" إلى المعدوم. سواء كانت المتجدّدة من جنس )١7!‏ الخارجة أم 


)١(‏ القثاء بالكسر ويضم وهو الأكثر _: نوع من الفاكهة يشبه الخيار(أقرب الموارد). 
(؟) الضمير فى قوله «زعمه» يرجع إلى الجعل المفهوم من قوله «عند جعله تناثر 
الزهر». فالتفاسير المذكورة هى ما زعمه الشيخ إل فى كتابه(المبسوط). 


بيع الخضرة لقطة و لقطات 
الخضر و الخضّر جمع, مفردها الحخضرة. 


0 يعنى و يجوز بيع النضر و إن لم يتناه عظمها. 

1) قوله «لقطة» من لَقَطَ لقْطأ الشيء: حذومن الأرضن بلا تعب(المنجد). 
والمراد منها هنا هو جواز بيع الخضرة بتقديرها لقطةً و لقطات. 

(/) الننظير هذا -إنما هومن جهة عندم ازوم الفسلم بقدر المنضير المبيعة, لكفاية 
التخمين في صحّة بيع المخضرة و المرة الظاهرة. 

(4) يعنى أن القار الظاهرة في تلك السنة تكون بمغزلة الضميمة بالنسبة إلى الفار 
المعدومة من حيث تصحيح البيع. لأنّ المقصود بالذات في البيع مع الضميمة إِنما هو 
الضميمة, و المعدومة مقصودة بالتبع.كما هو الحال في سائر الموارد التي تحتاج صحّة 
البيع إلى ضمّ الضميمة. 

(1) مثل أن يبيع الثفار الظاهرة في الأشجار في السنة الحاضمرة مع القار التي توجد في 


مس 


0( 
(؛) أى بعد انعقاد المخضر. 
)6 
)1 


٠#‏ 02020000000000 الجواهرالفخريةاج"" 


غيره. 

(و يرجع في اللَقْطة إلى العرف). فما دل على صلاحيّته') للقطع يقطع: 
وفابدل غلن عديه! '' لضفه ار كك فيه ديق 7 

ما الأوّل!؟! فواضح. و أمّا المشكوك فيه فلأصالة0*) بقائه على ملك 
مالكه؛ و عدم دخوله!" فيما أخرج باللقْط. 


يذ النتواك] لاني امال أ اتقار المخاسلة :و النتوات الآسنين الاتمجار شير 
اللثمار الحاصلة نن الاشعان ف السنة الحاضرة, مثل أن تكون مار الأشجار ف 
السنة الحاضرة قرأ و تكون ثمار الأشجار فى السنة الآتية عنبأ فلا مانع من الصحّة 
مع اللاختلااف بين حمس القفار الموجودة و بين حنس الفار المتحددة. 


المرجع في اللقطة 
)١‏ الضمير فى قوله «صلاحيّته» يرجع إلى المبيع. , بعني أن المبيع الذي يدل العرف على 
صلاحينه للقطع يقطع. 
(؟) أي عدم كونه صالحأ للقطع. 
(*) أي لايدخل ف المبيع, فلايجوز قطعه للبيع. 
( ؛) المراد من «الأوّل» هو ما يدل العرف على عدم كونه صالحاً للقطع, فهذا واضح أنه 
لايدخل في المبيع. 
0 


كتاب المتاجر /فى بيع الثمار /ما لو امتزجت اللقطتان ١‏ 


(فلو امتزجت الثانية(١)‏ بالأولى لتأخير المشتري قطعها في أوانه!"ا 
(اتختر المشترى .بين الفنسخ و الشركة): النعتب بالشركة!"'.:والتعدو تسليم 
المبيع منفرداًء فإن اختار الشركة فطريق التخلّص بالصلح. 

(ولواختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة؟ نظرء أقربه 
ذلك7*)إذا لم يكن تأخَّر القطع بسببه) بأن يكون قد منع المشتري منه!*. 

(و حينئئذ) أي حين إذ يكون الخيار للبائع (لوكان الاختلاط 
بتفريط١١'‏ المشتري مع تمكن البائع و قبض المشتري أمكن الخيار 
5 اله ىئ)ء 2 التعّب -- من قله فيكون دركهاة) عليه يه على 


مالو امتزجت اللقطتان 
)١‏ يعنى فلو اختلطت اللقطة الثانية باللقطة الأولى...ال. 
؟) أي فى أوان القطع. 
'") فإن الشركة في العين عيب يوجب خيار العيب فى المبيع. 
1 يعني أن الأقرب هو جواز فسخ البائع إذا لم منع المشتري من القطع, و إلا فلا خيار 
له. لكونه سببا لحصول العيب بالشركة. 
(5) أي من القطع. 
بأن تمع المشتري من قطع المبيع مع فكين البائع له بن القطع. 
و المراد من تمكين البائع أن يعطى المشتري مفتاح الحديقة مثلاً و قبضه المشتري. 
() أي من قبل المشتري. 
(8) والمراد من «الدرك» هنا هو الضمان. 
والضمير في قوله «دركه» يرجع إلى التعيّب, و في قوله «عليه» يرجع إلى المشترى. 


١ 
١ 
١ 
١ 


1 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


البائع» كما لو حصل مجموع التلف من قبله!". 

(و لو قيل أن الاختلاط إن كان قبل القبض تخيّر المشتري) مطلقاً!"2. 
لحصول النقص مضموناً على البائع كما يضمن'" الجملة كذلك. (و إن 
كاه (4) ع نا ناد لأحدهما!2)), لاستقرارا١'‏ البيع بالقبض و و 
البائع من دركه بعده (كان7" قوياً). 

وهذا القول7" لم يذكر في الدروس غيره جازماً بهل "ل وهو حسن إن 
لم يكن الاختلاط قبل القبض بتفريط المشتري. و إلا( ١١‏ فعدم الخيار له 


)١(‏ فإن تلف المبيع بعد القبض يكون على عهدة المشتري. 

(؟) أي سواء فرّط المشتري في قطع القار أم لا. 

(") أي كبا يضمن البائع جميع المبيع لو تلف قبل قبض المشري. 

(؛) بن كان الاختلاط بعد قبض المشترى. 

(0) لا للمشتري و لا للبائع. 

(1) هذا دليل لعدم الخيار للبائع و المشتري. يعنى أن البيع قد تم بالقبض و الإقباض؛ 


فلا موقع لخيار. 
(0) هذا دليل آخر لعدم الخيار للمشتري خاضة. يعنى أن البائع برئت ذمّته بقبض 


(8) جواب شرط, و الشرط هو قوله «لو قيل». 

(1) المراد من «هذا القول» هو القول الأخير الذكر في قوله «و لو قيل...إلح». ينعن أن 
المصسّف ‏ لم يذكر فى كتابه(الدروس) إلا هذا القول. 

)٠١ ١‏ يعنى أنّ المصّف جزم و اعتقد في الدروس بذلك القول مستغنياً عن ذكر غيره. 

() يعنى و إن فرّط المشقري قبل القبض في قطعه فاختلط فالقول بعدم الخسيار 
للمشتري أحسن, لحصول التعيّب من قبله كما مر 


كتاب المتاجر /فى بيع الثمار /ما لو امتزجت اللقطتان ١‏ 


أحسن. لأنّ العيب من جهته. فلايكون مضموناً على البائع. 

وحيث يثبت الخيار للمشترى بوجه لا يسقط ببذل البائع له '' ما شاء و 
لذ الح !"على الأقوئ: امال" وقاء شياو و ان اتعلت المي 
الموجبة له كما لو بّذِل للمغبون التفاوت!". و لما!'! في قبول 


)١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى المشتري. فإنّ بذل البائع للمشقري ما يريد جبرأً 
القتوو المناضل لال ستط عا ره 

(1) يعنى وكذا لايسقط خيار المشتري و لو بذل البائع للمشتري جميع المبيع المختلط 
بغيره أعني حقّ البائع و المشتري. 

(©)المرادهن والأضز وهو الانتضيعات: 

(؛) المراد من «العلة» هو حصول الشركة الموجبة لتعيّب المبيع. فالعلة هذه تنتني ببذل 
البائع للمشتري جميع المبيع؛ لكن مع ذلك يبق حقّ الخيار للمشترى بحاله. لأصالة 
بقائه بعد الشك فى زواله. 

(0) هذا تنظير لبقاء الخيار, ببعنى أنه كما لايسقط حقّ خيار المغبون ببذل الغابن له 
التفاوت فكذلك فيا تحن فيه لايسقط الخيار ببذل البائع للمشترى ما شاء. 

(1) هذا دليل اخر لعدم سقوط الخيار للمشتري. 

(1) «المسموح به» اسم مفعول من سَمَممَ احا بكذا: جاد., وله بالشيء: أعطاه 
إيأه(المنجد). 1 
والمراد منه هنا ما يعطيه البائع للمشتري. فإِن فيه قبول منّة البائع على المشتري و 
هو لا يقبلها. 


)7 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
(وكذا('' يجوز بيع ما يُخرّط).‎ 
أصل الخزط أن يُفبض باليد على أعلى القضيب, ثم يمِرّها!"' عليه إلى‎ 
أسفله”" ليأخذ عنه الورقءو منه” )المثل السائر «دونه خرط القتاد(2».‎ 
و المراة هنا!'ما يقضد هن تمرته:ورفه (كالحتاء"" و الجوت0)‎ 


بالتاء ين اتانيه 3 من فوق و ا 1 74 





بيع ما يخرط 

)١(‏ عطف على قوله «و يجوز بيع المخضر بعد انعقادها». يعنى كما يجوز بيع المخضر لقطة و 
لقطات كذلك يجوز بيع ما بخرط خرطةً و خرطات. 

؟") الضمير الملفوظ فى قوله «يِرّها» يرجع إلى اليد, و في قوله «عليه» يرجعإلى 
القضيب. يعنى إذا قصد امرؤ أخذ ورق القضيب أخذه باليد من أعلاه و أمرّها إلى 
أسفله حىٍّ م الأوراق و تسقط فى اليد. 

(*) الضميران في قوليه «أسفله» و «عنه» يرجعان إلى القضيب. 
) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الأصل. يعني و من هذا الأصل المثل الذي هو 
شائع بين الناس فى مقام استبعاد الأمور. 

) 0 ك (الصحاح). 

(1) يعنى أنّ المراد ما يخرط فى المقام هو الذي يراد منه ورقه. 

و3 ار :نات بيّحْذْ ورقه للخضاب الأحر المعروف: وله زهر أببيض كالعناقيد 
(المنجد). 

(8) التُوت: شجر يغتذي بورقه دود القرّ(أقرب الموارد). 

(1) يعنى أنّ لفظة «التوت» تكتب بالنقطتين لا بالنقطة الواحدة, و النقطتان تثبتان من 


كتاب المتاجر /في بيع الثمار /عدم دخول الثمرة في بيع الأصول ١‏ 
(خَوْطة١'‏ و خَرّطات). 

وج كاك طب ان بفتح الراء و سكون الطاءء. و هي الفِضّةا" 
القَضب!' (و البقل!*') كالنعناع (جَرّة1١'‏ و جَرَّات). 

و لاتدخل الثمرة) بعد ظهورها (فى بيع الأصول'") مطلقاً!8) و لا 


)1 أى شرطه د ان خرطات عديدة. 


بيع ما يجر 
؟) بصيغة الجهول. عطف على قوله «ما نَخْرّط». 
ردك | الضواف او البعيت أو لير : قطجة المع 
و المراد من «ما يِجَرّه هو ما يقطع رطباً. 
(؟) الفِضّة: ‏ بالكسر _هي الفصفصة: نبات عشب كلإيّ تُعلفه الدوابٌ؛ و هي تُستَى 
بذلك ما دامت رطبة, و العائة تقول: فضّة(المنجد). ْ 
؛) النقية كل شجزة طالت :و استزسلك اعضانا اله 
والمراد منه نبات يقطع و يؤكل رطباً و طرياً. 
(0) التقل: هي جميع النباتات العشبيّة التي يتغذّى بها الانسان(المنجد). 
ولاايخفى أن البقل يستعمل كثيراً ما فها يؤكل بعد صيرورته يابساً كا يؤكل فى 
حال كونه رطباً مثل النعناع. 
(1) يعنى يجوز بيع ما ير مثل النعناع من البقول جرّة واحدة أو جرّات عديدة. 


عدم دخول الثمرة في بيع الأصول 
") فاذا بيعت بيعت الشجرة بعد ظهور ثمرتها لم تدخل القرة ة فى بيع أصل الشجرة. 
) حم تقاحاً كانت أم عنباً أم غيرهما. 


0" الجواهر الفخريّة (ج 7) 
غيره!١'‏ من العقود (إلا في) ثمرة (النخل). فإنّها!') تدخل في بيعه خاصّة 
(بشرط عدم التأبير”"). 

و لو نقل أصل النخل بغير البيع() فكغيره!*) من الشجر. 

(و يجوز استئناء ثمرة شجرة معيّنة أو شجرات) معيّنة (و جزء 
مشاع) ) كالنصف والثلث (و أرطال!") معلومة). 

(و في هذين) الفردين -و هما استثناء الجزء المشاع والأرطال 


01) 


)١(‏ قوله «غيره» عطف على مدخول «فى» الجارّة فى قوله «فىي بيع الأصول». و 
الضمير يرجع إلى البيع. 

(1) الضمير في قوله «فإئها» يرجع إلى ثرة النخل. و في قوله «بيعه» يرجع إلى النخل. 

(؟) التأبير من أبَّرَ النخل و الزرح: مثل أَبرَه. 
بر اللخل والزرع: اصلحه؛ القحه(أقرب الموارد). 

(1) المراد من «غير البيع» هو سائر العقود مثل نقل اصل النخل بعقد الصلح و اطبة. 
4) الضمير فى قوله «فكغيره» يرجع إلى النخل. يعنى في صورة النقل بغير عقد البيع 
يكون حكم النخل حكم سائر الأشجار من حيث عدم دخول ثمرته في , بيع الأصل 
و انتقاله و لو كان النقل قبل التأبير, فالفرق بين النخل و بين سائر الأشجار نا هو 
في بيع النخل قبل التأبير, فإنّ ثمرة النخل تدخل حيئئذ في بيع أصله, بخلاف سائر 
الأشجار. 


ما يجوز استثناؤه 
(1) بحرور بالعطف على قوله ايجرور بالاضافة «ثمرة شجرة». يعنى يجوز استثناء جزء 
(0) هذا أيضاً بحرور, لعطفه على قوله الجرور بالإضافة «ممرة شجرة» 


كتاب المتاجر /فى بيع الثمار /ما يجوز استثناؤه "١‏ 


التعاومةب [ سقط هن اننا" وهو الفبشى يدا كما بها 7 اى ليج 
إلى الأصل اه 5 القيرة ابام من اندها ل ابخلاف المعو 2 
كالشجرة و الشجرات. فإنٌ استثناءها كبيع الباقي اسطتردا اعمط 
منها''! بتلف شيء من المبيع!"! شيء. لامتياز حقّ كل واحد منهما !"ا 
موا ع اف الأول ام ا 100 


)١(‏ التنوئ و التنيا: ما استثنيته(المنجد). 
؟) الضميران فى قوليه «بحسابه» و «بنسبته» برجمان إلى المستتى يعنى في صورة 
تلف بعض المبيع نط هق البق ارضا يمنا مفلا لو انض التسق أو هية 
أرطال و تلف نصف المبيع قبل القبض كان الضضرر الحاصل بينهها نصفاً. 
0 
؛) فلو اس ستثنى البائع عمرة شجرة واحدة أو أكثر و تلف منها شيء لم يتضرّر المشقري. 
لكون المستئنى جزئيّاً متشخّصاأً, و كذلك الحال لو تلف شبيء من مرة غيرهاء ففي 
هذا الفرض لا يتضرر البائع. 
(0) المراد من «الباقي» هو الأشجار التى لم تستثن من الببع. 
)١‏ الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الثنيا. 
1 والمبيع هو غير الثنيا. 
١‏ أي ابا كل واد من اولعفي من سق الاش والمرادمن 
«صاحبه» هو المتعاقد الآخر. 
المراة من «الأزل هو اساء ره مشاع أو أرطال معاومة:.و التسكن بالأول انا 
هو باعتبار قول المصنف ## «و فى هذين يسقط من الثنيا بحسابه لو خاست, 
بخلاف المعين». فانّ الأوّل في هذه العبارة هو الجزء المشاع أو الأرطال المعلومة 


صتهه 


أنه" حقّ شائع في الجميع, فيورّع الناقص!'/ عليهما إذا كان التلف 
بغير تفريط. 

قال المصتف علي في الدروس: و قد يفهم من هذا التوزيع !كا تنزيل 
شراء ساح من الصبرة!*) على الإشاعة. 


وقد تقدّء "ا ما يرجح عي جا وذ يجا ود بجي بلا وخر د قد بورد اا بل اج سا ف لل و ا 


المشار إليهما في قوله «في هذين». و الثانى هو قوله «المعين» لكنّ الأوّل فى عبارته 
قبل ذلك أعنى قوله «و يجوز استثناء قْرة شجرة معيّنة و جزء مشاع و أرطال 
معلومة» هو المعين, بخلاف عبارته الأخيرة, فتعبير الشارح 4 في قوله «بخلاف 
الأولء افازهو يناعا عبار لصتف الأخيرة لا الأوق كا لامو 2" 

)١(‏ وهذا استدلال على تضرر البائع والمشتري معا فى صورة كون المستثنى هو الجزء 
المشاع أو الأرطال المعلومة. 

(؟) أي فيورّع التالف على البائع والمشتري كليهما. 

(؟) خلاصة قول المصنّف يه في الدروس هي أنه يفهم من القول بتوزيع التلف في 
هذه المسألة «و هى استثناء جزء مشاع أو أرطال معلومة» على البائع و المشتري 
أ شراء صاع من الصيرة أيضاً محمول على الإشاعة. يعني أنّ القول بالإشاعة هنا 
يستلزم القول بها هناك. 

(؛) المراد من «هذا التوزيع» هو توزيع التلف على البائع و المشتري بالحساب. 

(5) يعني فليحمل شراء صاع من الصبرة أيضأ على الإشاعة كما هو الحسال في المسألة 
المبحوث عنها هنا. 

(1) أى فى المسألة السابعة من مسائل الفصل الثاني من كتاب التجارة. 

9 5 عدم التنزيل على الإشاعة. و قند تقدّم في آخر المسألة المشار إليها -و 


مس 


كتاب المتاجر /فى بيع الثمار /ما يحور اناوه اككا 


ففيه! '' سؤال الفرق. 

و طريق توزيع النقص على الحصّة المشاعة جعل الذاهب' '' عليهما و 
الباقي لهما' '' على نسبة الجزء. 

0 في الأرطال المعلومة!؟) فيعتبر الجملة!” بالتخمين؛ و ينسب 
إليها(') المستثنى, ثم ينظر الذاهب فيسقط منه!" بتلك النسبة. 


هى المسألة السابعة من مسائل الفصل الثاني من كتاب التجارة ‏ قول الشارح ف 
«هل يدل القدر المعلوم في الصورتين على الاشاعة أو يكون المبيع ذلك المقدار فى 
المدلة؟ وحياة: ا حودفيا الثاني». 

)١(‏ ففي التغزيل على الإشاعة في المسألة المبحوث عنها هنا و عدمه في المسألة 
المشار المها سؤال الفرق. 

)١(‏ أي جعل التالف على البائع و المشتري. 

"١‏ يعني أن الباقي يتعلق بالبائع و المشتري على نسبة سهامهماء فلو كان المستثنى نصفأً 
كان نصف التلف على عهدة البائع و لو كان ربعاً كان ربع التلف على عهدته و 
هكذا. 

(؛) يعنى في صورة استثناء الأرطال المعلومة. 

(0) بمعنى اعتبار بجموع الثمرة المبيعة بالتخمين لا بالوزن و الكيل, ى| هو مقتضى صحّة 
بيع اثقرة على الشجرة: فإنّه لايصمٌ إلا بالتخمين. 

)١[‏ الضمير في قوله «إلمها» يرجع إلى الجملة. يعنى يعتبر جميع مقدار القرة المبيعة على 
الشجرة بالتخمين, ثم تنسب الأرطال المستثناة إلى ذلك المقدار نصفاً أو ثلثاً و 
هكذاء ثم يلاحظ التالف فيسقط من المبيع المقدّر بالتخمين بحسابه. 

(0) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المستثنى. 


ع الجواهر الفخريّة (ج 7؛) 


(مسائل) 

(الأولى: لايجوز بيع النمرة بجنسها) أي نوعها!'" الخاصٌ كالعنب 
بالعتيع رو الزوريي "لتو ليطيو بالر ظي بو التفر (؟! (على أصيزلي]! 11 اما بعد 
جمعها!”) فيصم مع التساوي. (نخلاً كان) المبيع مرة١١'(أو‏ غيره) من 


مسائل في بيع الثمار 
الأولى: عدم جواز بيع الثمرة بجنسها 

)١ )‏ يعنى أن عدم الجواز إنما هو في صورة اتحاد النوع الخاصٌ مثل بيع الحنطة باحنطة أو 
الشعير بالشعير, فلو اختلف المبيع و القن في النوع الخاصٌ مثل بيع الحنطة بالقر أو 
القر بالزبيب لم يكن في البين مانع من صحّة البيع و الحال أَنْها متّفقان من حيث 
الجنسس: لأنّ كلببزاامن حنتضي الحيوبات»:وإنا يختلفان في النوع. 

(؟) أي كبيع العنب بالزبيب, فإِنْهما من نوع واحد. 

() أي كبيع الرطب بالقرء فإنّ نوع الرطب و القر أيضاً واحد. 

(؛) الضمير في قوله «أصوطا» يرجع إلى القرة؛ بمعنى أَنْه لايجوز بيع الفرة على الشجر 
بنوعها الخاص. 

(4) يعنى لو جمعت المُرة و اقتطفت من الشجرة و تحصّلت صمح بيعها بالوزن و الكيل 
بنوعها الخاصٌّ مع التساوي و عدم الزيادة, للا يلزم الربا بالزيادة المتحقّقة حين 
المعاملة. , | 

(1) بالرفع؛ نائب فاعل لقوله «المبيع» الذي هو اسم «كان» المؤخر. و خبرها المقدم 
هو قوله «نخلاً». و قوله «غيره» أيضاً منصوب بالعطف على ذاك الخبر المقدم. 


كتاب المتاجر /مسائل /عدم جواز بيع الثمرة بجنسها 0" 


2< 
يها 


الثمار إجماعاً!' في الأُوّل, و على المشهور في الثاني!", تعدية!" للعلّة 
المنصوصة!*' في المنع من بيع الرُطب بالتمر, و هي (*' نقصانه عند الجفاف 


إن بيعت!١'‏ بيابس, و تطرّق!" احتمال الزيادة في كل من العوضين 


ال 


انس ان دليل عدم جواز بيع مرة النخل على أصوها بنوعها هو وجود الاجماع. 

(؟) المراد من «الثاني» هو عدم جواز بيع ثمرة غير النخل من الأشجار على أصوها 
بنوعها ا خاص. 

(؟) قوله «تعدية» منصوب, لكونه مفعولاً له. و هذا هو دليل المشهور للقول بعدم 
الجواز فى غير النخل. 

(؛) المراد من «العلة المنصوصة» هي العلّة الواردة فى رواية منقولة في كتاب الوسائل: 
تين اسن با بدا دوخق الملو تعن ان تيدان 1 14 تا اير لبانس 
ارييس عل ادر سر أرطيو ابيرق سين فضي العنيد 
(الوسائل: ج ؟١‏ ص 40 ب ١‏ من أبواب الربا من كتاب التجارة ح .)١‏ 

لوهس أر القله التصوسنة فى نتضان ال على هين المقافك: 
اشع ل تزه تقض لسريرسس البالرتلي 

(1) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الرطب. و التأنيث باعتبار كونه ثرة. و هذا 
لل المع قاضورة بيع الرطي بالق التانين, 

[') هذا دليل لعدم جواز بيع الثرة على الشجرة بنوعها الخاص. يعنى فلو بيعت القرة 
على الشجرة بنوعها الخاصٌ ‏ رطباً كان أم يابسأ -احتمل لزوم الرباء لاحتال 
عروض زيادة احدههما على الاخرى. 

(4) المراد من العوض الربويّ هو المكيل و الموزون. 


ولافرق في المنع بين كون النمن منها''' و من غيرها وإن كان 
الأول (1) فلي امهيا 

(و يسمّى!؛) في النخل مزابنة). و هى!* مفاعلة من الزن -و هو 
الدفع حوفيه 7 الزيانية, ْ 

ا اموي مي 


)١(‏ الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الشجرة التي بيعت رتها. ببعنى أنه لا فرق في 
عدم جواز بيع الفرة على الشجرة بنوعها الخاص بين كون الثهن من ثمرة نفس 
الشجرة المبيعة و بين كونه من ثمرة غيرها من سائر الأشجار. 

(1) المراد من «الأوّل» هو بيع القرة على الشجرة في مقابل ثْرة نفس تلك الشجرة 
بأن يتحصّل المشتري القرة منها و يعطيها البائع. 

(؟) و وجه كون الفرض الأُوّل أظهر منعاً هو اتحاد العوضين. 


القول فى المزابنة 

(4) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى بيع قرة النخل على أصوطا بنوعها الخاصٌ. 

)0 يعني أن لمزانة تكون من باب المفاعلة و من ماذة «الزين» ببعنى الدقع 

)١(‏ الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى «الزبن». يعنى 1 نّ الزبانية المذكورة فى القران 
الكريم فى قوله تعالى: «سندع الزبانية», (العلق: 18) أيضاً تكون من مادّة الزبن. 

(0) يعنى أنّ المزابنة سمّيت ب«المزابنة» لانجرارها بالأخير إلى الغبن المقتضي للدفع و 
0 

(4) يعنى أ اداسف عل كين لاعدل الفوريي المكن بالتسية إل الثرة 
الخارجة عن حيز التوزين, لأنّ الغرض كونها على الشجرة و غير مقتطفة. 

() فإنّ التخمين يقتضي الغين, لبنائه على الحدس المخطئ كثيرا. 


كتاب المتاجر /مسائل /القول في المزابنة 1" 
المقيوة وفهدو الغا !“كلاف فد افمان. 

ورغتول 1" التعر ين بلحل :التي !!!ا عدايه مخصوضة جتتر ا نه 
المزابنة في صحيحة(2) عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن الصادق لظِهةٍ. 

و الع يرال عرو انان كارا روفن الضاى !"الحاسن وديس 
الرطب!" نظر. 


)١(‏ يعنى أَنّ الذي يغين المغبون يريد خلافه. فيحصل التدافع بينهما. 

(1) أي في قولهية «و يسمّى في النخل مزابنة». 

(") فإنّ التصّ ورد فى خصوص النخل. و الضائر فى أقواله «عليه» و «بخصوصه» و 
«به» ترجع إلى النخل. يعنى فسّرت المزابنة بالنخل في الرواية. 

(؛) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن الحسن بإسناده عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله هه قال: 
نبى رسول اله ييه عن الحاقلة و المزابنة, قلت: و ما هو؟ قال: أن يشتري حمل 
النخل بالقر و الزرع بالحنطة(الوسائل: ج ١7‏ ص 75 ب 17 من أبواب بيع الثمار من كتاب 
التجارة ح .)١‏ 

(0) يعني ألحق بالنخل غير النخل. 

لاعن تقد المله:| لتسوهة | للقن اقها:: 

(0) يعني و في إلحاق بيع ثمار سائر الأشجار بنوعها الخاصٌ ببيع ثر النخل بنوعها في 
لمنع لو كان الف الجعول تنأ يابسأ وجه. 
والمراد من الوجه هو النقص الحاصل بعد اليبس. 

)0 بالجرّ. عطف على قوله الجرور «اليابس». يعني و في إلحاق بيع القرة الرطبة من 
غير النخل بنوعها الخاصٌ كذلك ببيع ثمرة النخل بنوعها في المنع نظر و إشكال, و 


مسجهوه 


17 


(ولا بيع الستبل بحب منه(' أو من غيره!"! من جنسه, و 


يسمّى!؛! محاقلة) ماود من الحقل!* جمع قله وهى السباحة 010 
التي تزرعء سَمِّيت!" بذلك له 3 ال4) بزرع في حَفلة. 


هذا اعتراض من الشارحية على الإلحاق أن بيع الرطب بالرطب فى ار سائر 


الأشجار لاتشمله العلّة المنصوصة. فلا وجه للالحاق ف المنع. 


)١(‏ عطف على قوله «بيع الفرة بجنسها». يعنى و لايجوز بيع السنبل بحب منه أو من 


غيره من حنسهة. 
اسيل من الزرع كالبرٌ و الشعير: ما كان في أعالي سوقه(المنجد). 
ا حب ج حَبُوب و حَبّان, الواحدة حَنّة ج حبّات: البزر(المنجد). 


(؟) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى السنبل. يعني لايجوز بيع السنابل يحبوب تؤخذ 


من نفس السنابل و تعطى البائع و لا بحبوب تؤخذ من سائر السنابل و تعطى البائع. 


(؟) الضميران فى قوليه «غيره» و «جنسه» يرجعان إلى السنبل. 


١ 


1) يعني أنّ البيع المذكور يسمّى بيع الحاقلة. 
(0) يعنى 


د أنظة و اقلت ا خدت من الحقل: 

أقول: لعل المراد من كون الحقل جمعأ هو كونه اسم جنس, و ما وجدت كون الحقل 
جمعاً للحقلة, و الموجود في كتاب المنجد هو هذا: 

الحقل ج حقُول والواحدة حَقْلَة: الأرض الطيّبة يزرع فبهاء الزرع مادام 


أخضر(المتجذ). 


)1) ف الأرض التى تزرع فيها. 


(/ا) يعق 


| نْ المعاملة المذكورة -أعنى امحاقلة سميت بالحاقلة لما ذكره #المتارع 6 ١‏ 
لضع في قو اتا برج إل الماقة يعنى أن 'الغاملة اللاكورة تمان ترون 


ا ا لت سك 


و حرج بالسنبل ببعه ١!‏ قبل ظهور الحبّء فانّها"! جائز, لأنه حينئد 
غير مطعوم. 

(إلا العريّة!") هذا استئناء من تحريم بيع المزابنة!؟! 

والمراد بها النخلة تكون في دار الإنسان اوسداة" فى 
مالكهما!") أو مسترجرهما أو بره رُطَبها(" (بخرصها!") تمرأ من 
غيرهأ كنيو 1" موضيونا حالاً وإن لم يقبض''' في لجس ار 


)١‏ الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى السنبل. 
؟) فإن بيع السنبل قبل ظهور الحبٌ فيه جائز, لكونه غير طعام. 
والمراد من الطعام هو الحنطة و الشعبر اللذان هما من الأجناس الربويّة و الحال 
أن السنبل قبل ظهور الحبّ فيه لايكون من الأجناس الربويّة. فلا مانع من بيعه 
كذلك. 
(") العَرِيّة: النخلة التي يُعْربها صاحيّها غيره ليأكل ثمرها(المنجد). 
(؛) يعني أن هذا الاستثناء يتعلق بكلام سابق للمصنّف 4ه متكقّل لبيان حكم المزابنة و 
لا تعلّق له بالحاقلة المبحوث عنها أخيراً و إن كان الظاهر في بادي الأمر خلافه. 
)0 البستان ج بساتين: أرض أدير عليها جدار و فبها شجر و زرخ (المنجد). 
(1) يعني يشتري مالك الدار و البستان أو مستأجرهما أو مستعيرهما من مالك العريّة 
فرتها في مقابل مرة أخرى بالتخمين. 
تسوب «رُطتها» يرجع إلى العربيّة. 
6) الباء تكون للاستعانة. يعنى يجوز بيع العريّة با لخرصء و هو التخمين. 
(1) أي تمرأً من الشجرة التى هي غير العرية. 
)١‏ صفة لقوله «قرأ». يعنى قرا معلوماً قدره و موصوفاً و حالاً لا مؤجئلةٌ 
اي لبوا ع و7 


به 


1 ...> او" 
٠ َْ ّ :‏ 0 0 7 
و لايجوزا' بتمر منها لئلا يتّحد العوضان!*. 


و لايعتبر مطابقة ثمرتها جافَة!” لثمنها في الواقع» بل تكفي المطابقة 
و بسو ا ا 


ف موصوفا جا عي طول و إن ليد و علي البق 
)١‏ وأمًا الفرة إن لم تبلغ مقدار خمسة أوسق فلا خلاف فى صحّة هذا البيع. و هذا 
إشارة إلى خلاف الشافعيّ القائل بعدم الجواز إذا كان مقدار ثمرة العريّة خمسة 
افق 

(]) أوسق مع الوسق :هومن الوؤشق: ج أؤساق: ستّون صاعاالجد). 

8 نقل عن الملا حبيب الله الكاشانى في(التسهيل) عن جماعة من الفقهاء في كتاب 
اركاة لتم هرا باة كن وذق مترن قناهاء ركز صا بويت كتلود 
الإشارة إلى ذلك وردت قْ بعص الأخبار, وهو عن زرارة عن مولانا الباقراظة 
قال :نزو الوشضق ستوة ناعأ 

() أي لايجوز بيع مرة العريّة بتمر هو ثمرة نفس تلك العريّة. 
وه الترية المنينة و لقره التتعد يتا المتفولة نا 
(0) أي يابسةً. يعنى لايعتبر تطابق قدر القر المتّخْذْ من العريّة و قدر القر امجعول نأ 
في الواقع. بل الظنّ بالتطابق يكن في الصحّة. 
)1 ل اا إلى الفن. 
يعنى لايحكم بجواز بيع العريّة في غير النخل, ؛ بعنى أَنَا إذا ألحقنا غير النخل به في 
عدم جواز المزانة استثنيت العريّة من الحكم بعدم الجواز و لا سراية لهذا 


سه 


كتاب المتاجر /مسائل /جواز , بيع الزرع قائماً وحصيداً وكضدلا 35 


فإن ألحقناه(١)‏ بالمزابنة, و إلا(" لم يتقيّد بقيودها. 
(القاننةهيجوديم الدره '""قائدا )على اضولك مواء أحضدا ؟ أم ل 


3 الاستثناء إلى غير النخل من العنب و التفاح و غيرهماء فإنّ جواز بيع العريّه يختصّ 
بالنخل لا غيره. و لو لم نلحق غير النخل به في المزابنة و عدم الجوازء بل قلنا يجواز 
بيع ثمرة العنب مثلاً بالعنب الموجود الجعول تنأ لم نشترط فى صحّة هذا البيع 
الشرائط المذكورة فى عريّة النخل من المعلوميّة مقدارا و وصفأ و غيرهما. 

)١(‏ الضمير الملفوظ الثانى في قوله «ألحقناه» يرجع إلى غير النخل. و الجملة هكذا: 
فإن ألحقنا غير النخل بالنخل في المزابنة و قلنا بعدم جوازها في غير النخل أيضاأ 
استنادأ إلى تعدّي العلّة المنصوصة الواردة في النخل كما ذكرناها فلا عريّة في غير 
النخل. 

(؟) أي و إن لم نلحق غير النخل بالنخل و قلنا يجواز المزابنة في القار إلا النخل و 
اقتصرنا في عدم الجواز على النخل خاصّة لم يتقيّد جواز بيع قّرة غير النخل من 
العنب و غيره بالقيود القي ذكرناها في عريّة النخل. بل يجوز مطلقاً. 


الثانية: جواز بيع الزرع قائماً و حصيداً و قصيلاً 

(؟) المراد من «الزرع» هو المزروع. يعني يجوز بيع المزروع فى حال قيامه على ساقه. 
والمراد من أصول الزرع هو سوق المزروع. 
لايش أن قوله «بيع الزرع» من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله و أن قواه 
إزقامأ» منصوب على الحاليّة و ذوالحال هو «الزرع» المضاف إليه المصدر و إن كان 
يتبادر فى بادى الأمر أن ذا الحال هو الفاعل هذا المصدر و أنه يجوز له البيع و هو 
قائم! و لعل من فوائد قول الشارح «على أصوله» دفع هذا الوهم أيضاً. 

0غ من أَحْصَّدَ الزرع: حان حصاده «المنجد). 
والمراد من الاإحصاد هو حلول زمان حصاد الزرع. 


0 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


قصد قصله(١‏ أم لا(", لأنه!' قابل للعلم مملوك فتناولته الأدلة!؟), 
خلاناً!") للفيدوق خيت :شرط كوي متيلا أو القتصل :زو خضصير|01) أى 
ماحضتوة | و إن ل يُعله مقذارها قنيد!"". لآن !"ا ختيفقد غير مكيل و لا 


)١(‏ من قَصَلَ قَضلاً الشىء: قطعه(المنجد). 

(؟) بأن لابقصد قطع الزرع في العقد. 

(؟) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الزرع قائما. 
ولايخفى أنّ الشارح ‏ أقام لجواز بيع الزرع قائأ دليلين: 
الأوّل: قابليّته للعلم به بالمشاهدة و هو قاثم على ساقه. 
الثاني: كونه تملوكاً و قابلاً للبيع. 

(؛) ومن الأدلة الخبر المنقول عن كتاب الوسائل: 
محمد بن الحسن بإسناده عن بكير بن أعين قال: قلت لأبى عبداله 2ة: أيحل شراء 
الزرع الاشغر؟ قال: نعم, لا ا به (الوسائل: ج ١7‏ ص ١7١‏ ب ١١‏ من أبواب بيع التمار من 
كتاب التجارة ح .)١‏ 

(5) يعنى أن الحكم بجواز بيع الزرع قائماً حكم خالفه الصدوق##. فإنّه شرط في الجواز 
ري امار قرو ار موقي بارأ راساراة ال 
ليكون من قبيل علف الدوابٌ. 

وكا عتلك عل قوله وقاناو.والراف مق الحصيدكون الزرع عصودا. 
والدليل على جواز بيع الزرع و هو حصيد هو كونه غير مكيل و لا موزون. 
بحي مع لد يه ّْ 
4) الضمير فى قوله (ولأنه» يرجع إلى الزرع الحصيد. 
والمراد من قوله «حيئذ» هو حين كون الزرع خصيداً. 


كتاب المتاجر /مسائل /جواز بيع الزرع قائياً عضي | و قصبلا رضن 


وه بل يكفي في واس ) وقصيلاً(")) أي مقطوعاً بالقوّة. 
بأن شرط قطعه قبل أن يُحصد(' لعلف الدوابٌ, فإذا باعه(؛)كذلك67 


ينب عا البشوى نادي الي 
(فلو لم يقصله١١'‏ المشتري فللبائع قصله!"') و تفريغ ا الى 
لأنه(") حينئذ ظالمء و لا حقّ لعرق ظاله!". 


)١(‏ أي يكف في معرفة الزرع حصيداً المشاهدة. 

(1) عطف على قوله «قامأ». 
و المراد من حال القصل هو كون الزرع مقطوعاً, و إطلاق القصيل بمعنى المقصول 
على الزرع قاما إنما هو باعتبار ما يؤول إليه. فإنّه مقطو بالقوّة لا بالفعل. 

(؟) من باب الإفعال من أَحْصَّدَ الزرع. 

| ؛) فاعله هو الضمير المستتر الراجع إلى البائع, و الضمير الملفوظ يرجع إلى الزرع. 

(5) قوله «كذلك» إشارة إلى كون الزرع قصيلاً بالقرّة وكون البيع مشروطاً بالقطع. 
فحينئذ يجب على المشتري قطع الزرع فها بعد و إن لم يحصل أوان حصاده. وفاءً 
بالشرط الحاصل عند العقد. 

[1) يعني فإذا باع الزرع قائمأ بشرط قصله وجب على المشتري قطعه. و إلا فللبائع 
تفريغ أرضه من القصيل. 
() أي قصل الزرع قاما. جرواياح الي قل البرع عار اجالع لسر ترم 
اقشسه: 

(4) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الزرع المبيع. 

(1) يعني أن المشتري حين تأخير قطع الزرع ظالم بالنسبة إلى البائع. 

)٠١ ١‏ هذه فقرة من رواية منقولة في كتاب الوسائل: 


ب الجواهر الفخريّة (ج 7) 
(وله!' المطالبة ار أرضه) عن المدّة التي بقي!" فيها بعد إمكان!"" 
قصله مع الإطلاق!*'. و بعد المدّة التى شرطا قصله فيها مع التعيين!*). 


محمّد بن ا حسن بإسناده عن عبدالعزيز بن تحمّد قال: سألت أبا عبدالله 4 عمّن 
أخذ أرضأ بغير حقّها أو بنى فيهاء قال: يرفع بناؤهء و تسلم القربة إلى صاحبها. 
ليس لعرق ظالم حقّثم قال:قال رسول الْهوَيهُ: من أخذ أرضأ بغير حمّها كلف أن 
يحمل ترابها إلى المحشر (الوسائل: ج ١‏ ص 7817 ب 7 من أبواب كتاب الإجارة ح 7). 
أقول: إن هذه العبارة «ليس لعرق ظالم حق» الواردة في الرواية فسّرت بمعنيين: 
الأوّل: قراءة العرق بالتنوين بمعنى أن العرق الذي يظلم الغير لا حقّ له. و الإسناد 
من قبيل الإسناد إلى غير من هو له. 
و الثاني: قراءة العرق بلا تنوينء بل باضافته إلى «ظالم». يعني ليس للعرق الدى 
يكون صاحبه ظالماً حق. 

)١(‏ أي للبائع | أن يطالب المشتري بأجرة أرضه التي اشتغلت بالزرع عن المدّة القي بق 
الزرع فمها. و الضمير في قوله «أرضه» يرجع إلى البائع. 

(؟) الضمير في قوله «بقي» يرجع إلى الزرع؛ 'وفى قوله «فيها» يرجع إلى الأرض 

(]) فلو م يمكن القصل لبعض الموانع أو أخَر القصل لاحتياجه إلى زمان 0 

(؛) بأن أطلق المتعاقدان القصل ولم يذكرا له وقتأ معينا. 

(0) فاذا ف المإناقد ان كزق القصل مد سنتهرة اتا سكلا كان للبائع اوبرطالت 
المشتري بأجرة التأخير بعدها. 

(3) أي قصل الزرع بمعنى أن يكون العقد قبل حلول زمن القصل. 

() الضمير فى قوله «أوانه» يرجع إلى القصل. 


2 


كتاب المتاجر /مسائل /جواز بيع الزرع قائما و حصيداً و قصيلاً 7 


مع الاطلاق(١!,‏ كما لو باع" الثمرة و الزرع للحصادا" 

و مقتضى !؟'الإطلاق جواز تولي البائع(* قطعه مع امتناع المشتري 
مهو إن اقندرا؟ على الشاكيوبو كذا اطلق جماعة 1 

و الأقوى توقفه!*) على إذنه حيث''! يمتنع المشتري مع إمكانه, فإن 
0 مباشرة!١‏ القطع, دفعاً!؟") 000 


)١(‏ أي مع إطلاق البيع بلاشرط القصل لايجب على المشتري قطع الزرع قبل وقت 
الحصاد. و هكذا لايجوز للبائع إجباره على القطع. 

(؟) يعنى يجب على المالك البائع الصبر في صورة الإطلاق كما يجب الصبر عليه لو باع 
مْرة الشجرة و الزرع الموجود في الأرض إلى وقت الحصاد. 

(؟) أي إلى وقت الحصاد و الوصول إلى أوان قطعه. 

(؛) المراد من «اللإطلاق» هو إطلاق قول المصنّف إل «فللبائع قصله». 

(0) بأن يباشر البائع قطع الزرع بلا استيذان الحاكم الشرعيٌ. 
و الضمير في قوله «قطعه» يرجع إلى الزرع.؛ و في قوله «منه» يرجع إلى القطع. 

)١(‏ بأن يتمكن البائع من أن يستأذن الحاكم الشرعيٌ. 

(:) يعني كما أنّ المصنّف # أطلق جواز قطع البائع كذلك أطلق جماعة من الفقهاء. 

(8) أي توقف القطع على إذن الحاكم. 

(1) أي حيث يمتنع المشتري من القطع. و الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى الحاكم. 
يعني إذا تكن البائع من الرجوع إلى الحاكم فليستأذنه. 

)٠١(‏ أي تعذر الرجوع إلى الحاكم.لعدم إمكان الوصول إليه لكونه بعيدا أو لعدمه رأساً. 

)1١(‏ أي جا زللبائع أن يقدم على قطع الزرع إذالم يتمكن من الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ. 

)1١ ١‏ فاعل لقوله «جاز». 

)١5(‏ مفعول له لقوله «جاز». 


للضرر المنفت("). 
وله إبقاؤه!') و المطالبة باجرة الأرض عن زمن العدوانء و أرث 7؟) 
الأرض ان نقضت بيعية !2" إذا كان التاخير !0 فير رض 0 


)١(‏ إشارة إلى الحديث المنقول في كتاب الوسائل: 
يحمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ني في عي إِنْ رسول اله علي 
قال: لا ضرر و لا ضرار على مؤمن الوسائل: ج ١7‏ ص 718 ب 17 من أبواب الخيار من 
كاب التجارة ح 0. 

(؟) الضمير في قوله «إبقاؤه» يرجع إلى الزرع. يعني يجوز للبائع أن يبتي الزرع في 
أرضه و يطالب المشتري بأجرتها عن زمن البقاء عدوانأً. 

(؟) بالجرّ. عطف على قوله الجرور «أجرة الأرض». يعنى لو نقصت الأرض بسبب 
إبقاء الزرع جاز للبائع مطالبة المشتري بأرش نقصها. 

(؛) الضمير في قوله «بسببه» يرجع إلى إيقاء الزرع عدوانا. 

)0 أي تأخير قطع الزرع. 

(1) الضمير في قوله «رضاه» يرجع إلى البائع. 


الثالثة: تقئّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه 
(0) توضيح المسألة هو ما إذا كانت الشجرة مشتركة بين زيد و عمرو فأراد زيد 
أن يتقتتل حصّة عمرو من الرة في مقابل مقدار معين من ثمرة سائر الأشجار التي 
هى له أو من ثمرة هذه الشجرة المشتركة ينها بأن تراضيا على أن يِوْتي زيد المقدار 
المعين منها بعد القطع و التحصيل؛ فإذا عقد الشريكان على ذلك لزمهما العمل بالعقد 


هه 


كتات المقاجر/تسائل /تققل أحد الشرركين بحصّة ضاهيه ا 


يجوز أن يتقئل أحد ١‏ الشريكين بحصّة!"! صاحبه من "'" السمرة) 


<َ 


(و لايكون) ذلك(" (بيعا) ا 52ص 


+ المذكور بشرط سلامة المْرة من الآفات و بقائها إلى أن يحصد. 
عداو هذه المعاملة لسك يها لعا اشتراط شروطه فهال لانبا لو كا تطايمها 
حكم ببطلانها. لكونها على نحو بيع المزابنة الممنوعة كما تقدّم و الحال أنْها يحكم 
بصحّتهاء و القول بأنئْما صلح يشكل بأنّ شرطها السلامة و الحال أنه لايشترط في 
صحّة الصلح بقاء المتصالح عليه سالماً. فلذا قيل بأَنْها معاملة مستقلة. 

)١(‏ فاعل لقوله «ان يتقبّل». 

(1) الباء تكون للبدليّة.و قوله«الحصّة»مضاف إلى قوله«صاحبه». يعنى يجوز أن يتقّل 
أحد الشريكين بدل حصّة صاحبه. | 

(؟) «من» تكون لبيان قوله «حصّة». يعن أن حكة الشتريك الآخر هى ثمرة الشجرة 
المشتركة بينهما. ١‏ | 

(؛) الجارٌ و ايجرور يتعلقان بقوله «أن يتقبّل». و معنى الخرص هو التخمين. يعنى يجوز 
أن ينقئل أحدالشريكن بدل حصّة صاحبه و يستعين على ذلك بالخرص والتخمين. 
هذا إذا قلنا بكون الباء في قوله«خرص »4للاستعانة و كون«خر ص»مصدراً.و يمكن 
أن تكون الباء للمقابلة و أن يكون «خرص» مصدراً معناه أسم المفعول. قالمعى 
على هذا الاحتال هو جواز تقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه في مقابل محمّن 
معلوم.و ربما يؤيّد و يقوّي هذا الاحتال الثاني قوله «معلوم». فإنّه أجدر بأن يكون 
وصفا لما يخّن لا لنفس فعل التخمين وكذا يؤيّده ما يأتي في الهامش الآنى. 

(4) أسم «كان» هو الضمير الراجع إلى الخرص بعنى المخروص. و الضمير في قوله 
«منها» يرجع إلى الشجرة المشتركة. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو التقيّل المبحوث عنه. يعني أنّ التقبّل كذلك لايكون 


-»ه 


8 الجواهر الفخر بّة (ج 7( 
ومن ثم لم يشترط فيه(١)‏ شروط البيع(", بل معاملة مستقلة. 

وفي الدروس'" أَنّه نوع من الصلحء (و) يشكل '' بأنّه (يلزم بشرط 
السلامة). فلو كان صلحاً للزه!*) مطلقاً. 

و ظاهر('' المصنّف و الجماعة أنّ الصيغة بلفظ القبالة!"'. و ظاهر!») 


نينا 

)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى التقبل. 

)١(‏ فإن من شروط صحّة البيع أن لايكون على نحو المزابنة, و هي بيع الشرة على 
الشجرة في مقابل ثمرة موجودة من نوعها والحال أنه يصمٌ في التقبّل المبحوث عنه 


بيع اثفرة على الشجرة بنوعها. 
(؟) فإنّ المصنّف 4ه قال في كتابه(الدروس) بأنّ ذلك التقبّل ليس بيعأً. بل هو نوع من 
المصالحة. 


(؛) أي يشكل قول المصنّف في الدروس بكون هذا التقبّل نوعاً من الصلح بأنّ المعاملة 
هذه يلزم العمل بها إذا بقيت الرة على الشجرة سالمة من طروٌ الآفات و الحال أنّنا 
لو قلنا بكونها صلحاً لم يشترط في لزوم العمل بها بقاء القْرة سالمة. 

(5) أي لزم العمل بالتقيّل المبحوث عنه مطلقاً سواء بقيت القرة سالمة أم لا. 

(1) لعل وجه ظهور كلام المصن فإ فى لفظ القبالة هو قوله وعنوز أن مشكل اخند 
الشريكين». فالظاهر من هذه العبارة هو اشتراط لفظ القبالة فى صيغة ذلك العقد. 

(1) بأن يقول المشتري لشريكه: أتقبّل حصّتك بكذا من الوزن أو الكيل. 

قاس تكلا المستقرو ان كان طاهزاً :جراد صيعة هذه لتاملة يلظ التبالة: 
لكر الرؤايات و الأخبار ظاهرة في أداء صيغتها بأيّ لفظ كان. و من جملة هذه 
الأخبار الحديث المنقول في كتاب الوسائل: 


كتاب المتاجر /مسائل /تقئّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه 0 


الأخباز تاذيه؟' بها دل على ها اتنقا"؟ عليه :و تملك المتقثل الزائدا بو 


يلزمه!؟) لو نقص. 

و أما الحكم بأَنّ قراره(*) مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح. و 
النضل "١‏ يخال ع0 

واتوييه !"بان الينةةا ا ه55 


محمّد بن يعقوب بإسناده عن يعقوب بن شعيب في حديث قال: سألت أب 
عبدالله له عن الرجلين يكون بينهها النخل فيقول أحدههما لصاحبه: اختر إما أن 
تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيل (كيلاًيه) مسمّى. و تعطيني نصف هذا الكيل إمّا 
كلخاد نقص. و اما ان اخذء انا بذلك. قال: نعم لياس به (الوسائل: ح اص 8اب 
٠‏ من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح .)١‏ 

)١(‏ الضمير فى قوله «تأدّيه» يرجع إلى العقد أو التقبّل. 

(؟) أى اثفق الشريكان. 

0 يعنى يملك الشريك الذى يتقبّل حصّة شريكه الزائد عن المقدار الذى وقع عليه 
الخرص و التخمين. 

(4) أي و كذا يلزم المتقبّل الناقص عن المقدار الواقع عليه الخرص. 

(0) الضمير في قوله «قراره» يرجع إلى التقبّل. 
والمراد هو استقرار عقد التقبّلء و هذا دفع لحككهم بأنّ استقرار التقتتل مشروط 
ببقاء ثمرة الشجرة سالمة, فلو تلفت بطل؛ فدفعه القتارح 4 بِأنّ وجه هذا الحكم 
غير واضح. 

(1)المراد من«النصٌّ»هوالمنقول عن كتاب الوسائل في الامش 8 من الصفحة السابقة. 

(0) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الشرط المفهوم من قوله «مشروط». 

(4) يعني يمكن توجيه شرط السلامة بأنّ أحد الشريكين باع حصّته خرص معلوم و 


-ه 


7 الجواهر الفخريّة (ج 7) 
لما رضي بحصّة معيّنة في العين١'‏ صار بمنزلة الشريك0", فيه”" أن 


العوض غير لازم كونه منها!؟. وإن جاز ذلك!*) فالرضى بالقدر(1) لا 
بهل" مشتركاً إلا أن ينرّل!") على الاشاعة كما تقدم. 


و لوكان النقصان لا بافة7١)‏ بل بخلل!١'‏ في الخرص ١١"‏ لم ينة 


+ تقيّله الشريك الآخرء فكان البائع راضياً بحصّة معيّنة من نفس تلك القرة, فتعلّق 
حقّه حينئذ بالعين, فكأنّه شريك في القرة على الشجرة, فإذا تلفت الفرة بطل التقبّل 
والمعاملة. و ليس للبائع في ذمّة المشتري المتقبّل شىيء حئّ يتعلّق به حقّه. 

5 أى .هين ]نقزة الموجودة عل الشجرة للفنتركة ينب 

(؟) يعني أن البائع صار بمنزلة الشريك في جنب المشتري المتقبّل. 

(؟) يعني أن في هذا التوجيه إشكالاًء لأنّ العوض لايجب كونه من ثمرة تلك الشجرة. 
بل يجوز أداؤه من رة سائر الأشجار التي هي للمتقبّل, فلو كان البائع بمغزلة 
الشريك كان الحكم بعدم جواز أداء العوض من ثمار سائر الأشجار واجباً. 

(؛) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى ثمرة الشجرة المشتركة بين المتعاملين. 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون العوض من ثمرة الشجرة المشتركة. 

(1) يعنى أن البائع إنما رضي بالمقدار المعيّن من ثمرة الشجرة المشتركة بينهما. 

(/) يعني أنّ البائع لم يرض بالمقدار المعيّن مشروطأً بكونه مشتركا بينهها. 

(8) بأن ينرّل القدر المعلوم على الاشاعة, كا تقدّم ذلك التغزيل في بيع القار إذا استثنى 
جزءً مشاعاً أو أرطالاً معلومة.فلو نرَّلنا القدرالمعين على ذلك صم التوجيه المذكور. 

() بأن لم توجب الآفة نقصاً. [ 

(١٠)الخلّل‏ _بفتح اللام و الخاء _بعنى الوهن و الفساد و التفرّق في الرأي. 

)1١(‏ من خَرَصٌ خَوْصاً في الأمر: حدس و قال بالظنّ/المنجد). 


كتاب المتاجر /مسائل /جواز أكل المارٌ ١‏ 


شيء 7" كما لاينقص لو كان بتفريط المتقبل ). 

وبعض الأصحاب”7") سد باب هذه المعاملة, سية للاصول 
الشرعيّة(*. و الحقّ أنّ أصلها!') ثابت. و لزومها!" مقتضى العقد, و 
باقي/ “ا فروعها لا دليل عليه. 

(الرابعة: يجوز الأكل وكا" يدثاية ادا ال اع و ال يا 


)١(‏ أي لم ينقص شيء مما قدره الشريكان و تراضيا به. 

1 يعني لو فرّط المتقتل فحصل النقصان بتفريطه لم ينقص من القدر ا معين شيء. 

(؟) يعنى أن بعض الفقهاء منع من صحّة هذه المعاملة. 

(؛) أي لخالفة هذه المعاملة. 

)0 المراد من «الأصول الشرعيّة» القي تخالفها هذه المعاملة هو عدم جواز المزابنة و 
لحاقلة في الشرع و الحال أن ) هذه المعاملة من قبيلهما كما لايخفى. 

(1) الضمير في قوله «أصلها» يرجع إلى المعاملة المذكورة. يعنى أَنّ أصل هذه المعاملة 
ثابت و واقع في الأخبار التي أشرنا إلى بعضها في الامش م من الصفحة 8 

(0) يعنى أن لزوم هذه المعاملة هواقتضاء كونها عقداً يجب الوفاء بمضمونه و مقتضاء. 
لقوله تعالى: «أوفوا بالعتود». 

(8) المراد من باقي فروع هذه المعاملة هو شرط السلامة أو شرط كون صيغتها بلفظ 
القبالة. 


الرابعة: جواز أكل المارٌ 
() المراد من «ما» الموصولة هو القر الذى ير به لمان و لفظ «يِيّ» يجوز قراءته معلوماً, 
وفاعله هو المارٌ المفهوم بالقرينة اللفظيّة, و بجهولا. و نائب الفاعل هو الضمير فى 
قوله «به» الراجع إلى «ما» الموصولة. ١‏ 


3 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


من ١١‏ ثمر النخل و الفواكه!"! والزرع(' بشرط!؛) عدم القصد وعده 
الإفساد). 

ما أصل!* الجواز فعليه الأكثر. و رواه ابن أبي عمير مرسلاً عن 
الصادق ل ٠وروأه‏ غيره. 

و أمًا اشتراط ١١‏ عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور عليه و المراد("" 


0000 هذا بيان‎ )١( 
النخل و الفواكه والزرع.‎ 

(1) الفواكه جمع, مفرده الموْنْتْ الفاكهة, و المذكر الفاكه. 
الفاكهة ج فواكه: القار كلها ما يُتنعُم بأكله(المنجد). 

(؟) والمراد من «الزرع» هو مثل المخنضراوات. 

(؛) يعنى أنّ شرط جواز الأكل نما ير به اثنان: 
الأوّل:عدم قصد الوصول إلى الأكل من أوّل الأمر بأن كان المرور بالقر مثلاً اتثفاقاً. 
والثاني: عدم الاافساد. 

(0) هذا دليل لأصل الجواز. و هو حكم الأكثر به كما هو مفاد رواية ابن أبي عمير 
مرسلاً. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله له 
قال: سألته عن الرجل ير بالنخل و السنبل و القر, فيجوز له أن يأكل منها من غير 
اذن صاحبها من ضيرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس(الوسائل:ج 1 ص 15 ب 8 من 
أبواب بيع إلثمار من كتاب التجارة ح 7). ' 

(1) هذا دليل للشرط الأوّلء و هو عدم القصد. و الدليل هو دلالة ظاهر المرور على 
هذا الشرط. فإنّ المرور يدل على عدم قصد الأكل ما ير به. 

(0) يعنى أن المراد من المرور به هو كون المار قريبة من الطريق التي يمثى فيها لا كون 


هه 


كاب النتاغر /مسائل //عنواز أكل القاة و 


كون الطريق قريبة منها(') بحيث يصدق المرور عليها عرفا لا أن يكون 
طريقه! '! على نفس الشجرة. 

و أمّا الشرط الثاني !'' فرواه!؟) عبدالله بن سنان عن الصادق مه قال: 
«يأكل منها و لايفسد». 

والعرادنيه!" أن يأكل كتير بحيفدة رفيا انرا نا وعد ونوا" 
الافساد عرفا و يختلف ذلك" بكثرة الثمرة و المارّة ا 


+ الأشجار في وسط الطريق ليصدق المرور عليها حقيقة فإطلاق المرور على المرور 
بما هو قريب من الطريق بحاز بعلاقة الجاورة. 

)١(‏ الضميران ف قوليه «منها» و «علمها» يرجعان إلى المذكورات الثلاثة. 

)١(‏ الضمير في قوله «طريقه» يرجع إلى المارٌ المفهوم من لفظ «يرٌ». 

(") المراد من «الشرط الثاني» هو عدم الاإفساد. 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا: 
أحمد بن أبي عبدالله البرق في كتاب الحاسن عن أبيه عن يونس بن عبدالرحمن عن 
عبدالله بن سنان عن أبى عبداله لي قال: لا بأس بالرجل يرّ على القرة و يأكل 
منها و لايفسد, قد نهى رسول الله يف أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة, قال: و 
كان اذا بلغ خله أمر با حيطان فخربت لمكان المارٌة(الوسائل: ج ١7‏ ص 17 ب 8 من أبواب 
بيع الثمار من كتاب التجارة ح ؟7١).‏ ' 

(5) يعني أن المراد من الإفساد هو الأكل كثيراً بحيث يؤْثّر في القرة أثراً ظاهراً. 

)١(‏ الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الأثر. يعنى إذا ظهر أثر الأكل في الفار و صدق 
الإفساد عرفاً لم يمر الأكل. 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو صدق الافساد عرفاً. فانّ ذلك أمر يختلف بكثرة 


-»يه 


و قأتهما" 

وزاد بعضهم!'! عدم علم الكراهة و لا ظنْها وكون'" الثمرة على 
الشجرة. 
(والايخوة أن تج الاييو! "فيا ) ئها واك قل( | : عن (7) 


+ الرة و قلّتهاء فلو قلت الرة على الشجرة فأكل المارٌ منها و إن كان قليلاً صدق معه 
الافساد. بخلاف كون القرة كثيرة, و هكذا كثرة المارّة و قلتهاء فإنّ أكل كل واحد 
منها إذا كانت كثيرة مقداراً من ثرة الشجرة يصدق معه الافساد. بخلاف قلتها. 
فاذا أكل قليل من المارّة مقداراً من ثمرة الشجرة لم يصدق معه الافساد. ظ 

)١(‏ الضمير فى قوله «قلتهما» يرجع إلى المارّة و الفرة. 

)١(‏ يعنى أنّ بعض الفقهاء زاد فى جواز الأكل شروطأ أخرى, و هي عدم علم المارٌ 
بكراهة المالك لأكله و عدم ظَنّه أيضاً ذلك وكون القرة على الشجرة فلو كانت 
مطروحة تحت الشجرة لم يجز أكلها. 

(؟) منصوب, لكونه مفعولاً به لقوله «زاد». 


عدم جواز الحمل 
(؛) فاعله هو الضمبر العائد إلى المارٌ. 
(0) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الأكل, و في قوله «منها» يرجع إلى الفار, يعني 
لايجوز للمارٌ حمل شيء من الفار علاوة على الأكل. 
(1) يعنى و إن كان المحمول قليلاً. 
(0) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الحمل. يعني ورد النبي عن الحمل صريحاً. 
(8) من الأخبار رواية منقولة في كتاب الوسائل: 


كتاب المتاجر /مسائل /أولويّة ترك الأكل للمار 3 


وعئلة!" أن تظمع أصعابف وقونا!"! فيما شالف الأصل على موظم 
خض :وه 7 كلها لفل 
روه 81 بالكلتة اول ) اللكلاق" فيد ا 


+ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس عن بعض الرجال عن أي عبدالله 40. قال: 
سألته عن الرجل ير بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه. هل يجوز له أن يأكل 
من ثمره و ليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة و له ما يغنيه عن الأكل من 
ثمره؟ وهل له أن يأكل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل و لايحمله و 
لا يفسد ه(الوسائل: ج ١‏ ص ١0‏ ب 8 من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح 6). 

)١‏ الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الحمل. يعنى و مثل ال حمل فى عدم الجواز هو 
إطعام المارّ أصحابه و رفقاءه من القرة. 

') مفعول له.تعليل لعدم جوازالحمل و إطعام الأصحاب بأنّ جواز التصرّف و الأكل 
من قار أشجار النانن حكه .على خلاق الأضل: لأثّه أكل مال القن بلا رضنا 
فيكتفى فيه على موضع الرخصة يقيناً. و هو أكل المارٌ بلا حمل و لا إطعام. 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى موضع الرخصة. 

(؛) المراد من«الشرط» هو شرط عدم القصد و شرط عدم الإفساد. كا مرّت الإشارة 
إلمهما. 


أولويّة ترى الأكل للمارٌ 
() بع مرتحا ارس ميجر 
7) هذا دليل لأولويّة القرك. يعنى أنّ هذه الأولويّة مستندة إلى وجود الاختلاف بين 
الفقهاء قْ جواز الأكل ا وعدمه. الضمير قْ قوله «فيه» برجم إلى جواز الأكل. 
ولايخفى أنّ هذا أحد الأدلة التي أقامها الشارحة على أولويّة الترك. و تتلوه 


هه 


3 الجواهر الفخريّة (ج 0) 


ولماروى (0اإيضا من المنع منه!", الس نويه إسواو ا وو عا لو سم عن وري 


ف .آدلة ازيقة خرن مدا الرانس: 
الغانى: الرواية التى ورد النهى فمها عن الأكل. 
الغالث: مك الندل رشع تسد نه ف مال الكين. 
الرابع: تقدّم الأخبار الناهية على الأخبار الجوّزة عند التعارض. كما تقرّر في 
البحث عن التعادل و التراجيح في كتاب الوسائل للشيخ الأنصاريٌّ .و مضى 1 
أنّ الرواية إمّا ناقلة أو مقبّرة, و الأولى هى التى تخالف الأصلء و الثانية هى 
المطابقة للأصل و أيضاً الخبر إِمَا حاظر أو مبيح و الأول هو الذي ينع المكلف من 
الارتكاب. و الثاني يجوّزه. مثل الروايتين المتعارضتين مثلاً في خصوص شرب 
الدخان على نحو تمنع وتحظر اخداها المكلف من الارتكابه والفانة حوره 
فيقدّم الرواية الحاظرة على المبيحة, لاحتال وجود المفسدة في المحاظرة؛ و دفع 
المنسدة أولى من جلب المنفعة, هذا وعلى الطالب للتوضيح أكثر مما ذكر أن يراجم 
كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري. 
الخامس: كون الأخبار الدالّة على جواز الأكل من الآحاد التي منع من العمل بها 
غير واحد من الفقهاء. 
هذه هى الأدلّة المخمسة التي أقامها الشارحغ# على أولويّة ترك الأكل للمارٌ. 

نا روى» هو الخبر المنقول في كتاب الوسائل: 
حّد بن الحسن بإسناده عن على بن يقطين قال: سألت أبا المحسنلىة عن الرجل 
ير باثفرة من الزرع و النخل و الكرم والشجر والمباطخ و غير ذلك من القر: أ يحل 
له أن يتناول منه شميئأ و يأكل بغير إذن صاحبه؟ و كيف حاله إن نهاه صاحبه 
(صاحب القرة) أو أمره القيمْ فليس له. وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: 
له يحل له أن اغذ منه شيأ (الو سائل: ع 17١ص‏ 6 ١ب‏ امن أبواب بيع التمارمنكتاب التجارةح7). 

(؟) أى من الأكل. 


كتاني النعالهر /مفائل /اوالوثة ترك الا كل للم ا 


مع اعتضاده "١!‏ بنصٌّ الكتاب(" الدال على النهي عن أكل أموال الناس 
بالباطل و بغير تراضء و لقبح'" التصرّف في مال الغير, و باشتمال!؟' أخبار 
النهى على الحظر(”, و هو مقدّم على ما تضمن الإباحة والرخصة. و 
لمنع ١7‏ كثير من العمل بخبر الواحد فيما وافق!" الأصل فكيف7/ فيما 
النر50): 


)١(‏ الضمير في قوله «اعتضاده» يرجع إلى المروي. يعننى مع اعتضاد المروىٌ بنص 
الكتاب. 

5١‏ ا لراة امن :وض الكتا هئ أن من ستوزة العاء فيا اننا الديق: ميتو 
لاتأكلوا أموالكه .يكم بالباطل الا ان تكون تازه عن تراض منكم و لاتقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً». 

(؟) عطف على قوله «للخلاف», و هذا هو الدليل الثالث. كا فصّلناه في الامش ١‏ من 


ص 0غ6. 


بغر رضاه؟!) 
(8) يعنى فكيف يجوز العمل بالخبر الواحد الخالف للأصول؟! 
(1) الضمير الملفوظ في قوله «خالفه» يرجع إلى الأصل. 


عاذ عد عإد 


(الفصل الخامس فى الصرف١")‏ 


(وهوا" بيع الأئمان!") و هي الذهب و الفضّة -(بمثلها!*). 
(و يشترط فيه(١")‏ زيادة على غيره من أفراد البيع 00 


بيع الصرف 
تعريف الصرف 

)١(‏ أي فى بيع الصرف. من حَرَّفَ حَرْفاً الدنانيرَ: بدها بدراهم أو دنانير 
سواها المنجد). 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الصرف. 

(؟) الأمان جمع الثمّن: ما كان عوض المبيع (المنجد). 

(؛) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الأثمان. يعني أن المراد من الأثمان فنا نيو 
الذهب و الفضّة. 

(5) الضمير في قوله «بمثلها» يرجع إلى الأثمان. يعني أن بيع المعرف هو بيع الذهب و 
الفضّة مثلهما. 


شرط صحة الصرف 


06 الجواهر الفخريّة (ج 7) 


(التقابض ١١‏ في المجلس) الذي وقع فيه!' العقد (أو اصطحابهما!") في 
الى عرفا و إن فارقاه!؟) (إلى) حين (القبض). 

و يصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة!”' التي بينهما(') عنها وقت 
العقد. فلو زادت7"' و لو خطوة7/ بظل. 

(أووضاه!") ام رضى القريم الذى هو النشدرئ: كما بال عليه لخر 


)١(‏ نائب فاعل لقوله «يشترط». يعنى يشترط في هذا البيع -علاوة على شرائط 
العوض و المعوّض و شرائط المتبايعين ‏ تقابض العوضين في بحلس العقد. 

(1) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى قوله «الذي». و هو صفة لقوله «الجلس». 

(*) أي اصطحاب البائع و المشتري, و هو من باب الافتعال أصله صحب يصحب 
أضيف إليه الألف و التاء و قلبت التاء المبسوطة طاء موْلْفةٌ لقاعدة صرفيّة هى 
مكار اذا كان حرف لضا دفاء النمل قليك القاء طاكا فى مزيد مدق ياب الافتعال: 
وقوله «اسطحامها» نائب فاعل آخر لقوله «يشترط». 
و المعنى هو هكذا: يشترط في الصرف التقابض في الجلس أو استطحاب المتبا يعين 
فى المشى بحيث لايفترقان بعد العقد حي يتقابضا المبيع و الفن. 

(؛) الضمير الملفوظ الثاني فى قوله «فارقاه» يرجع إلى المجلس. يعني و إن فارق 
المتبايعين اجلس, لكن مع مشيهما مصاحبين عرفاً. 

(0) المسافة, ج مَساوف: البّعدالمتجد). 

(1) أي بين البائع و المشتري. و الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى المسافة التي كانت 
بين المتبا يعين حين العقد. 

(1) فاعله هو الضمير الراجع إلى المسافة. 

(8) الخطوة: ما بين القدمين عند المشي (المنجد). 

(؟) عطف على قوله المرفوع «التقابض». يعني يشترط في صحّة المرف رضى أحد 


-ه»ه 


المذألة إبنا فى انها أى دن السديون الى هو النائع افيا" اك 
مقبوضاً أقام المصدر مقام المفعول (بوكالته(") ياه (في القبض) لما!'' في 
ا 


وذلك!* (فيما إذا اشترى) من له في ذمنته ١!‏ نقد (بما/"' في ذمّته!*) 


+ طرفي المعاملة و هو المشتري با في ذمّة الطرف الآخر أعني البائع. 

)١(‏ يعنى يشترط فى صحّة بيع الصرف رضى المشتري بالقبض الذي يحصل بتوكيله 
البائع في أن يقبض المبيع من قبل المشتري, فحينئذ يحصل القبض الذي هو شرط في 
الصحة. 

(1) الضمير في قوله «بوكالته» يرجع إلى المشتريء. و ضمير «إاه» يرجع إلى البائع. 

(؟) اللام فى قوله «لما» تكوق للتقورية: لكوق :ززما» المواضو له "متعو لا به لقو له «القبض». 

(1) أي فى ذمّة البائع. 
اعلم أن صورة المسألة هي أن يكون لزيد مثلاً فى ذمّة عمرو دنانير و يقول زيد 
لعمرو الذي هو المديون بعني الدراهم في مقابل الدنانير التي هي فى ذمّتك, فسيبيع 
عمرو الدنانير و يشتري بها الدراهم, فعنى قول زيد: «بعنى...» هو توكيله عمرأً 
في القبض و رضاه به. و هذا الرضى من المشتري ‏ و هو زيد فى الفرض - بقبض 
البائع و هو عمرو في الفرض - يكون بمازلة قبضه فى صحّة البيع. 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الرضى بالقبض. 

(1)الضمير فى قوله «دمته» يرجع إلى البائع المفهوم بالقرينة الحاليّة من احتياج 


الاستراء إن البائة: 
[) الباء تكون للمقابلة. يعني اشترى المشتري في مقابل ما في ذمّة البائع من الدنانير 
درأهم. 


)0 أى فى ذمّة البائع» و قوله «من النقد» بيان ل«ما» الموصولة فى قوله «بما فى ذمّته». 


من النقد (نقداً!١)‏ آخر). فإنٌ ذلك'') يصير بمنزلة المقبوض. 
مثاله!"' أن يكون ازيد في ذمّة عمرو دينارء فيشتري زيد من عمرو 
وساي يديد في الذمّة بمعنى 
ضاه(١)‏ بكونها في ذمّتهء فإن ا الو سحن ما في الذمّة!"" 
بمنزل المقبوض بيد من "هو في ذتت. فإذا عله وكيلني القيض سار" 
كأنّه قابض لما في ذمّته("'. قَصَدقَ التقابض "١!‏ قبل التفرّق. 


)١(‏ هذا مفعول به لقوله «اشكرى». 

(1) المشار إليه في قوله«ذلك»هو الرضى ببقاء المبيع في ذمّة البائع. يعني أنّ هذا الرضى 
يكون بمنزلة القبض, فيكون المبيع مقبوضاً. 
القمين و قر ل ماله برجع :إل الرختى. 
؛) مفعول به لقوله «يشتري»؛ والضمير فى قوله «ذمّته» يرجع إلى عمرو. وكذا 
الضمير الملفوظ فى قوله «يوكله». 

(6) الضمير فى قوله «فبضهأ» يرجع إلى الدراهم. 

(1) الضمير في قوله «رضاه» يرجع إلى زيد المشتري, و في قوله «كونها» يرجع إلى 
الدراهم. وفى قوله «ذْمْته» يرجع إلى عمرو البائع. 

(1) المراد من «ما في الذمّة» هو الدراهم المشتراة في مقابل الدنانير. 

(8) وهو عمروالبائع, والضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى عمرو البائع, و كذا الضمير 
الملفوظ فى قوله «جعله». 

) ب «صان» هو الضمير الراجع إلى زيد المشتري, و كذا الضمير في قوله «اكائه»: 
)١‏ الضمير فى قوله «ذمُته» ير جع إلى عمرو البائع. يعني كأنّ زيدا الملستري قبض 
الدراهم المشتراة من عمرو البائع. 

)1١(‏ يعنى فكأنٌ التقابض للعوضين حصل من البائع و المشتري بما ذكر. 


والأصل ١١‏ فى هذه المسألة ما روي(" فيمن7" قال لمن في ذمّته 
دراه للها ؟! إلى دثالقى أن الا *1 بضي او إن ل عابشا ملا الاين 
النقدين!"' من واحد. 

و المصّف عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء!“ بدل التحويل و 


)١(‏ المراد من «اللأصل» هو الدليل والمستند اليه. 

(؟) خبر لقوله «الأصل». و الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله ليه عن الرجل 
يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حوّطا دراهم و أثبتها عندك ول أقبض منه 
شما قال: لا بأنى (الزمناتز اصن كدت من أبوات الصرف من كتاب التجارة ح ؟). 

(؟) يعنى ما روي في خصوص رجل قال لمن فى ذمّته دراهم: حوّها إلى دنانير. 

(؛) الضمير الملفوظ في قوله «حوها» يرجع إلى الدراهم. يعنى بدل الدراهم دنانر. 

(0) يعني روي أن ذلك القول من مالك الدراهم لمن هي فى ذمّته صحيح و إن 
لم يتقابض البائع و المشتري. 

)١(‏ بصيغة اسم الفاعل. يعني علل في المرويّ بأنّ النقدين من شخص واحد. وهو 
المدين الذي فى ذمّته الدراهم. 

(1) وهما الدراهم التي تكون في ذمّة المدين و الدنانير التي تكون مبيعة في مقابل 
الدراهم؛ فإن كليهما حاصل من شخص واحد. فلا عاحة إلى القبض و الاإقباض 
اللذين يحتاج إلمهما صحّة البيع. 

(8) الجارٌ و امجرور يتعلقان بقوله «عدل». يعني أنّ المصّف # عدل عن ظاهر الرواية 
إلى الشراء في قوله «فيا إذا اشترى مما في ذمّته نقداً آخر». 
والمراد من«ظاهر الرواية»هو ظهورها في تحويل الدراهم إلى الدنانير لا اشترائها 
بالدراهم. 


0 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


التوكيل!') صريحا في القبض و الرضى'' فيه!'' بكونه في ذمّة الوكيل 
القابض. لاحتياج!؟' الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط بجعل!*)الأمر 
بالتحويل توكيلاً!' في تولى طرفي العقد. و بنائه!" على صحّته!/ و 
صحّة ١!‏ القبض يا ل ا ا و ل ا 


)١(‏ بحرورء لعطفه على قوله «الشراء». يعني عدل المصتف عن: ظاهر الرواية إلى 
الشراء و إلى التوكيل صبريحاً في القبض. 

)هنا اها بحرور. لعطفه على قوله «الشراء». يعنى عدل المصنّف #4 عن ظاهر 
الرواية و هو تحويل النقدين و تبديلها -إلى الشراء و إلى التوكيل و إلى الرضى 
في المبيع بكونه في ذمّة الوكيل. ش 

(؟) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى المبيع, و كذلك الضمير في قوله «بكونه». 

(؛) هذا تعليل لعدول المصنّف له عن ظاهر الرواية إلى ما ذكر. و هو احتياج الرواية 
إلى هذه التأويلات الخفيّة. 

(0) الجا و ايجرور يتعلّقان بقوله «تكلف إرادة هذه الشروط». يعنى أن إرادة هذه 
الشروط من الرواية محتاج إلى تكلف أن يجعل التحويل الوارد في قوله 
«حوّها...إل» توكيلاً للبائع في أن يباشر الايجاب و القبول في إجراء العقد. 

(1) هذا مفعول به ثان لقوله «بجعل الأمر». 

الإاعروى نكنم خل قرله اكور سمل 1ل نروبدو العير :برسم إل التوكل ديق 
إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلاً و ببناء التوكيل على صحّة تولي 
طرف العقد من شخص واحد, لاختلاف الفتهاء في صحّة تولي طرفي العقد من 
شخص واحد. و هذا مبى على صحّته. 

(8) الضمير فى قوله «صحته» يرجع إلى قوله «تولي طرفي العقد». 

(1) أي و على صحة القبض في صورة احتياج البيع إلى القبض. 
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إذا توقف البيع عليه١١‏ بمجرّد التوكيل في البيع "١‏ نظراً إلى أن التوكيل في 
شىء!"إذن في لوازمه التي يتوقّف عليها!؟' و لمماكان ذلك!* أمراً خفياً[" 
عدل المصئّف إلى التصريح بالشروط. 

(ولو قبض”" البعض خاصة) قبل التفرّق (صحّ فيه!") أي في ذلك 
البعض المقبوض, و بطل ١!‏ في الباقي (و تخيرا!") معأ في إجازة ما صح 
فيه و فسخه. لتبكض ١١!‏ الصفقة(إذا لم يكن من أحدهما تفريط) في تأخير 


)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى القبض. 

(؟) بعنى أن التوكيل فى البيع الذي تحتاج صحّته إلى القبض توكيل في القبض أيضا. 

(؟) المراد من «شيء» في المقام هو البيع و الضمير في قوله «لوازمه» يرجع إلى الشىء 
المراد منه البيع. 

(؛) الضمير فى قوله «عليها» يرجع إلى اللوازم. 

(5) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من جعل الأمر بالتحويل توكيلاً في تولي 
طرفي العقد. و التوكيل في القبض و الرضى ببقاء المبيع في ذمّة البائع. 

(1) يعنى أن حمل الرواية على ما ذكر كان أمرأ خفيّاًء فلذا عدل المصنّف 4 عن ظهور 
الرواية إلى تصريم المذكورات من الشرائط. 


قبض البعض قبل التفرّق 
(0) بصيغة ابجهول. بن ار مط اجر عن ل 
(8) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى البعض المقبوض. 
(1) يعني أن البيع بطل فيا لم يقبض. 
)٠١ 0)‏ يعني تي البائع و المشتري في إجازة ببع الباقي و فسخه. 
)1١(‏ هذا تعليل لتخيّرهما في الإجازة و الفسخ. فإنّ من الخيارات التي أي تفصيلها 


01 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


الفي. 
و لوكان تأخيره بتفريطهما('" فلا خيار لهما. 
ولو الخيض احدهما بها" سقط نخدا رونذون الذكر. 
(و لابد من قبض الوكيل7") في القبض عنهما!؛) أو عن أحدهما (في 
مجلس””) العقد قبل تفرّق المتعاقد ين). | 
والا اعتبا يتلق الركل (كاو أحنههماء .د اه 


خا وتكض العندة: 
والمراد من التبعض هو تجرّي المتاع المتعامل به و معنى الصفقة المتاع, ففي المقام 
يتجرّي القن و المثمن, لبطلان البيع فما لم يقبض. فلهما الخيار بالنسبة إلى الباق. 

)١(‏ بأن فرّط البائع والمشتري كلاهما في القبض. 

(؟) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التفريط. يعنى لو فرّط أحدهما في القبض سقط 
خياره خاصّة, و ذلك فما إذا قبض أحدهما وآَخّره الآخر. 


قبض الوكيل في القبض 

() المراد من «الوكيل» هو الوكيل في القبض. 

(؛)كما هو الحال فى الوكيل في القبض عن الطرفين أو عن أحدهما. 

(5) الجا و الجرور يتعلقان بقوله «قبض الوكيل». 

(1) أي لا اعتبار بتفرّق الوكيل عن أحدهما أو عن كليهماء و هذا في صورة كون:البائع 
والمشترى بحريان لعقد البيع بأنفسها مع توكيل أحدهما شخصاً للقبض؛ فجلس 
الوكيل في القبض حين العقد قريب من العاقد فقام و فارق المجلسٌ, لكنّ المتعاقدين 
م يتفرّقاء بل كانا في مقدار المسافة التي كان بينهاء فلا اعتبار بتفرّق الوكيل. 
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أوهها"" او الوكتلية 1 
وفي حكم مجلس العقد ما تقدّم!". فكان يغني قوله!؟: «قبل تفرّق 
المتعاقدين» عنه(*, لشمول الثانى 7" لما فى حكم المجلس. 


هذا إذاكان الوكيل فى القبض من أحدهماء فلو كان أحد وكيلاً من البائع و المشتري 
في القبض عنهما و كان جالسأً قريباً من المتعاقدين اللذين هما نفس البائع و 
المشتري حين العقد لكن فارق كليهما فهذه الصورة أيضاً لا بأس بهاء لأن 
المتعاقد ين لم يفترقاء و هكذا لو كانا وكلا شخصين في القبض و أجريا العقد 
بأنفسها و الوكيلان جالسان قريبين من المتعاقدين أو من أحدهما حين العقد. 
فتفرّق الوكيلان عن المتعاقدين أو عن أحدهما الذي كانا قريبين منه. هذا مقتضى 
ما يفهم من العبارة؛ و معناها يكون كذلك: لا اعتبار بتفرّق الوكيل عن احد 
المتعاقدين أو بتفرّقه عن كليهماء لأنّ المعتبر فى التفرّق هو تفرّق المتعاقدين. كما 
اوضجاة: 

)١(‏ عطف على قوله«أحدهما». يعني لا اعتبار بتفرّق الوكيل عن كلا المتعاقد ين و هذا 
في صورة كون الوكيل وكيلاً فيالقبض عن كلبهما. كما أوضحتاه. ففارقته 
لكلا المتعاقد ين أيضاً لا اعتبار به مع عدم مفارقة نفس المتعاقد ين. 

(؟) عطف على قوله «الوكيل». يعني لا اعتبار بتفرّق الوكيلين في القبض عن أنفسه] 
أو عن أحد المتعاقدين أو عن كليهم| مع عدم تفرّق شخص المتعاقد ين. 

(؟) المراد من «ما تقد م» هو اصطحاب المتعاقدين فى المشى. 

( لفق أن قول المصنف #4 «قبل تفرّق السافدرن» كاند ين عن ذكر لفظ اليجلس فى 
قوله «فىي مجلس العقد». ١ ١‏ 

(0) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى بحلس العقد. 

(1) وهو قول المصنّف ف ثانياً «قبل تفرّق المتعاقد ين». 


1 الجواهر الفخريّة (ج 7) 


هذا إذاكان وكيلاً في القبض دون الصر ف(" 

(ولوكان وكيلاً في الصرف0") سواء كان مع ذلك وكيلاً في القبض أم لا 
(فالمعتبر مفارقته!'") لمن وقع العقد معه!؟' دون المالك0*. 

والضابط أنّ المعتبر التقابض قبل تفرّق المتعاقدينء سواء كانا مالكين 
اا 

(و ال يوز النقاض ل : في الجنس الواحد!") لأ لأنه01) حينئذ يجمع حكم 


(١)المراد‏ من «الصرف» هو بيع الصرف أي عقده. 


قبض الوكيل فى الصرف 

(؟) أي فى إجراء عقد بيع المعرف. سواء كان الوكيل في العقد وكيلاً في القبض أيضاً أم 
لا. 

(*) الضمير فى قوله «مفارقته» يرجع إلى الوكيل. يعني إذا كان الوكيل وكيلاً في العقد 
فالاعتبار بتفرّقه عن الذى أجرى معه العقد. 

(؛) الضمير فى قوله ((معه» يرجع إلى «من» الموصولة المراد منها الطرف الاخر للعقد. 
مالكأ كان أو كان وكيلاً في إجراء العقد عنه. 

(5) أي لا اعتار بمفارقة المالك و الحال أنّ العقد يجريه الوكيل لا المالك. 

(1) أي سواء كان المتعاقدان المالكين أنفسهم أم وكيلمهما. 


التفاضل فى الجنس الواحد 
() يعنى إذا بيعت الدراهم بالدراهم أو الدنائير بالدنانير لم تجز زيادة أحدهما عن 
الآخر. لكونهها من الأجناس الربويّة. فلايجوز التفاضل فراراً من لزوم الربا. 
4) الضمير فى قوله «لأنْه» يرجع إلى بيع الجنس الواحد. 
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الربا و الصرفء فيعتبر فيه('' التقابض في المجلس نظراً إلى الصرف7"). و 
عدم!" التفاضل نظراً إلى الرباء سواء اتفقا في الجو 00 والوواءةنق الصفة 
أم اختلفا!*. بل (و إن كان أحدهما!') مكسوراً أو رديئاً) والآخر صحيحاً 


أو جيّد الجوهر!". 
زو دا كنيو القا وى الكةق ١‏ 31 شين يننا 
وراب معدن اجن 8 لا عر اس سين لصسين 


+- والمراد من قوله «حيئئذ» هو حين بيع الجنس الواحد, فإذا وقع البيع كذلك لم 
يكن بد من عدم لزوم الربا بوجود التفاضل و من لزوم التقابض فى الجلس, لتوقف 
صحّة بيع الصمرف على التقابض كذلك. 

)١(‏ أي في البيع الذي يكون المبيع و القن فيه من جنس واحد. 

(؟) لأنّ بيع الصرف لايصح إلا بالتقابض فى مجلس العقد. 

(؟) بالرفع. عطف على قوله المرفوع «التقابض». يعني يعتبر أيضاً عدم التفاضل. 

(؛) من جاد ود 1 خودة ضبان حتدأ,:وهوضد الرديء(الشيم: 

(0) بأن لم يتّفق القن والمثمن اللذان هما من جنس واحد من حيث الجودة والرداءة و 
الضف 

1) انز ان كان احلا التوضن مكمورا وردنا وكان الأخرسانا او هيدا 

(1) يعني و إن كان الآخر أحسن ذاتاً و أجود. 


حكم تراب معدن النقدين 
(8) المغدن ج مَعادِن: مكان كل شىء ذه أله و مر كرو( التتهر 
[) الضمير في قوله«أحدهما» يرجع إلى الذهب و الفضّة. يعني يجوز بيع تراب معدن 
الذهب بالدراهم, و كذا يجوز بيع تراب معدن الفضّة بالدنانير. 
)٠١(‏ يعنى يجوز بيع تراب معدن الدراهم و الدنانير يجنس غيرهما مثل الحنطة و الشعير 


»ه 


الابعنية "١‏ لهال ونادة ل العوضين!' عن الآخر فيد خل الربا. 
ولوعلم'" زيادة الثمن عمًا في التراب من جنسه لم يصد!؛) هنا وإن 
صم في المقضوش ”7 عيوة: لأنّ التراب لاقيمة له ليصلح في مقابلة 


جه وأمثاما. 

)١(‏ الضمير في قوله «يجنسه» يرجع إلى «أحدها». يعني لابجوز بيع تراب الذهب 
بالدنانير و هكذا بيع تراب الفضّة بالدراهم. 

(1) فإنّه إذا بيع تراب معدن الدراهم بالدراهم احتملت زيادة الفضّة التي تكون 
الدراهم من جنسها الموجودة في داخل التراب عن الدراهم التي جعلت مناو 
بالعكس فيلزم الريا. 

(؟) بصيغة الجهول. هذا دفع لتوهّم الصحّة في صورة العلم بزيادة الفضّة الموجودة في 
الدراهم اجعولة تنأ عن الفضّة الموجودة في داخل القراب, لكون الزيادة في مقابل 
التراب لا نفس الفضّة, لثلا يلزم الربا. ١ ١‏ 
فدفعه الشارحلة بأنّ ذلك يصمٌ في بيع الدرهم المغشوش بغير المغشوش مع زيادة 
غير المغشوش لتقع الزيادة في مقابل الجنس الموجود في المغشوش.ء فلا يلزم الربا. 
لكن في بيع تراب الفضّة بالفضّة مع الزيادة و هي القراب الخالمي عن الفضّة ‏ 
لايصمٌ وقوع الزيادة في مقابل القراب, لأنّ القراب لا قيمة له. 

(؛) أى لم يصمح البيع في هذه المسألة. 

() الممْضُو :غير الخالصءيقال:«لبنْ مغشوش»أى مخلوط بالماء غيرٌ خالص(المنجد). 
و الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى كل واحد من الذهب و الفضّة, و الباء تكون 
للمقابلة. يعنى و إن صح بيع كل واحد من الدرهم و الدينار المغشوشين في مقابل 
الخالص و غير المغشوش. 
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الزائد را 
(وتزاناهما!؟)) إذا جين(" أو ارين نيعهها!) فعا (أباغان! 0 بهما): 


فينصرف كل ١!‏ إلى مخالفه. 
و يجوز ببعهما('' بأحدهما مع زيادة الثمن على مجانسه بما(*) يصلح 
غوضًا ف مقائل الاخره و اوكن نبال" ع ا ولق > داتع ل ارقا اعد ا بو ا ا 


)١(‏ يعنى لايصلح التراب ليقابل الزائد من النقدين كما أوضحناه. 


كيفيّة بيع تراب معدن النقدين 

)1 أى تراب معدن الذهب و معدن الفضة. 

(؟) أي إذا اختلطا. 

(؛) بمعنى أن يريد بيع تراب معدن الذهب و تراب معدن الفضّة معأ في عقد واحد و لو 
م يختلطاء كما هو الفرض ف المسألة السابقة. 

(5) خبر لقوله «تراباهما». و الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى الذهب و الفضّة. يعني 
يجوز بيع مقدار من تراب الفصّة مع مقدار من تراب الذهب في مقابل مقدار معين 
من الذهب و الفضّة. لوقوع كل منهما في مقابل جنس يخالفه, فلا يلزم الربا. 

(1) أي ينصرف بيع الذهب إلى بيعه في مقابل تراب الفضّة و بالعكس, فيصم البيع. 

(0) يعني يجوز بيع مقدار من تراب الفضّة و الذهب فى مقابل الذهب خاصّةً أو الفضّة 
كذلك مع زيادة القن عن جنسه الموجود في داخل التراب, لتقع الزيادة في مقابل 
الحشين الخالك: 

() أي بشرط كون الزيادة بمقدار يصلح أن يكون فى مقابل الجنس الخالف. 

[1) الضمير في قوله «منهم|» يرجع إلى الفرضين, و هما بيع تراب الذهب و الفضّة في 
مقابل كليهما و بيع ترابهما في مقابل أحدهما مع الزيادة فى الفن. 


11 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


يعن شرهها 
) و لاعبرة باليسير'؟ من الذهب في النحا بض ")يض النوون ( و السعير 
من الفضّة في الرصاص !؟') بفتح الراءء (فلايمنع من صحّة!* البيع بذلك 
الجنس) و إن لم يُعلْم زيادة الثمن7١)‏ عن ذلك اليسير, و لم يُقبَض في 
المجلس ما يساويه!", لأنه مضمحلء و تابع غير مقصود بالبيع. 


)١(‏ أي والأولى للحكم بالصحّة هو بيع تراب الفضّة و الذهب بجنس غير الذهب و 
الفضّة, لعدم لزوم الربا قطعاً. 


حكم اليسير من النقدين الموجود فى المبيع 

(؟) أي بالقليل. ١‏ 

(؟) النحاس - بتثليث النون _: معدن معروف, سمى بذلك مخالفته اللجواهر الشريفة 
كالذهب و الفضة(المنجد). ْ 

(؛) الرصاص -بفتح الراء : معدن معروف سمّى بذلك لتداخل أجزائه(المنجد). 

(5) أي لايمنع وجود مقدار قليل من الذهب في النحاس و كذا مقدار قليل من الفضّة في 
الرصاص من بيعه فى مقايل جنسه, للاضمحلال و الاستبلاك. 

)3 أي وإن لم يعلم زيادة القن عن مقدار النقد الموجود في المبيع. مثلاً إذا كان في 
الظرف المصنوع من النحاس مثقال من الذهب فبيع في مقابل مثقال من الذهب 

صم البيع, و لا حاجة إلى زيادة القن عن مثقال لتقع الزيادة في مقابل النحاس.كم| 

قدّمناه في المسألة السابقة. لأ الذهب هنا غير مقصود في البيع. وبل المفضوة هوربع 
الظرف ذاتاً وأصلاً وإن قصد الذهب أيضاً تبعاً. 
) الضمير الملفوظ فى قوله «يساويه» يرخع إلى اليسير من الذهب و الفضة. و كذلك 
الضمير فى قوله («الأنه». 
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وله الستوضن مهما على التقوف و العدران!؟! بحيف لاحم 
بيدا ""لتتى ع لفن يدها القدير إرغوا"! 

والافده”' “في المنع من الزيادة : قن جد لمتحا نين ' "مين العيننة دو 
هوا" الزيادة فى الوزن و الحكيية 1ل كنا لوبيع المسناويان' ''وشرط 
مع أحدهما شرطاً وإن كان صنعة ١١‏ 


)١(‏ أى من الذهب و الفضّة اللذين ينقشان على السقوف و الجدران. 

(؟)الجدران - بضمٌ الجيم و سكون الدال _جمع, مفرده الْجَدر و هو الحائط (راجع المنجد). 

() الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المنقوش. 

( ؛) الضمير في قوله «نزعه» يرجع إلى المنقوش. 

() اعلم أَنّ الربا الحرّم يحصل ببيع الجنس الربويّ في مقابل نوعه الخاصٌ مع الزيادة 
مثل بيع صاع من حنطة في مقابل صاع من حنطة مع زيادة و هكذا الشعير والقرو 
الزبيب, و الفضّة والذهب أيضاً من الأجناس الربويّة, و هذه الزيادة الموجبة للريا 
لحرّم ما عين أو في حكم العين مثل ببع صاع منها بصاع آخر مع شرط تعليم صنعة 
أو حمل شيء من اخذ المشابعين: فيذا لمر تخرطا وا ن لم يكن عيناً لكنّه في حكم | ألعين 
الزائدة فى أحد العوضين. 

(1) أي المتجانسين الربويين. 

(1) يعني أن الزيادة العينيّة إنما هى المتحقّقة في الوزن. 

(4) أي لافرق في المنع من الزيادة بين العيئية و الممكرية ٠‏ 

(1) أي الجنسان المتساويان من حيث الوزن. و الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى 
المتسون. 


)٠١(‏ يعنى و إن كان الشرط صنعة. 


غ1 الجواهر الفخريّة (ج 7) 
101015103 سد بي . يدم 1 ره قد 


(وقيل: يجوز اشتراط صياغة!'' خاتم في شراء درهم بدرهم. 
للرواية) التي رواها أبو الصباح الكنانيّ عن الصادقءيةٍ قال: سألته عن 
الرجل يقول للصائغ: صغ'" لي هذا الخاتم: وأبدِلٌ لك درهماً طازجي!”" 
بدرهم غلةَ!22, قال: رلا بأس)(6. 

و اختلفوا في تنزيل الرواية» فقيل: إن حكمها ١!‏ مستثنىٌ من الزيادة 
الممنوعة, فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم» و لا يُتعدّى إلى 
غيره؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع النصّ0". و هو القول الذي 
حكاه المصتف. 

و قيل: يُتعدّى إلى كل شرط 7 لعدم الفرق. 


القول في أشتر تراط الصياغة في شراء الدرهم 
)١(‏ الصياغة من صاعٌ يَصُوعْ صِيْفَةَ و صِاغَةَ و صَيْفُوغَةٌ الشيء: سبكههالمنجد). 
و المراد هنا هو شرط صنعة خاتم للبائع الذي يبيع درهماً بدرهم. 
5 ) بضم م الصاد على ورن «قل» أجوف واوى و أمر من 0 يصوع. 
() منسوب إلى الطازج. و المراد منه الخالص. و لعلّه معرب أصله «تازه». 
(؛) من الغل - بكسر الغين و تشديد اللام : الغش(المنجد). 
(0) يعن أن الحكم المذكور في الرواية يستثنى من الزيادة الممنوعة. 
)3 الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 1 ص 440 ب 1 من أبواب المعرف من 
كتاب التجارة؛ ح .١‏ 
() المراد من «موضع النص» هو بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خام. 
(8) أي يتعدّى حكم الاستثناء إلى كل شرطء و هذا تعميم في خصوص الشرط من 


مصستهه 
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دقل :إلى كلشرط حكيي " 
والأقوال!'كلّها ضعيفة, لأنٌ بناءها(' على دلالة الرواية على أصل 
الحكو!. 
ابي خر مر في الطاوب"17/ 6 تشكلت إمتدال''" رهم 


وقد ذكر أهل اللغة5: أن الطازج هو الخالص, و الغلّة غيره. وهو 


ف. ,نيف الفكة و المكةة 

)١(‏ هذا تعميم آخر للاستثناء مقصور على الزيادة الحكدية. 

(") وهي القول بتعدّي الحكم إلى كل شرطء سواء كان من قبيل شرط الزيادة العينيّة 
أو الحكديّة, و القول بتعدّي الحكم إلى الشرط الحكميّ. سواء كان الشرط صياغة 
لخاتم أو غيرهاء و الثالث هو القول باستثناء نفس الحكم المذكور في الرواية: و هو 
جواز اشتراط صياغة الخاتم خاصة. 

(؟) الضمير في قوله «بناءها» يرجع إلى الأقوال. 

(؛) يعنى أن هذه الأقوال المذكورة مبنيّة على دلالة الرواية على أصل الحكم. 
والمراد من «أصل الحكم» هو جواز ببع درهم بدرهم مع شرط الزيادة عفادو 
هي صياغة الخاتم و الحال أن الرواية غير صدريحة في المطلوب. 

(0) المراد من «المطلوب» هو جواز جح الدرهم بالدرهم مع الشرط. 

(1) كأ هو مفاد قول الرجل الشارط «أبدل لك درهما . خخ 

(0) أي من جانب صاحب الغلّة ببعنى أ أن يشترط صاحب الدرهم الطازجيّ الصياغة 
عل سنا عن الغلة: 

(4) قال في لسان العرب: [قال] ابن الأثير في حديث الشعبي: قال لأبى الزناد: تأتينا 


سياه 


315 الجواهر الفخريّة (ج 7 
الفقتوسن وير ١7‏ فالربرادة الحكميّة و هى الصياغة فى مقابلة 
الغ و هذا(" لا مانع منه مطلقاً!". و على هذا!؟) يصحّ الحكم و يُتعدّى, 
لا في مطلق الدرهه! "كما ذكروه''' و نقله عنهم المصنف. 

(مع مخالفتها) أي الرواية (للأصل!") لو حملت!" على الإطلاق كما 


ك- نيه الأحاديق قيلت و تخد ونا طاتحة الفستة: الروفة و الطازجة المتالفة 
اناك كال و كانه تس و تا زوبالقادسة 

)١(‏ أي حين شرط الصياغة على صاحب الغلّة. 
والمراد من الغلّة هو المغشوش, فتكون الزيادة في مقابل الغشنٌ و الخلط. 

(؟) يعنى أنّ جعل الزيادة في مقابل الخليط الموجود في المغشوش لا مانع منه. 

() أي سواء كانت الزيادة عينيّة أو حكميّة. 

(؛) يعنى بناءً على جعل الزيادة في مقابل الخليط الموجود في المغشوش يصمح الحكم 
بجواز شرط الزيادة, عينأ كان المشروط أو حكن اً.و يتعدّى ا حكم إلى غير الصياغة 
مثل الخياطة و غيرها. 

(0) ببعنى أنّ الحكم يتعدّى إلى شرط غير الصياغة, و لايتعدّى إلى غير بيع الدرهم 
الطازج بالدرهم المغشوش. 

(1) الضمير الملفوظ الثانى يرجع إلى التعدّي, يعني كما ذكر العلماء التعدي. 
والضمير فى قوله «نقله» يرجع إلى التعديء و في قوله «عنهم» يرجع إلى الفقهاء. 

(/) المراد من «الأصل» هو عدم جواز شرط الزيادة في بيع المتجانسين. 

(4) هذا شرط لكون الرواية مخالفة للأصل. يعني لو حملت الرواية على بيع مطلق 
الدرهم بالدرهم مع الشرط كانت مخالفة للأصل, لكن لو حملت على بيع درّهم 
طازجيّ بدرهم مغشوش لم تكن كذلك. 


كتاب المتاجر /فى الصرف /القول فى الأواني المصوغة من النقدين 1 


كرو لأ الأصل'" المطر د عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين 
حكميّة! "كانت أم عينيّة فلايجو زا الاستناد فيما خالف الأصل إلى هذه 
الرواية. مع أنّ في طريقها(" مَنْ لايُعلّم حاله!" 

(والأواني!؟' المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما) معا! (جاز) 
مطلقاً(ة) 


)١(‏ أي ذكر الفقهاء الإطلاق فى الدرهم. 

(؟) هذا ١‏ تعليل لخالفة الرواية للأصل, عند حملها على إطلاق بيع الدراهم بالدراهم. 

() يعنى أن الزيادة المشروطة فى البيع. حكمية كانت أم عينيّة. 

(4) يعني فبناء على كون الرواية مخالفة للأصل لايجوز الاستناد إلمها فى غير موردها 
الذي يخالف الأصل. 

(5) أي في سندها. يعني علاوة على كون الرواية مخالفة للأصول فإنٌ فى سندها من 
لحرا سا براي المليوا عي اد 
1) الضمير في قوله «حاله» يرجع إلى «من» الموصولة. 


القول فى الأوانى المصوغة من النقدين 

(0) الإناء. ج آنه و جج أوان: الوعاء(المنجد). 
والمراد منبا هو الظروف المصنوعة من الذهب و الفضّة التي يجوز ببعها في مقابل 
مقدار من الذهب و الفضة. 

(8) حال من ضمير التثنية في قوله «بهم|» الراجع إلى الذهب و الفضّة. يعني يجوز بيع 
الظروف المصنوعة من الذهب و الفضّة فى مقابل الذهب و الفضّة معاً مطلقاً. 

(؟) أي سواء ساوى الجنسان مع الموجود في الظرف المبيع أم لا لوقوع كل منهما في 
مقابل مخالفه كما مرٌ. 


1 الجواهر الفخريّة (جَ ع( 
(وإن بيعت( بأحدهما) خاصّة (اشئّرطْت زيادته!') على جنسه)., 
لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر بحيث') تصلح!؛) ثمناً له و إن 
اا 
و لاا فرق في الحالين!' بين العلم بقدر كل واحد منهما!'! وعدمه. و 


)١(‏ نائب فاعله هو الضمير العائد إلى الأوانى المصنوعة من النقدين. و الضمير فى 
ونع مهاد ييه ال اليو 7 ١‏ 

(؟) الضمير في قوله «زيادته» يرجع إلى أحدهما. يعنى اشترطت زيادة أحدهما الذي 
جعل منأ للظرف المصنوع من الذهب و الفضّة على مقدار جنسه الموجود في 
الظرف المصنوع, لتكون الزيادة في مقابل غير جنسه الموجود في ذلك الظرف. 

(؟) يعنى يشترط في الزائد على الجنس الموجود في المبيع أن يكون بمقدار يصلح أن 
يقابل الموجود في الظرف من الجنس الخالف. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى الزيادة.والضمير في قوله«له» يرجع إلى الجنس الآخر. 

(5) أي و إن قل القن الذي يصلح أن يقابل الخالف لجنسه. 

(1) المراد من «الحالين» هو بيع الظرف المصنوع من النقدين في مقابل النقدين معأ و 
بيعه في مقابل نقد واحد منهما. 

() أي لا فرق في الحكم بالصحّة في الفرضين المذكورين بين أن يعلم مقدار الذهب و 
الفضّة الموجودين في الأواني أم لا. 
أقول: و لايتوهّم التضادٌ بين قوله «اشترطت زيادته على جنسه» الدال ظاهراً 
على أنه يحتاج إلى العلم بقدر الجنس الموجود و بين قوله «و لا فرق في الحالين بين 
العلم بقدزكل واحد منهما و عدمه». فإنّ هذا القول الثاني يدل على عدم الاحتياج 
إلى العلم التفصيلى بالمقدار, لأنّ المراد من عدم الاحتياج إلى العلم بالقدر هو الجهل 


هيه 


لدي إمكان تخليص أحدهما عن الآخرا وعدمد. ولا بين يعها الأب 
ممّا فيها(") من النقدين والأكثر”". 


+ بالمقدار المستعمل فى الظرف من النقدين تفصيلاً و أنّ أصل العلم بزيادة اللفن على 
مقدار النقد الذي هو المستعمل في الظرف لابدٌ منه كائاً ما كان. يعني يشقرط العلم 
بالزيادة إجمالاً و لولم يعلم المقدارين بالدقّة و التفصيل. 

)١(‏ بأن أمكن التخليص و التفريق بين النقدين المستعملين في الظرف أم لا. 

(؟) الضميران فى قوليه «بيعها» و «فيها» يرجعان إلى الأواني. 

() مثل أن يبيع الظرف المصنوع من صاعين من النقدين بصاع منهما أو من أحدهما 
بع رياد حي البن هل بسن الووجوة فى الظرف كا مر 
أقول: و لايتوهم تحّق التضادٌ أيضأ بين قوله «أشْترِطت زيادته على جنسه» 
الظاهر في أنّ ذلك في صورة زيادة القن على الموجود في الظرف و بين قوله «و لا 
بين بيعها بالأقل» الدال على صحًّة البيع فى صورة عدم زيادة الن, لأنّ المراد من 
جواز البيع في صورة كون القن أقل من الموجود في الظرف هو كون القن أقلّ من 
جميع النقدين المستعملين في الظرف, و هذا لاينافي اشتراط الزيادة بالنسبة إلى 
جنس النقد المستعمل فيه مثل أن يكون النقدان المستعملان في الظرف صاعين من 
الذهب و الفضة فيباع بصاع من الذهب. فالقن زائد بالنسبة إلى الذهب المستعمل 
في الظرف, لكون الذهب المستعمل أقلّ من مقدار الصاع اليجعول ثمناً. لكن ذلك 
الصاع من الذهب المجعول مُنأ أقل بالنسبة إلى بجموع النقدين المستعملين في 
الظرف. لكون مقدارهما صاعين و الحال أنّ الفن صاع من الذهب و هذا لا مانع 
منه. فلا تناف بين العبارتين. 


عد عد علد 


7 الجواهر الفخريّة (ج 7) 


(و يكفي غلبة الظن) في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهرا"! 
لعسر العلم اليقينئ'" بقدره غالبأء و مشقّة!'" التخليص الموجب له!؟). 

و في الدروس اعتبر القطع!*) بزيادة الثمن, و هو"") أجود. 

(و جلية!"' السيف و المركب يعتبر فيها! العلم إن اسويهاءك 


كفاية غلبة الظْن 

)١(‏ أي من النقد المستعمل في الأوانى. 

(1) يعنى يشكل تحصيل العلم الذي لايتأقّ فيه احتّال الخلاف بمقدار الجوهر المستعمل. 

(1) عطف على مدخول اللام الجارّة فى قوله «لعسر العلم». يعنى و لمشقّة التفريق بين 
النتقدين المستعملين في الظرف. ١‏ 
(؛) أي التفريق الموجب للعلم. 

(0) بالصب. مفعول لقوله «اعتبر». ب يعنى أ ن المصتف له اعتبر في كتابه(الدروس) 
التيقن بزيادة الن. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى اعتبار القطع المفهوم من قوله «اعتبر القطع» كما 
هو الحال فى قوله تعالى: فإاعدلوا هو أقرب للتقوئ4. فإنّ مرجع الضمير هو 
العدل المفهوم من قوله تعالى: «اعدلوا». 


القول في حلية السيف و المركب 
(0الميذيّة ج حل و حل (على غير القياس): ما يزيّن به من مصوغ المعدنيّات أو 
الحجارة الكريمة(المنجد). 
(4) الضمير فى قوله «فيها» يرجع إلى الحلية. و كذلك الضمير في قوله «بيعها». 
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الحلية سين 

والمراد'" بيع الجلية و المحلّى, لكن لمّا كان الغرض التخلص من الربا 
والقيرق 2 '"!الحلية. 

و يعتبر مع بيعها(؟) بجنسها زيادة الثمن عليها!* لتكون الزيادة في 
مقابلة السيف و المركب إن ضمّهما''' إليها. 

(فإن تعذّر) العلم (كفى الظّنّ الغالب بزيادة الثمن عليها!"). 

ا د اعتبار القطع. وفاقاً! للدروس و ظاهر الأكثر. 

(فان تعذر ركذن سيا ): واأمم عع لكوت تق لعي اده اجون ا 


)١(‏ يعني لو أريد بيع حلية السيف أو المركب فى مقابل النقد الذي صنعت الحلية منه 
ا 


(؟) يعنى أن المراد من قوله «إن أريد ببعها» هو بيع المحلية وال هنا 

)2 خض العف القول ببيع الحلية. 

( ؛) الضميران في قوليه «بيعها» و «يجنسها» يرجعان إلى الحلية. 

(4) أي على الحلية. 

(1) الضمير الملفوظ في قوله «ضمّه|!» يرجع إلى السيف و المركب, و الضمير في قوله 
«إلمها» يرجع إلى الحلية. 

(1) يعني إذا تعذر العلم بزيادة الفن على النقد الذي يوجد في الحلية اكتنى بالظنّ بدل 
العلم. 

(4) يعني أن القول باعتبار القطع هو القول الأجود الموافق لقول اللمصنّف #4في كتاب 
الذؤوين. 


(؟) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الحلية و الضمير في قوله «جنسها» يرجع إلى 
الملة 


7 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


بل يجوز(" بيعها بغير الجنس مطلقاً!'كغيرها””, وإِنّما خّصٌّ المصّف 
مو ضع الاشتاه !4 

(ولو باعه!*) بنصف دينار فشقةٌ!")) أي نصف كامل مشاء. لأنّ النصف 
حقيقة في ذلك 7" (إلا أن يراد) نصف (صحيح عرفاً!) بأن يكون هناك 


)١(‏ كون ذلك فرداً خفياً لجواز ببع الحلية بغير جنسها إنما هو للجهالة بمقدار النقد 
المستعمل فى الحلية, فإنّه يوجب احتال عدم الجواز. فقال الشارح 8ه بجواز بيع 
الحلية بغير جنسها و لو مع عدم العلم بمقدار النقد المستعمل فيها. 

)١(‏ أي سواء تعذر العلم بمقدار الجنس المستعمل فى الحلية أم لا. 

(؟) يعني كما أن غير ا حلى من النقدين يجوز بيعه بغير جنسه, لعدم لزوم الربا عند البيع 
بغير الجنس. 

(4) المراد من «موضع الاشتباه» هو بيع الحلية بجنس النقد الذي عملت الحلية منه. 


البيع بنصف دينار 
(5) أي لو باع البائع المبيع في مقابل نصف الدينار حمل النصف على النصف المشاع. 
(1) الشّقّ و الشِق: النصف من كل شيء, يقال: «المال بيني وفك فو او شن شمر 


أي نصفان على السواء(المنجد). 
يعني لو باع المبيع بنصف الدينار فالنصف هو شق. يعني أنه نصف كامل مشاع في 
السب 


) /) يعنى |.' نّ التصف حقيقة في النصف الكامل المشاع لا النصف المستقل والجرّى. 
ين أن براه من لق «تصفء هو الصف المتمارف بين سمو الناس بأ 
بكون: تمتقق الوننا د مسكر كا ومشتروا لاا ماود فينصرف الاطلاق إليه. 


كتاب المتاجر /فى الصر ف /البيع بنصف دينار 7 


نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه! ١‏ (أو نطقاً!"") بأن يصرح 
بإرادة الصحيح و إن لم يكن الإطلاق محمولاً عليه فينصرف إليه. 
وغل الأول !فلو اعمت نيار اخرتطة "انين ان يعظيه سد 
ماقيو يضرف نارين ابي ريا ازا ييف 
وعلى الثاني" لايجب قبول الكامل. 


1 قدي و .قله «اليمه ررجم إل العف الشاريوي سيفيلة 

(1) قوله «نطقأ» منصوب عى القييزيّة, وو كذا قوله السابق «عرفاً». بمعنى الآ أن يراد 
نصف هو صحيح عند العرف أو فى النطق. 

(؟) يعني و إن لم يكن الإطلاق منصرفاً إلى الصحيح, لكنّ التصريم فى النطق يوجب 
تعيين النصف المستقل. 

(؛) المراد من «الأوّل» هو حمل النصف على النصف المشاع و المشترك فيه بالنسبة إلى 
دينار واحد. 

() فاعله هو الضمير الراجع إلى المشتري, و الضمير الملفوظ في قوله «يعطيه» يرجع 
إلى البائع, و كذلك الضمير المستتر المرفوع فى قوله «يصير». 
)١‏ الضمير في قوله «فيهب!» يرجع إلى الدينارين. 
") الضمير الملفوظ في قوله «يعطيه» يرجع إلى البائع. يعني تخير المشتري في أن يعطي 
البائع دينارا واحدأً عن النصفين المذكورين فى الببع. 
8) الضمير في قوله «عنهم|ا» يرجع إلى النصفين. 

(4) المراد من «الثاني» هو انصراف النصف إلى النصف المستقلٌ عرفأ أو نطقأً. فعلى 
الثاني لو أعطي المشقري ديناراً واحداً عن النصفين المذكورين فى البيع لم يجب على 
البائع قبوله. بل له أن يطالب المشتري بالنصفين المستقلّين. 


3 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


(وكذا("') القول (في نصف درهم) و أجزائهما(" غير النصف. 
(و حكم تراب وسو رعس ا ود وه 


اجتماعهما !"ا بهماو رهما و بأحدهمالة) مع ا 58 الثم عن 


)١(‏ يعني و كذا القول في خصوص نصف درهم. بمعنى أنه لو باع بنصف درهم حمل 
النصف على النصف المشاع, لأنّ النصف حقيقة في ذلك إلا أن يراد نصف صحيح 
عند العرف أو فى النطق؛ فينصرف نصف الدرهم إلى النصف المستقل و الجرّى. كما 
أوضحناه فى خصوص الدينار. 

(1) الضمير في قوله «أجزائهما» يرجع إلى الدينار و الدرهم. يعني و كذا القول في البيع 
بأجزاء الدرهم و الدينار مثل ثلثهما أو ربعهماء فإنها تحمل على الشلث والربع 
المشاعين إلا أن يراد الثلث و الربع الصحيحان عرفا أو نطقا. 


حكم التراب عند الصيّاغة 

*) المراد من تراب الذهب و الفضة عند الصَيَاعْ هو ما يحصل منهما عند علاجها و 
سبكهم. 

(؛) الصائغ ج صاغة و صيَاعْ و صدَّاغْ: من حر فته معالجة الفضة و الذهب و تحوهما 
بأن يعمل منهما حُلِىَ و أواني(المنجد). 
(0) بالرفع. . خبر لقوله «حكم تراب الذهب». 

)1 ) بمعنى أَنّه لو اجتمع تراب الفضّة والي م د وي اس ان 
والفضة. 

(0) أي و يجوز بيع الترابين الجموعين في مقابل غير الذهب و الفضة. 

(4) يعنى و يجوز بيع الجموع من الترابين في مقابل واحد من الذهب و الفضّة بشرط 


سه 
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(ااينيى حنسة(") 
(و يجب) على الصائغ (الصدقة بدا" مع جهل أربابه) بكل وجا 
ولو عَلِمهم في محصورين!*) وجب ااتخلص منهم و لو بالصلح مع 


جهل حقّ كل واحد بخصوصه. 
و يتخيّر مع الجهل'!'' بين الصدقة بعينه!'' و قيمته. 


جه زيادة اهن على مقدار جنسه الموجود في التراب كما مرّ ذلك في البحث عن بيع 


تراب معدنهما. 

)١(‏ عطف على قوله «مع اجتاعه|». يعنى لو انفرد تراب الذهب عن تراب الفضّة جاز 
بيعه فى مقابل الفضة و هكذا العكس. 

اميد تراه «جنسه» يرجع إلى المنفرد المعلوم من قوله «الانفراد». يعنى يجوز 


وجوب الصدقة بالتراب 

(؟) الضمير في قوله «به» يرجع إلى القراب الحاصل من عمل الصياغة عند الصّيّاغ. 
يعني بيجب علمهم الصدقة بالتراب الحاصل مع جهل صاحبه. 

اناك دم انول كر وهو تربور عار 

(0) بأن علم الصائغ أنّ صاحب التراب موجود بين الأشخاص المعيّنة. لكن لم يعرفه 
بشخصه؛ فيجب حينئذ التخلص من الأشخاص المغيّنة و لو بالصلح. 

(1) فإذا قلنا بوجوب الصدقة عند جهل صاحب التراب تخير الصائغ بين التصدّق 
بعين التراب أو بقيمته. 

(1) الضميران في قوليه «بعينه» و «قيمته» يرجعان إلى التراب. 


7 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


(والأقرب الضمان !"لو ظهروا ولم يرضوا بها!")) أي بالصدقة؛ لعموم 
الأدلة!" الدالة على ضمان ما أخذت اليد(؛). خرج منه!" ما إذا رضواء أو 
اشعلة الاقعاء'" فقن الباقن: 

و وجه العدء!" إذن الشارع له في الصدقة فلايتعقّب الضمان. 

ومصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين. 

و يلحق بها(" ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال 


القول فى ضمان التراب 
)١(‏ أى ضان الصائغ للتراب المتصدّق به لو ظهر المالك بعد التصرّق كا اسهد و 
لم يرض به. 
(1) الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى الصدقة, و فاعل قوله «لم يرضوا» هو الضمير 
الراجع إلى ارباب التراب. 
(*) من الأدلة قول الب 00: «على اليد ما أخذت حىٌٍ تؤدي». 
(:) فاعل قوله «أخذت» اع قوله «اليد» موْنْث سماعىّ» فإنٌّ كل عضو من 
أمضاء النذن ]ذا كان ؤوساً مثل النن و التددر الزجل :و الأذن وقيرها عد مر نا ء 
(5) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى العموم. 
1) بأن لم ينكشف عدم كون المالك راضيا أو لم يعرف المالك أصلاً. 
والمراد من «الباتي» هو ظهور المالك و عدم رضاه بالصدقة. 
) المراد من «العدم» هو عدم الضمان المصرّح به في قوله «والأقرب الضمان», 
فالدليل على عدم الضان هو إذن الشارع في الصدقة, فلا يتبعه الضمان. 
(4) الضمير فى قوله «بها» و كذا الضمير الملفوظ في قوله «ما شابهها» يرجعان إلى 


مه 


كتاب المتاجر /فى الصرف /معلوميّة بعض الأرباب // 


كالحدادة!'' و الطحن والخياطة!' والخبازة7"). 

(و لوكان بعضهم!) معلوماً وجب الخروج من حقّه). و على هذا!" 
بجب التخلص من كل غر يم(" يعلمه. 

وذلك!" يتحقّق عند الفراغ من عمل كل واحدء فلو آخْرا) حتّى صار 


الصياغة. يعنى أن حكم ما يبق من أثر امال في سائر الصنائع عند الصنّاع هو مثل 
حكم تراب صياغة الذهب والفضة. 

(١)الحدادة:‏ صناعة الحداد المنجد). 

)١(‏ الخنياطة: حر فة الخبيّاط(المنجد). 

(") الخبارّة: حرفة الخبّاز(المنجد). 


معلوميّة بعض الأرباب 

(1) الضمير في قوله «بعضهم» يرجع إلى الأرباب. يعنى لو عرف الصائغ بعض أرباب 
التراب وجب عليه الخروج من عهدة حقّه. والضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى 
البعض. 

(0) يعني بناءً على وجوب الخروج من حقّ صاحب التراب إذا عرفه يجب التخلص 
من حقّ كل من يعرفه من الغرماء. 

(1) المراد من الغريم هو صاحب الحق.و الضمير الملفوظ في قوله «يعلمه» يرجع إلى 
الغريم. ' 

(:) يعنى أن ذلك التخلّص الواجب يتحقق عند الفراغ من العمل الذي يأتي به الصائغ. 

(8) فاعله هو الضمير الراجع إلى الصائغ, و مفعوله المحذوف المعلوم بالقرينة هو 
التخلص. يعني لو أخَر الصائغ التخلص حي صار المالك بحهولاً ارتكب الاثم. 


الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


مخيولاً انبنالنا غير و ازيه! ااحكوها سق 


(خاتمة) 
(الدراهم و الدنانير يتعيّنان بالتعيين!") عندنال" (في الصر ف 


)١(‏ الضمير فى قوله «لزمه» يرجع إلى الصائغ. يعنى يجب على الصائغ حكم ما سبق. 


والمراد من الحكم هو التخلّص من حقّ صاحبه إذا علمه إجمالاً أو جهله رأسأً 
ا 
خاتمة 
تعيّن النقدين بالتعيين 


(1) اعلم أن عنوان هذا المبحث _أعنى تعيّن الدراهم و الدنانير بالتعيين في العقد إنما 


5 


0) 


هو للإرشارة إلى خلاف العامة القائلين بعدم تعين النقدين بالتعيين, كا نقل عن 
أبي حنيفة القائل بِأنّ الدنانير و الدراهم لايتعيّان إلا بالقبض. فإذا باع شيئاً 
بدينار هو فى يد المشترى جاز له أن يستبدله بغيره. و كذا الحكم إذا باع البائع 
ديناراً معينأ فله أن يستبدله بغيره, لعدم التعيّن إلا بالقبض الذي لم يتحقّق بعد لكن 
فقهاء الشيعة يقولون بأنٌّ الدراهم و الدنانير تتعيّن بالتعيين. فلو اشترى شيئاً 
بدراهم أو دنانير معنة لم يجز دفع غيرها ولو تساوت الأوصاف. للإجماع 
الحاصل بين فقهائناء و للأدلة التي أقيمت من قبيل قوله تعالى: «أوفوا بالعقود» و 
كذا قوله تعالى: «إلا أن تكون تجارة عن تراض ». 

) أي عند علماء الاماميّة, و هذا إشارة إلى خلاف العامّة. كما أشرنا إليه في الهامش 
السابق. 

أي في بيع الصرف. و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الصصرف. يعني لو باع 


-هيه 
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غيره)ء لعموم الأدلة(١'‏ الدالّة على التعيين و الوفاء!' بالعقد. و لقياء("" 


|| -0. : في غيرها!"'. 
(فلو ظهرا*' عيب في المعيّن) ‏ ثمنا!' كان ام ونين اا زه "ا غير 


ديناراً أو درهماأ بالتعيين تعيّناء و كذلك التعيين في غير البيع مثل المصالحة و اطبة 
المعلاطة وكير هنا 

)١(‏ المراد من «الأدلة» هو قوله تعالى: «#أوفوا بالعقود» و قوله تعالى: ِلآ أن تكون 
تجار عن تراض » و قول النبيية: «المؤمنون عند شروطهم». 

(1) فإنّ بيع الدرهم و الدينار عقد يشمله قوله تعالى: «أوفوا بالعقود». 

(؟) هذا تعليل آخر, وهو وجود المقتضى للصحة في سائر العقود. 
و المراد من المقتضي في سائر العقود هو الاثّفاق الحاصل من المتبايعين.و كما أن بيع 
الصرف يوجد فيه ذلك المقتضي للصحّة فكذلك سائر العقود. 
ا) الضمير فى قوله «غيرها» يرجع إلى الدراهم و الدنانير. 


ظهور العيب من غير الجنس 
(5) هذا تفريع على حصول التعين بالتعيينء معنى أَنْه إذا قلنا بالتعيّن كذلك في بيع 
اليك بس حيري 
(/) بأ باتني آخر 
5-6 


)7 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
جنسه) بأن ظهرت الدراهم نحاساً أو رصاصاً (بطل) البيع (فيه١/), لِأنّ0"ا‎ 
ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء' ". و العقد تابع له(‎ 

(فإن كان بإزائه(*) مجانسه بطل البيع من أصله) إن ظهر الجميع 
كز لك( و إله1") فبالنسبة 52070111111100ك( 


)١(‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المعيّن. يعني بطل البيع في المعيّن, لكن لو كان القن 
أو المثمن غير معيّنين بل كانا كلبّين موصوفين لم يبطل البيع» بل يجب على صاحب 
المعيب إعطاء غير المعيب. 

)١(‏ تعليل لبطلان البيع, و المراد من «ما وقع عليه العقد» هو المعيب الخارج من غير 
جنس النقدين. 

(؟) يعنى أنّ المشترى لم يقصد شراء المعيب. 

[؛) والضمير في قوله «له» يرجع إلى القصد المعلوم من لفظ المقصود, و قد قسيل: 
«العقود تابعة للقصود». 

() الضمير في قوله «بإزائه» يرجع إلى المعيب, و كذلك الضمير في قوله «بحانسه». 
والمعنى: فإن كان المعيب بيع في مقابل جنسه _بأن كان المبيع درهمأ مغشوشاً في 
مقابل درهم خالص - بطل البيع مطلقاًء لأنّ واحداً من العوضين لو ظهر كله 
مغشوشاً حكم بالبطلانء لكون ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع؛ و لو ظهر بعضه 
مغشوشاً حكم أيضاً بالبطلان للزوم الربا حيث قوبل درهمان مثلاً كاملان 
بدرهمين ناقصين فقوبل الجنس بجنسه مع الزيادة فذلك الربا الحرّم. 

(1) أي إن ظهر الجميع معيباً. 

و المراد من «الجميع» هو كل الدراهم التي وقع العقد عليها. 

(0) أي وإن ل يظهر الجميع معيباً بل ظهر بعضه كذلك, فيحكم بالبطلان بالنسبة إلى 

لمعيس 


(كدراهم بدراهه7١").‏ 


(و إن كان) ما بإزائه١"‏ (مخالفاً!'"') في الجنس (صم) البيع (في 
اللي" وها قابله(0, وانخور) لكل منهما "١!‏ (الفسخ مع الجهل”") 
العن» لتتقن الصفقة: 

(و لوكان العيب من الجنس) كخشونة! الجوهر و اضطراب السكّة (و 


)١(‏ يعنى كبيع دراهم فى مقابل دراهم أو بيع دنانير في مقابل دنانير. 

(؟) الضمير فى قوله «بإزائه» يرجع إلى المبيع. 

الاابأ نسحت الدراهمالذتانيو بالفكين. 

(؛) أي في المقدار السالم من المبيع, مثلاً لو ظهر نصف الدرهم معيباً و مغشوشاً حكم 
بالصحة في هذا المقدار السالم و بالبطلان في المقدار المعيب ولميحكم بالبطلان من 
رأس؛ بخلاف كونهما من جنس واحد. 

(5) الضمير الملفوظ فى قوله «قابله» يرجع إلى السلم. يعنى يصح البيع في المقدار 
السالم و في مقابله من غير جنسه. 

(1) أي من البائع و المشقري, و جواز الفسخ إِنما هو لتبمّض الصفقة. 

(/1) فلو علا بالعيب فلا خيار طما. 


ظهور العيب من الجنس في الصرف 
(8) هذا وما بعده مثالان للعيب الموجود في الجنس بأن يكون العيب خشونة الجوهر أو 
اضطراب السكة, و المراد منه كون السكّة مضيروبة بالدراهم أو الدنانير الختلفة. 
(1) الضمير في قوله «بإزائه» يرجع إلى الجنس المعيب. يعني أن الدراهم المعيبة بيعت 
في مقابل الدراهم الصحيحة. 


فله(') الرد بغير أرش). لئا('' يلزم زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا. 
مدو ا بوي 

(و في المخالف!") بإزاء المعيب (إن كان7١)‏ صرفاً). كما لو باعه ذهباً 
بفضّة فظهر أحدهما معيباً من الجنس (فله الأرش فى المجلس أو الردٌ). 

ما ثبوت الأرش فللعيب, و لايض هنا(" زيادة عوضه للاختلاف, و 
اعتبر كونه!* في المجلس للصرف. 


)١(‏ أي فلمن أخذ المعيب الردٌّ أو الرضى بالمعيب. و لايجوز له مطالبة الأرش, للزوم 
الرباء لأنّ أخذ الزيادة فى معاوضة الجنسين المتٌحدين نوعاً توجب الربا و لو كان 
ادها وديا و الاخر هكدا 

؟) هذا دليل لعدم جواز أخذ الأرش. 

(؟) هذا دفع لتوهّم أ ّالأرش إما يؤخذ لجبران النقص الذي يوجد فيالمعيب فلا زيادة. 
فأجاب الشارح 4 عنه بأنّ التقص في المعيب حكميّ لا عيني” و الناقص حكاً إنا 

) 11111 بعني أن الناقص حكمأ مثل الصحيح. 

(5) يعنى و لآخذ المعيب في بيع المعيب في مقابل الجنس المخالف مثل بيع الدرهم المعيب 
فى مقابل الدينار السام جواز أخذ الأرش فى بحلس العقد أو الردٌ و الفسخ للعقد. 

(1) يعنى أنّ هذا الحكم يختصٌ بعاملة النقدين و لايشمل غيرهماء لأنّ غير النقدين 
لايحتاج فيه إلى أخذ الأرش في بحلس العقد. 

) ") يعنى في صؤرة اختلاف العوض والمعوّض لا مانع من أخذ الزيادة. 
والضمير فى قوله «عوضه» يرجع إلى المعيب. 
)كما ورد فى قول المصنّف 4 «فله الأرش في امجلس». لأنّ شرط صحّة بيع المعرف 
هو القبض في بحلس العقد. و هو حاصل. 
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ووجة ا 15" اهن كلها" مض نخدا العيعي برل 

اوهد!" العنوق لها دو لاأسهوة اعد الأرقن يرن المقلدين): 
لثلا يكون!* صرفاً بعد( التفرق. 

(ولو أخذ”") الأرش (من غيرهما!" قيل) و القائل العلامة: (جاز). 


)١(‏ هذا دليل قول المصنّف «فله .... الرد». لأنّ ظهور العيب يوجب جواز الفسخ. 

(؟) أي لأنّ جواز الردٌ هو مقتضى خيار العيب. 

(") الضمير في قوله «بشرطه» يرجع إلى الخيار. يعنى لو حصل شرط الخفيار حين 
ظهور العيبء و الشرط هو الجهل بوجود العيب. فلو كان الآخذ للمعيب عالما 
بوجود العيب فيه فلا خيار له, و كذلك عدم التصرف بعد العلم بالعيب شرط فى 
تحقّق خيار العيب, كا أن عدم إسقاط الخيار أيضأ من شرائطه. 

(؛) عطف على قوله «في المجلس» في جملة قوله «فله الأرش فى الجلس». و الضمير في 
قوله «له» يرجع إلى أخذ المعيب و صاحبه. يعنى لو تفرّقا و خرجا من بحلس العقد 
لم يمز لصاحب المعيب أن يأخذ الأرش من النقدين, بل له الردّ و الفسخ خاصّة. 

(0) هذا تعليل لعدم جواز أخذ الأرش بعد التفرّق و الخروج من ايجلس, و قوله 
«لثلا يكون صيرفاأ» معناه أن أخذ الأرش خارج الجلس لايكون من قبيل بيع 
الصرف الذى عليه بناء العقد. 

(1) مفعول فيه لقوله «أخذ الأرش». 

(1) فاعله هو الضمير الراجع إلى اخذ المعيب. يعني لو أخذ صاحب المعيب الاأرش 
من غير النقدين مثل أن يأخذ عوض النقص من الحنطة فقد قيل بجوازه. 

(8) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى النقدين. يعني لو أخذ آخذ المعيب عوض 
النقص الموجود قِ الدرهم والدينار من غيرهما من الحنطة والشعير و غيرهما 
قال العلامة 4ه بجوازه. 


لأنه!') حينئذ كالمعاوضة بغير الأثمان!", فيكون جملة العقد'') بمنزلة بيع 

و صرف والبيع!) ما أخذ عوضه بعد التفرّق. 

و يشكل'" بأنّ الأرش جزء من الثمنء و المعتبر فيه(" النقد الغالب. 
فإذا اختار(”"الأرش لزم النقد حينئذ. و اثفاقهما(8) 11111 
)١(‏ يعنى أنّ أخذ الأرش بغير جنس النقدين يكون مثل المعاوضة بغير النقدين. 
(؟) المراد من «الأثمان» هو الدراهم و الدنانير. 
(*) المراد من «جملة العقد» هو العقد المركب من المعاوضتين: إحداهما معاوضة 

المعرف الذي حصل فيه التقابض في الجلس. و الثانية هى المعاوضة التى عبارة 

عن أخذ الأرش في مقابل النقص. | ْ 

(؛) يعنى أن المراد من «البيع» هو ما أخذ عوضه باسم الأرش. و المراد من الصعرف 
هو أصل المعاملة التي حصل فيها التقابض. 

(0) هذا إيراد على قول العلامة #؛ و حصّل الاشكال هو أنّ غير النقدين لايصلح أن 
يكون أرشأً. بل المعتبر في الأرش إنما هو أن يكون من النقد الغالب في البلد. 
فلايصمٌ أن يقال: إِنَّ جملة العقد بيع و صرف, لأنّ البيع المذكور أيضاً مما هو من 
قبيل الصرف الذى يلزم فيه التقابض فى ايجلس. 

(1) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الفن. يعنى و المعتبر في الْن هو أن يكون من 
التقد الغالب, فإذاً يكون هذا البيع من أقسام الصرف و الحال أنْه لى يمحصل فيه 
التقايض فى ايجلس. 

(1) فاعله هو اشير الراجع إلى آخذ المعيب من النقدين. يعني أن صاحب المعيب إذا 
اختار الأرش لزمه النقد الغالب. فيكون صير فأ لا بيعاء كبا قاله العلامة ه. 

(8) هذا دفع لا يقال تأييداً لقول العلامة, ببيان أنَّ فى المقام معاوضتين: إحداهما هي 


-وي 
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على غيره(١)‏ معاوضة على النقد الثابت في الذمّة أرشاً لا نفس "١‏ الأرش. 
و يمكن دفعه'" بأنّ الثابت و إن كان هو النقد. لكن لما لم يتعيّن إل 


+ الواقعة على المقدار الصحيح الذى تم العقد و حصل التقابض بالنسبة إليه. و الثانية 
هي المعاوضة التي وقعت على المعيب. و هذه حاصلة بعد التفرّق و الخروج من 
المجلس و اثفاقهما على كون عوض المعيب من غير النقدين و إن كان لايقدح في 
صحّة هذا البيع و لايضرّه عدم التقابض في يحلس العقد, لكنه لايصدق عليه أنه 
أخذ الأرشء بل هو اتفاق جديد على تبديل ما في الذمة. 
فأجاب الشارحفة عنه بأنَّ العقد إنما وقع على معاوضة واخذة سضا .فا النقا طن 
في مقدار من العوضء و هو المقدار السالم, ول يحصل فيها التقابض فى مقدار آخر و 
هو المعيب, فيبطل البيع في ذلك المقدار, و الاثفاق الحاصل بين المتبا يعين بعد التفرّق 
و الحخروج من المجلس على أخذ الأرش من غير جنس العقدين لايصحُح البيع 
الباطل بالنسبة إلى المقدار الذي لم يحصل فيه التقابض في ايجلس. 

)١(‏ يعني أنّ الاتّفاق على غير النقدين إنما هو معاوضة على النقد الذي ثبت في الذمة 
بعنوان الأرئن. 

(1) بالجرّ. عطف على مدخول «على» الجارّة في قوله «على النقد الشابت». يعنى أن 
اتفاق المتعاملين على غبر النقد في أداء الأرش إنا هو معاوضة على النقد الذى ل 
في ذمّة البائع و الحال أنه لم يحصل التقابض فيه في الجلس, فكان باطلاً. و لم تقع 
المعاوضة على نفس الأرش., لأ هذه المعاملة تكون معاوضة جديدة لاتحتاج إلى 
التقابيض, لكون عوض الأرش من غير جنس النقدين. كما قاله العللامة إه. 

(؟) الضمير في قوله «دفعه» يرجع إلى الإإشكال. يعني و يمكن دفع إشكال كلام العلامة 
بأ البائع لاتشتغل ذمّته بالنقد الغالب إلا بعد اختيار المشتري الأرش لا الردٌ 
بالعيب, لأنّ المشتري مختار بين الفسخ و بين الأخذ بالأرش. فالم يختر الأرش 


هبه 


3م الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


بانععيا وو!"الأرفو ذا" لوررد لمرركن الأرض تابنا كان "١‏ اقداء تعلتة 
بالدمة الدى هو بمنزلة المعاوضة اختصار وغ فيعتبر 0000 فبضه قبل 


التفرّق7» مراعاة7" للصرف, و كما يكفي في لزوم معاوضة الصرف دفع 
نفس الأثمان(6 قبل التفرّق, كذا يكفى (؟) 000000 


ل تشتغل ذمّة البائع بشيء فالاشتغال إنما يحصل من حين الاختيار, فالمعتبر في 
القبض انما هو يحلس الاختيار لا بجلس العقد, كما أورده المستشكل. 

)١(‏ الضمير فى قوله «باختياره» يرجع إلى المشتري. يعني أن تعيّن النقد فى ذمّة البائع 
نما هو بعد اختيار المشترى الأرش لا قبله. 

(1) هذا تعليل لتعيّن النقد فى ذمّة البائع بعد الشعياو] مسر ى الارقن وهو أن المتشرى 
مختار بين الفسخ و الأرش, ففالم يختر الأرش لم تشتغل ذمّة البائع, كما قدّمناه. 
() جواب لقوله «لَا لم يتعيّن». معنى أن النقد لم يتعين فى ذمّة البائع إلا باختيار 
(؛) بالنصيء لكونه خبراً لقوله «كان». يعنى كان ابتداء اشتغال الذمّة بالأرش زمان 

الاختيار. 
(0) يعنى أن المعتبر فى التقابض إنما هو بلس الاختيار لا العقد. 
الضمير في قوله «قبضه» يرجع إلى النقد. 
(1) المراد من قوله«قبل التفركّق»هوالتفرّق والخروج من بحلس الاختيار لا بجلس العقد. 
(؛) أي لرعاية حكم بيع الصرف الذي من جملة شروط صحّته التقابض في الجلس و 
قبل التفرّق. 
(8) المراد من «الأمان» هوالقد الذى وقع عليه العقد من الذهب والفضة. 
(؟) يعنى وكذا يكفى دفع عوض الأمان من سائر الأجناس, فلو دفع عوضا عن النقد 
مقداراً من حنطة كف في صحّة بيع الصرف و لم يكن احتياج إلى قبض نفس النقد. 
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دفع عوضها!' قبله. بل مطلق'') براءة ذمّة من يُطلْبٍ منه!' منه! . فإذا 
اتفقا(* على جعله من غير النقدين جاز 4 حلط ف ف دق 1 انار طني اعد لان نو ل ان اا ا ل 


)١(‏ الضمير في قوله «عوضها» يرجع إلى الأثمان, و الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى 
(1؟) هذا تعميم من الشارح ف ذاهبا إلى كفابة القنبض في بحلس الاخنتيار في مطلق 
براءة الذمّة من أيّ شخص كان فلو أخذ عوض النقد فكأنما أخذ نفس النقد في 


بحلس الاختيار. فيحكم عليه بالصحة. 

؟) الضمير في قوله الأوّل ((منه» يرجع إلى «من» الموصولة, والجارٌ واليجرور يتعلقا 

بقوله «يطلب». 

؛) الضمير ف قوله الثاني ((فه) يرجم إلى العوض. و الجارٌ و اليجرور يتعلقان بقوله 
«براءة». 


ها من حواثى الكتاب: : أي يكف في لزوم المعاوضة مطلق براءة ذمّة من يطلب منه 
عرض العترت بو ذلك النوض 3 التق وان كا وري أو بدا عر عا 
فى ذمة الطال ب(حاشية أحمدة). 

أقول: و معنى هذه العبارة هو هكذا: بل يكن دفع العوض فى مطلق براءة ذمّة من 
يطلب منه من العوض الذي ثبت فى ذمّة المطلوب منه. مثلاً إذا انّفق الدائن و 
المديون على دفع الحنطة عوضاً عن الدين الذي ثبت فى ذمّة المديون من النقد كفى 
ذلك و حصلت البراءة من أداء النقد. لكن يجب الأخذ فى بحلس التوافق. 

هذاء و تقدير قوله «مطلق براءة ذمّة من يطلب منه» هو «بل يكني في لزوم مطلق 
براءة ذمّه من يطلب منه» نظرأ إلى قوله السابق «و كما يكني في لزوم معاوضة 
الصرف». 

يعني أنّ البائع و المشترى إذا اثّفقا على جعل الأرش من غير النقدين جاز. 

و الضمير في قوله «جعله» يرجع إلى الأرش. 


لسخسصسمر 
0 
يمه 


84 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 
وكانت المعاوضة كأئها(') واقعة به. 


و ىه(" ان ذلك7) يفتضي جواز اخذه!"! ف مجلس اختياره من 
النقدين أيضاً!" و لايقولون انا ار 7 قفارو القريف مو ا يها اداه 001572 الها 8 0 0 10 11 


)١(‏ الضمير في قوله«كأئها» يرجع إلى المعاوضة.و في قوله«به» يرجع إلى غير النقدين. 

(1) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الدفع. 
اعلم أنّ العلامة4ة استدل على الصحّة فى المسألة بكون بجموع المعاوضة بيعاً و 
صرفاً. و أشار إليه الشارح 8ه في قوله «فيكون جملة العقد بمنزلة بيع و صصرف». ثم 
ذكر ما أوردوا على هذا الاستدلال في قوله «و يشكل بأنٌ الأرش جزء من الفن», 
فدفعه بعد شرحه بقوله «و يمكن دفعه بأنّ الثابت و إن كان هو النقد. لكن لا 
م يتعين إلا باختياره الأرش...إل», و هذه العبارة دفع لدفعه السابق و تأييد لما 
أوردوه على كلام العلامة و حاصله الحكم بالبطلان في المسألة. و ملخّص كلامه 
هذا هو أن أخذ الأرش من غير جنس النقدين لو كان معاوضة جديدة جاز 
بالنقدين أيضاً. لأنّ المعاوضات الواقعة في مقابل غير النقدين يجوز أداء العوض 
فمها من النقدين كما يجوز الأداء بنفس الجنس المقصود و الحال أنه لم يقل أحد في 
مسألتنا هذه بجواز تأدية العوض بالنقدء بل العلماء كلهم قائلون بعدم جواز رد 
الأرش بالنقدين, و الاختلاف إنما هو في جواز التأدية بغير الجنس من النقدين - 
كا قاله العلامة و عدمه. 

(") المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون الأرش من غير جنس النقدين معاوضة 
جد يدة. 

(؛) الضمير في قو له «أخذه» يرجع إلى الأرش, و كذلك الضمير في قوله «اختياره».. 

)00( يعني 0 أخذ الأرش بغار جنس النقدين لو كان معاوضة جديدة اقتضى جوازه 
من النقدين أيضاً كما يجوز من غيرهما. 

)3 الضمير في قوله ابه يرجع إلى جواز أخذ الأرش بالنقدين. 
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و ازومه('' وإن كان موقوفاً على اختياره!" إل أن سببه العيب الثابت حالة 
العقد. فقد صدق التفرّق!" قبل أخذه وإن لم يكن( مستقرٌأ 

والحق أنا*) إن اعتبرنا في شبوت الأرش السبب لزم بطلان البيع 
فيما١'‏ قابله بالتفرّق قبل قبضه!"' مطلقاً. 


)١(‏ هذا دفع لما ذكر في مقام الاشكال في قول الشارح 4 «كان ابتداء تعلقه بالذمّة 
الذي هو بمنزلة المعاوضة اختياره». فيدفعه الشارح أن سبب الأرش هو وجود 
العيب السابق حالة العقد. 

)١(‏ الضمير فى قوله «اختياره» يرجع إلى الأرش. و كذلك الضمير فى قوله «سببه». 

و الحاصل هو أن ثبوت الأرش و إن توقّف على اختيار المشتري إِيّاه. لكن سبب 
الأرش هو العيب المتحقّق حالة العقد. و على هذا يصدق أن يقال: إِنّ القبض 
لم بحصل في بحلس العقد. 
(؟) أي تفرّق البائع و المشتري. و الضمير في قوله «أخذه» يرجع إلى الأرش 
(؛) اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى الأرش. يعني و إن لم يكن الأرش 5 
بل كان متزازلاً و متوكّفاً على اختيار المشتري الأأرش و عدمه. 

(0) هذا هو اختيار الشارح ف في المسألة بأنْه لو اعتبر السبب و هو العيب في ثبوت 
الأرش حكم ببطلان بيع الصرف بالنسبة إلى مقدار الأرش, لعدم تحقّق التقابض 
في الجلس. 

)١‏ الجارٌ و ابجرور يتعلقان بقوله «بطلان البيع». و كذلك الجارٌ و ايجرور فى قوله 
«بالتفرّق». 

() الضمير في قوله «قبضه» يرجع إلى الأرش. و قوله «مطلقأ» إشارة إلى أن أخذ 
الأرش سواء فيه أن يكون من نفس النقدين أو من غيرهماء فلا فرق في الحكم 
بالبطلان من هذه الجهة. 


3 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


وان انكس ١]‏ "اجالة احكانه ا وجعلنا: "١‏ تمام السبب على وجه النقل 
لزم أخذه! ) في مجلسه مطلقاً. 
وإن جعلناه!؟) ذلك كاشفاً عن ثبوته!* بالعقد لزم البطلان فيه!") أيضاً. 


)١(‏ أي و إن اعتبرنا ثبوت الأرش فى حال اختياره لا قبله _بأن يقال: إِنَّ الأرش إنما 
اتعكية اخدا رو افده ل 

)١(‏ الضمير الملفوظ الثانى فى قوله «جعلناه» يرجع لى الاختيار. يعني لو جعلنا 
الاختيار سبباً تاماً للانتقال لزم التقابض فى مجلس الاختيار من النقدين كان 
الأرقى ا وغوه 

(؟) الضمير فى قوله «أخذه» يرجع إلى الأرشء و الضمير في قوله «بجلسه» يرجع إلى 
الاختيار و قوله «مطلقاً» إشارة إلى لزوم التقابض في بحلس الاختيار من النقدين 
كان الأرش أو غيره, و هذا مبني على القول بكون الاختيار للأرش ناقلا. 

(؛) هذا مبن” على القول بكون الاختيار كاشفاً عن تحقّق الأرش حين العقد. 

و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الاختيار و حاصله هو أن إذا قلنا بكون اختيار 
المشتري الأرش كاشفأ عن وقوع الأرش حين العقد -أعني بالعقد حكم 
بالبطلان لأنّ الصرف يشترط في صحّته التقابض في بحلس العقد و لم يحصل. 

0) الضمير فى قوله «ثبوته» يرجع إلى الأرض. و الباء في قوله «بالعقد» تكون 
للسبيّة. يعنى لو قيل بئبوت الأرش بسبب العقد و أن الاختيار للأرش يكون 
الل ب لزم الحكم بالبطلان, كما قدمناه. 

1) الضمير فى قوله«فيه» يرجع إلى«ما»الموصولة فى قوله «لزم بطلان البيع فما قابله». 
والمراد من قوله «أيضأ» هو أَنّا كا قلنا بالبطلان فيا قابل المعيب في الوجه الأوّل 
-و هو كون سبب الأرش وجود العيب في المبيع -فكذلك نقول بالبطلان في الوجه 
الأخيرءو هو كون اختيار المشتري كاشفاً عن كون العقد سبباً لوجود الأرش. 
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وعلى كلّ حال١١)‏ فالمعتبر منه النقد الغالب, و ما اتّفقا على أخذه !"ا 


أمر آخر. 
و الوجه'" الأخير أوضح. فيتّجه مع اختياره البطلان!؟) فيما قابله 


+ إيضاح: اعلم أن الشارح 4ه ذكر وجوهاً ثلاثة فى خصو المسألة: 
الأوّل: كون نفس العيب الموجود في المبيع سببأ لثبوت الأرش و حكم فيه بالبطلان 
فها قابل المعيب. 
والنان: كن كان المسترى الارسن سيا وجوه الأرقى او كون شاوه عام 
السبب بمعنى كونه ناقلاً من حينه و حكم فيه بصمّة ما قابل المعيب من الأأرش. 
و الثالث: كون اختيار المشقري الأرش كاشفا عن بوت الأرش بسبب العقد و 
حكم بالبطلان انفنا. 
ولآيشتن علفا ترجه الترق ين الويفة الأول :و الوسية الأخترين واد سيت 
الأرش قِ الأول هو نفس العيبء و في الأخيرين هو العقد. 

ااانا سواء هنا بكرو سيب الآركن هو الفبب أو الفقد أو الأعتيان تفلك يسان 
يعتبر في الأرش النقد الغالب. 

(1) الضمير في قوله «أخذه» يرجع إلى «ما» الموصولة فى قوله «ما اتفقا». 
والمراد من «ما اتفقا على اخذه» هو غير النقدين. 

(؟) المراد من «الوجه الأخير» هو كون اختيار المشتري الأرش كاشفاً عن كون العقد 
سببأ للأرش, و جهة الأوضحيّة هو أنّ الاختيار لايكون سبباً لوجود الأرش. بل 
السبب هو العقد. و الاختيار كاشف عن وجود سبب الأرش. 
؛) قوله «البطلان» فاعل لقوله «فيتجه». و الضمير ف قوله «اختياره» يرجع إلى 
الأرش. . يعني ففي صورة اختيار المشقري الأرش يِتّجه ا حكم ببطلان بيع المعرف 
فما قابل العيب من الأأرش. 


مطلقا(". وإن رضي'" بالمدفوع'!" لزم. 
فإن فإن قيل/*" امدفي - ليس فى اعد عدي شي اسيل خا 


)١(‏ أي لا فرق في الحكم بالبطلان بين كون الأرش من النقدين أو من غيره. 

(؟) أي وإن رضي المشتري بالمبيع المعيب لزم البيع. 

() المراد من «المدفوع» هو المبيع المعيب الذي دفعه البائع إلى المشتري. 
و فاعل قوله «لزم» هو الضمير الراجع إلى البيع بلا أرش 

(؛) هذا إيراد الشنارح4ة على قوله بالبطلان في المسألة المبحوث عنها بأنا إذا حكينا 
بكون الأرش في مقابل صفة فائتة من أوصاف المبيع أو الثْن و الحال أنه لايستحق 
آخذ الأرش هذه الصفة إلا بعد صحًّة العقد و أن التقابض للعوضين قد حصل و 
”7 
و دفعه بأنّ الأرش إِنما هو كالجزء من العوض الذي هو فاقد للصفة أو ناقصء و 
بعبارة أخرى: إن الأرش مثل تتمّة أجزاء الناقص الذى يؤتيها أحد المتعاملين و 
الحال أنه لم يحصل التقابض في محلس العقد بالنسبة إلى هذا الجزء. فيحكم فيه 
بالبطلان, لعدم حصول الشرط في الصرف. 

(0) يعني أنّ الأرش ليس نأ و لا مثمنأ. بل هو عوض في مقابل الأوصاف الفائتة مثل 
الجودة و السلامة في العوض. 

(1) ضمير «هو» يرجع إلى الأآرش 
(7) المراد من الصفة الفائتة هو مثل الجودة و السلامة. 

(4) الضمير فى قوله «استحقاقها» بوجغ إلالصلة. يعنى لايستحقّ أخذ الأرش الصفة 
الفائتة إلا بعد فرض تمق العقد الصحيح, و أيضاً التقابض لكل من العوضين 
قد حصل فلا موجب للذهاب إلى البطلان. 
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صحَة العقد و قد(" حصل التقابض في كل من العوضين فلا مقتضي 
للبطلان» إذ وجوب التقابض إِنْما هو في عوضي'" الصرف لا فيما!'' وجب 

قلنا: الأرش و إن لم يكن أحد العوضين, لكنّه!) كالجزء من الناقص 
منهماء و من ثمّ حكموا بأنها*) جزء من الثمن نسبته!" إليه كنسبة قيمة 
الصحيح إلى المعيب, و التقابض 7" الحاصل في العوضين وقع متزازلاً. 
إذيحتمل رده( رأساً و أخذ أرش النقصان الذي هو كتتمّة العوض 


)١(‏ الواو فى قوله «و قد حصل التقابض» تكون للحاليّة. يعنى و الحال أَنّه قد حصل 


تقابض العوضين و حكم بصحّة العقد. 
(؟) يعني أنّ الحكم بوجوب التقابض في ببع الصر ف إنا هو متوجّه إلى العوضين لا إلى 
الصفة الفائتة. 


(؟) المراد من «ما» الموصولة هو الأرش. يعنى لايجب التقابض في الأرش الذي سببه 
العوضان. و الضمير في قوله «بسببهما» يرجع إلى العوضين. 

(؛) الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى الأرشء و فى قوله «منها» يرجع إلى العوضين. 

(0) يعني و لذا حكم الفقهاء بأنّ الأرش جزء من القن و يجب على البائع أن يعطيه 
المشتري إذا ظهر المبيع ناقصاً و معيباً. 

(1) يعني أنّ نسبة الأرش إلى القن مثل نسبة قيمة الصحيح إلى قيمة المعيب بأن يقوّم 
المعيب تارة صحيحاً و تار معيبأ فيؤخذ بالنسبة. 

(؟) هذا دفع لقوله «و قد حصل التقابض» بِأنّ هذا التقابض متزازل. 

(8) الضمير في قوله «ردّه» يرجع إلى المبيع. يعني يحستمل أن يرد المبيع المعيب إلى 
ضاحيه كا تمل أخذ الارفن: 
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الناقضى::فكان 7لا يرن لنيعطن الفوضىى و التشيير بين ادة! "و العف ا 
ا لي نري " وسم امن | حر 
كرس اكثرايا نون تخيير ا بكة وين فا كر 


)١(‏ اسم «فكان» هو الضمير الراجع إلى تتمّة العوض الناقص. 

(؟) هذا دفع لتوهّم أَنّ تخيير المشتري بين أخذ الأرش و العفو عنه و رد المبيع لايمكن 
معه التوفيق بين ثبوت الأرش والتخيير بين هذه الوجمه الثلاثة. فدفعه بآن 
التخيير لاينافى ثبوت الأرش. والضمير في قوله «أخذه» يرجع إلى الأرش. 
*”") بالحد. عطف على قوله الجرور«أخذه».و الضمير فى قوله«عنه» يرجع إلى الأرش 

) 0 يقرأ اذ 
ثلاثة أمور: الأُوّل أخذ الأرش من البائع, الثانى العفو عن الأرش,ء الثالث رد المبيع 
إلى البائع واخذ المن. 

(0) أي غاية ثبوت الأرش التخيير بين الأمور الثلاثة المذكورة. 

)3 أي بين الأرش. و المراد من الأمر الآخر هو الردٌ أو العفو. 

(/1) أسم «فيكون» هو الضمير الراجع إلى الأرش. يعق فيكون الأرش ابت بالثبوت 
التخييريّ بين الوجوه الثلاثة المذكورة. 


ظهور العيب الجنسيّ في غير الصرف 
)0 هذا عطف على قوله فى الصفحة 0١‏ لو كان العيب من الجنس». 
و المراد من وجود العيب الجنسي في غير الصرف هو تحقّق العيب في مثل معاملة 
النقدين بالحنطة مثلاً مع ثبوت العيب في النقدين, فني هذا الصورة لصاحب الحنطة 


سه 


العيب الجنسئ ١7‏ (في غير صرف) بأن كان العوض الآخر عرضاً!"' (فلا 
شك فى جواز الرد والأرش). إعطاع!' للمعيب حكمه!*) شرعاً. و لا مانع 
منه(*) هنا (مطلقاً). سواء كان قبل التفرّق أم بعده. 


+ التخيير بين الرد و ل ولايرد الأشكال المذكور فى صورة كون عوض 
ال ع اد 

)١(‏ المراد من «العيب الجنسىّ» هو العيب الموجود في نفس الجنس كا مثّل لتحققه فى 
الدراهم و الدنانمر بالمخشونة واضطراب السكة _لا العيب الذى هو من غير 
الجتى كظهور القصّةو الذهب حاسا او رضاضا. 

(؟) التؤْض: المتاع, و يقال: «العرّض - بالتحريك -». كل ثيء سوى النقدين أي 
الدراهم و الدنانير, ج عرُوض(أقرب الموارد). 
فلو تحقق العيب في جنس العروض - مثلا كانت الحنطة معيبة -لم يكن إشكال في 
جواز الردٌ والأرش. 

(") مفعول لهء تعليل لمجواز الردٌ و الأرش. يعني أن هذا التخيير بين الأرش و الرد 
إعطاء للمعيب حكمه المقرّر في الشرع؛ لأنّ الحكم بعد ظهور العيب فى العوضين هو 
هذا إلا المعيب من النقدين إذا كان العوضان منهما كما م. 

(؛) منصوب, لكونه مفعولاً لقوله «اعطاءً». 

(0) يعني و لا مانع من إعطاء المعيب هذا الحكم شرعاً في المقام المبحوث عنه مطلقاً. 
و المراد من الاإطلاق هو كون رد الأرش في الجلس أم بعد التفرّق و الخروج منه. 


د علد عإد 


(ولوكانا!"")) ) أي العوضان ا(غين معتنيق اه" الإنليامع شيا 


العيب. جنسياً كان (؟) أ خارجياً!؟ لآنْ العقد وقع عتلى امير كِك و3 
المقبوض ياك فاذا لم يكن مطابقاً!" لم يتعئن, أو تجورةء! 5 صمنه, 
(لكنّ) الإبدال (ما داما في المجلس في الصرف0), أمَا بعده('' فلاء 
26 نه '') يقتضي عدم الرضئ بالمقبوض قبل التفرّق و أن الأمر الكلّيّ بات في 


حكم عدم تعيين العوضين 
)١‏ هذا عدل قوله في الصفحة 78«الدراهم و الدنانير يتعيّنان بالتعيين»؛ بمعنى ان يكون 
العوض والمعوّض غير معيّنين بل كانا كليّيين. ش 
[ لخب و تر وياد يرجع إلى البائع و المشقري باعتبار كل واحد منهما. 
؟) بأن ظهرت الدراهم و الدنانير غير خالصة أو مسكوكة بسكّة مضطربة. 
؛) بأن ظهرت الدراهم و الدنانير نحاسأ أو رصاصاً. 
4) الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى الكل" يعني أن الذي أخذ فرد من الكل لا نفسه. 
") يعنى فإذا لميكن المقبوض مطابقاً للكل لريتميّن الكل الوجوده في ضمن المقبوض. 
)٠‏ الضمير في قوله«لوجوده» يرجع إلى الكو في قوله«ضمنه» يرجع إلى المقبوض. 
يعنى يتحقّق الكل في أيّ فرد من أفراده كما يقال: «و الحقّ أنّ وجود الطبيعيّ بعنى 
50 أفراده». 
4) يعني لو كان البيع من قبيل الصرف الواقع على النقدين جاز الإبدال ما دام البائع 
والمشكري ف بجلس العقد. 
1) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى ابجلس. يعني ما بعد التفرّق و ار من 
اليجلس فلا إبدال. 
)١‏ الضمير في قوله«لأنّهه يرجع إلى الإبدال.فإنٌ معنى الاإبدال هو عدم الرضى بما قبض. 


) 
١ 
١ 
١ 
) 
١ 
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الذمّة فيؤدّي إلى فساد الصرف(". 

هذا(" إذا كان العيب من الجنس. أمّا غيره(؟) فالمقبوض ليس ما وقع 
عليه العقد مطلقاً) فيبطل بالتفرّق, لعدم التقابض فى المجلس. 

و يحتمل قويّاً مع كون العيب جنسياً(*) جواز إبداله بعد التفرق7", 
لصدق التقابض!" في العوضين قبله, و المقبوض!) محسوب عوضاً و إن 
كان معيباً. لكونه من الجنسء فلايخر ج )١(‏ عن حقيقة العوض المعيّن. غايته 


)١(‏ لأنّ بيع المعرف يشترط في صحّته القبض قبل التفرّق ولم يحصل الشرط. 

(؟) يعني أنّ هذا الدليل للبطلان -و هو عدم حصول الشرط في الصرف إما هو في 
صورة كون العيب من الجنس. 

(؟) يعني أما العيب من غير الجنس مثل كون الدرهم رصاصاً فدليل بطلانه هو كون 
ما قبض غير ما وقع عليه العقد. 

(4) أي سواء رضيا بالاإبدال أم لا. لأنَّ العقود تابعة للقصود. 

(0) بأن كان العيب متحقّقاً في الجنس مثل كون الدرهم و الدينار غير خالصين أو 
مسكوكين بسكة مضطربة, بخلاف كون العيب غير جنسىّ مثل كون الدرهم 
رصاصا ففيه لانمكن الحكم بالصحّة, لأنّ ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد كما مرٌ. 

(1) أي بعد التفرّق و الخروج من مجلس العقد. 

() يعنى أن التقابض في الجلس يصدق على هذا الابدال فى المقام. 

القايفى اذ الذره المنوض بتصد الناوضة مسي حوس وار كان فنا 
و الضمير في قوله «لكونه» يرجع إلى المقبوض المعيب. 

(1) فاعله هو الضمير الراجع إلى المقبوض المعيب. يعني فكون المقبوض معيباً 
لا خرجه عن حقيقة العوض المعين. و الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المعيب. 
يعني و غاية أخذ المعيب عوضأً كونه موجباً لفوات صفة من الأوصاف. 


كونه مفوّتاً لبعض الأوصافء فاستدراكه!') ممكن بالخيار, ومن !"ا 
لورضي به استقرٌ ملكه عليه, و نماؤه!" له على التقديرين!4). 

بخلاف غير الجنست!*/ وحينئذ ١‏ فإذا فسخ رجع الحق!" إلى الذمّة 
فيتعيّن حينئذ كونه!) عوضاً صحيحاًء لكن يجب قبض البدل في مجلس 
روا“ انيقاء على ان النسيخ رفع العوض "١‏ 1211111 


02020200 الجواهرالفخريّة(ج “) 


)١(‏ الضمير في قوله «فاستدراكه» يرجع إلى بعض الصفات. يعني أن استدراك بعض 
الأوصاف يمكن بالحكم بحقّ الخيار. 

(1) يعنى و من أجل كون المقبوض عوضاً يستقرٌ ملك الآخذ مع رضاه به. 

(*) الضمير في قوله «ماؤه» يرجع إلى المعيب, و في قوله «له» يرجع إلى القابض. يعني 
أن نماء المعسبي يكو للقايضن: 

(؛) المراد من «التقديرين» هو الرضى بالمعيب و رده إلى المعطي. 

(0) يعنى بخلاف العيب من غير الجنس بأن خرج العوض بغير الجنس الذي قصد مثل 
طهورن الدرهه رهاض 

(1) أي حين إذ كان العيب غير جنسى. 

(0) يعنى تعلق حقٍّ الفاسخ بذمّة الطرف المعامل الآخر. 
و الغزافسى الفبية بقو يز الي الااقديع العتوداسن رامن 

(4) الضمير فى قوله «كونه» يرجع إلى الحقّ الذي ثبت في ذمّة المتعامل الآخر بفسخ 
قابض المعيب. يعنى فليكن الحقّ بعد فسخ قابض المعيب عوضأ صحيحاً. 

(9) يعنى فإذا رد القابض المعيب وجب قبض بدله في هذا امجلس, لكونه مثل بجلس 
العقد. 

)٠١(‏ ذيل قوله «رفع العوض» تعليقة للملا أحمدية هي هكذا: «رفع» فعل ماضٍ مبني 


-ه»وه 


كات النقابر /كن الصضرف حك عدء تعنيق العوضين 3 


فإذا لم يقدح ١١‏ في الصحّة سابقاً يتعيّن القبض حيئئذ(". ليتحقّق التقابض. 
و يحتمل قويّاً سقوط اعتباره أيضاً(". لصدق التقابض في العوضين !4 
الذى هو شرط الصحة. و للحكه!*! بصحّة الصرف بالقيض السياف ١1‏ 


للفاعل؛ و فاعله الفسخ, و العوض مفعوله. و المراد برفعه تصييره غير مقبوض, 
قوله «فإذا لم يقدح...إل» أي إذالم يقدح الفسخ في صحّة الصرف السابقة, بناءً على 
ما مر من الدليل(تمّت التعليقة). 

و في بعض النسخ: «دفع العوض» بالدال المهملة, فالمعنى هو هكذا إِنْ الفسخ هو 
دفع العوض. و الفاسخ يدفع المعيب و يطالب معطى المعيب بعوضه السام فتحصل 
المعاوضة فى هذا المجلس فيجب تحقق التقابض فيه. و هذا المعنى أقرب. 

و يكبل ان يكون «رفع العوض» بفتح الراء و سكون الفاء. فيكون مصدر رَقُمَ 
كما احتملوه. و المعنى هو هكذا: إِنَّ الفسخ كأنه رفع العوض. و العيب الحاصل في 
المقبوض لايضرٌ صحّة العقد. فيلزم القبض حين الرد. 

)١(‏ فاعله هو الضمير الراجع إلى أخذ المعيب, و المعنى هو هكذا: إن العيب في 
المقبوض إذا لم يضر في صحّة العقد الواقع قبل علمها بالعيب لم يضه” أيضأ عند 
العلم به و الإبدال و أخذ الصحيح, فيجب القبض عند بجلس الردّ و الابدال. 

(') أى حين الفسخ و الرد. يعنى فإذا أراد آخذ المعيب إبداله بالصحيح لزمه التقابض 
في هذا الحال. لأنه فى حكم بحلس العقد. 

(؟) يعني | احتملنا سقوط اعتبار التقابض في بحلس العقد بالنسبة إلى الصحيح كذلك 
يحتمل سقوط اعتبار التقابض في بحلس الإبدال أيضاً. 

(14) لأنّ التقابض المعتبر قد حصل فى العوضين. 

(5) عطف على قوله «لصدق التقابض». و هذا تعليل آخر لعدم اعتبار التقابض فى 
بجلس الابدال. 

(1) المستصحب هو صحّة العقد مع عدم العلم بالعيب عند العقد. فإذا ظهر العيب بعده 


0ه 


وان الجواهر الفخريّة (ج 7) 


فيستصحب إلى أن يبت خلافه(". وما وقع!" غير كافٍ في الحكم 
ماي ار اسار 

(و في !! 'غيره) أي غير الصرف (له(* الابدال و إن تفرّقا("), لانتفاء 
المانع منه مع وجود المقتضي له. و هو العيب 7" في عين لم يتعبيّن 7") عوضاً. 


شك فى الصحّة, فيستصحب الحكم السابق بالصحّة. 

)١(‏ الضمير في قوله«خلافه» يرجع إلى الحكم. يعنى يحكم بالصحة بالاستصحاب حتى 
يثبت خلاف ذلك الحكم. 

(1) المراد من «ما وقع» هو إبدال المعيب بالصحيح و رد المعيب و أخذ السالم. يعنى أن 
وقوع هذه الأمور لايوجب إثبات حكم التقابض في بجحلس الرد. 

(5) يعني أن احكم بوجوب التقابض في بحلس الردٌ حكم جديد و عارض بعد الحكم 
بثبوت البيع و صحته. 

(؛) عطف على قوله «في الصرف». يعني فلو لم يكن العوضان من النقدين و ظهر 
العيب في احدهما جاز الاإبدال و لو تفرّقا و قاما من بحلس العقد. 

(0) الضمير في قوله «له» يرجع إلى أخذ المعيب. 

(1) أي وإن تفرّق المتبايعان و قاما من بلس الرد. 

(/1) د يعني أن مقتضى الإبدال و هو العيب ‏ موجود. و المانع مفقود. فيحكم بجواز 


إيدال لمعيب بالصحيح. 
[4) يعنى أنّ عين المعيب لم يتعيّن كونه عوضاأً. بل العوض هو الكل فإذا ظهر 
المقبوض معيباً جاز إبداله بالصحيح. ظ 


+ خا 1# 


(الفصل السادس فى السلف7") 


(و هوا" بيع مضمون) في الذمّة. مضبوطٌ!'' بمال!؟) معلوم 527 


بيع السلف 

)١(‏ أي في بيع السلف, و يسمّى سلما أيضاأً. يعني أن الفصل السادس من فصول كتاب 
المتاجر هو فى أحكام بيع السلف. 
السَلف في لغة أهل العراق: السَلّم, و في لغة أهل الحجاز: الاسم من الإسلاف, يقال: 
أخذه بالسلف, و هو أن يعطي مالاً في سلعة يضبطها بالوصف إلى أجل معلوم 
بزيادة على السعر الموجود عند السلف, و ذلك منفعة للمُسلِف«(أقرب الموارد). 


تعريف السلف 
(1) ضمير «هو» يرجع إلى السلف. يعني أَنّ السلف هو بيع مال مضمون في ذمّة البائع. 
فقوله «مضمون» مضاف إليه لقوله «بيع». و صفة للموصوف المقدر, و هو المال. 
(؟) بالجرّ. مضاف إليه آخر بعد قوله «مضمون» و هذا أيضاً صفة آخرى للموصوف 
المقدّرء و هو المال. يعني أن السلف هو بيع مال مضمون و مضبوط. 
11 لايق قله «فال» كر للبقابلة»«ويوسف وله وجالاة بطنتن هبن اقول 
«معلوم» و قوله «امقبوض ». 


0.١‏ الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


مقبوض "في المجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصّة صّة!". 

(و ينعقد بقوله7") أي قول المُسلِم وهو المثستري (:أأسلمت إليك أو 
أسلفتك) أو سلّفتك بالتضعيف. و في سلّمتك وجد!؟) (كزالها فى كيذا إلى 
كذاء و يقبل المخاطب) و هو المُسْلمِ!'' إليه وهو البائع بقوله!": قبلت و 


)١(‏ يعنى أن من شرائط بيع السلف كون القن مقبوضأ في بحلس العقد, و إلا م يصح 
(؟) المراد من الصيغة الخاصّة هو ما سيأتي من ألفاظ ينعقد بها هذا البيع. 


ضيغة السيلف 

2 فني بيع السلف يكون الايجاب يمن يشترى المتاع, يخلااف سائر البيوع التي يجب 
فمها كون الا يجاب من بائع المتاع. 

(؛) قوله «وجه» مبتدأً. خبره قوله «في سلمتك». يعنى و في انعقاد بيع السلف بصيغة 
«سلمتك» وجه. 

8 قال الملا أحمد في تعليقته: ذلك لأنّ دلالته على المراد ظاهرة مع وروده لغ قال في 

المبسوط: و يصمح أن يقال: سلّم, لكنّ الفقهاء لم يستعملوه٠انتهى).‏ 
فعلى هذا يقال: إنّ لصحّة ببع السلف بصيغة «سلّمتك» وجهاً متروكأ بين الفقهاء. 

(0) هذا بقيّة صيغة بيع السلف. فالمراد من قوله «كذا» الأوّل هو الن الذي يؤتيه 
المشترى للبائع؛ و المراد من قوله «كذا» الثاني هو المبيع الذي يشتريه من البائع» و 
المراد من قوله «كذا» الثالث هو المدّة المعيّة في بيع السلف مثلاً يقول: «أسلفتك 
ألف تومان فى ألف كيلو من الحنطة إلى سنّة أششهر». 

(1) بصيغة اسم المفعول. 

(0)الجار والجرور يتعلقان بقوله «يقبل».. 


كتاب المتاجر /فى السلف /شروط السلف 0 


0ن 
شبههأ 


ولو جعل!''الإيجاب منه جاز بلفظ البيع!'' و التمليك, و استلمت منك 
واستلفت اب ريه 

(و يشترط فيه!4)) | لقتروومل 1" الع بسر هال 

و يختصٌ ("! بشروط: (ذكرا") الجنس) و المراد به هنا الحقيقة النوعيّة 
كالحنطة و الشعير (و الوص ف'؟' الرافع للجهالة) 000 


)١(‏ بالجر. عطف على بحل قوله «قبلت»., أى و بقوله شبه «قبلت» مثل «رضيت». 
(؟) بصيغة امجهول. يعنى لو جعل الاإيجاب في السلف من قبل البائع جاز. 
() بأن يقول البائع: بعك أو ملّكتك كذا بكذا إلى كذا. 


شروط السلف 
1) الضمير فى قوله «فيه» يرح جع إلى بيع السلف. 

)0 ا 00010 
الاختيار و عدم المنع للسفه و الفلس و العلم بالقن و المثمن و قابليّته) للتملّك و 
إمكان تسليمهما و غيرها من الشرائط علاوة على الشرائط الخاصّة المذكورة للسلف 

(1) الأشر: يقال: «هذا لك بأسره» أي برمته و جميعه(المنجد). 

(1) يعنى يختصٌ السلف علاوة على الشروط العامة للبيع بشروط منها ذكر الجنس. 

(8) لابخ أنّ ذكر الجنس الذى هو عبارة عن الحقيقة النوعيّة فى متن العقد لايشترط 
في غير بيع السلف.يل يكني في غيره قوله:دبعت هذا»مشيراً إلى المبيع بهذا -مشيراً 
إلى القن لكن يذكر في السلف المبيع بنوعه و وصفه, لأنه لايكون حاضراً حين 
العقد. بل يتحقق بعد المدّة المذكورة فى العقد. 

(9) عطف على قوله ايجرور «الجنس» المضاف إليه للفظ «ذكر». و يحتمل عطفه على 


الفارق(') بين أصناف ذلك النوع'" لا مطلق'”" الوصف. (بل الذى!) 
3 ف لأجله الثمن اختلافاً ظاهراً!0) لايتسامح بمثله عادة. فلايقدح 
الاختلاف اليسير غير(" المؤدي إليه!". 


بالبريووتي الأرمان إلى العرف و ربّما كان العائمي !7 أعرف بها(" 
من الفقيه. و حظ الفقيه منها الاجمال("". 


قوله المرفوع «ذكر» من باب عطف المصدر على المصدر. يعني يشترط في السلف 
فلن كر المبس و ارصق أو خوط قدة كر المنين وذ كر وك البويها 
يرفع الجهالة. 

)١(‏ بالج أو بالرفع كما أشرنا إلى الوجهين في الامش السابق, صفة بعد صفة للوصف, 
و صفته الأولى هي قوله «الرافع». يعني يشترط ذكر الوصف الرافع للجهالة و 
الفارق بين أصناف ذلك النوع. 

(؟) بأن يقول: أسلفتك حنطة قيّة أو طهرانيّة مع ذكر الأوصاف الدقيقة. 

(*) فلايكف ذكر مطلق الأوصاف الغير الرافعة للجهالة. 

)0غ 1) يعني بل يجب ذكر الوصف الذي يوجب في قيمة المبيع زيادة و نقصانا. 

(0) أي اختلافاً فاحشاً. 

(1) بالرفع. صفة للاختلاف. يعني لاير تمق الاختلاف الغير المنهيّ إلى نقذان 
لايتساع به بأن يكون الاختلاف يسيرأً غير قابل للاعتناء به. 

() الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى عدم التساع المفهوم من قوله «لايتساح».. 

(8) العاميّ ‏ بتشديد الميم - -: أي المنسوب إلى العامّة من الناس لا الخاصّة من أهل 
العلم و الخبر. 

(1) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأوصاف الموجبة لتفاوت القيمة. 

)٠١(‏ أي لا حظ للفقيه من أوصاف الأنواع إلا الإجمال و الإبهام. 


والنعتير من الومتق "١‏ ها تناوله الانيي !""اليزيل لاغبتلاق اسان 
الأفراد الداخلة فى المعيّن(". 

(و لايبلغ!؟) فيه الغاية). فإن بلغها(*) و أفضى إلى عرّة الوجود بطلء و 
)را . 
1" صمح. 

(واشتراط الجيّد والرديء جائز)ء لإمكان تعصيايها!" سيراه 

و الواجب!/ أقلٌ ما يطلق عليه اسم الجيّد. فإن زاد عنه زاد خيراً و 
م|(ثا) يصدقى عله أسم الرديء. 0 1 0 ااا 0 


)١(‏ يعنى و المقدار المعتبر في التوصيف إِنما هو ما يصدق معه اسم الوصف على بحو 
يزيل اختلاف الأثمان بأن يوصف الحنطة بوصف خاصٌ في نوعه. 

(؟) قوله «الاسم المزيل» صفة و موصوف, و كلاهما مرفوع. أمّا الموصوف فلكونه 
فاعلاً لقوله «يتناوله». و أمّا الوصف فلكونه من التوابع. 

(؟) أي في النوع المعين الواحد. 

(؛) أي لايجوز المبالغة في التوصيف و انجراره إلى حدّ النهاية المنتهية إلى كونه نادر 
الوتجوزة. 

(5) الضميرا ملفوظ في قوله«بلغها» يرجع إلى الغاية.أي لو بلغ التوصيف حد الغاية بطل. 

(1) أي وإن لم يبالغ في التوصيف فلم يبلغ حدّ عرّة الوجود صممٌ السلف. 


حكم اشتراط الجيّد و الرديء 
(0) الضمير في قوله « تحصيلهم!» يرجع إلى الجيّد و الرديء. 
(8) يعنى إذا اشترط الجيّد كنى فيه ما يطلق عليه أَنّه جيّد. فلايلزم إعطاء الأجود. 
فلوزاد عمّا يصدق عليه الجّد صار أكثر خيراً و نفعاً. 
(1) عطف على قرله «أقل ما يطلق عليه اسم الجيّد». يعنى أنّ الواجب في صورة 


حسقهه 


واكلما فل(" الوضق:فقة احسن. 

(وا فرظ :(الأهود!' والاروا ممتتع ا لندء الانظياط !"1 إذما مين 
حكد الآ ودرمكق وبعود اجو وتتيو كذ الاروا. 

والحكم في الأجود وفاق! و أمّا الأردأ!* فالأجود أنه كذلك. 

وَبَوثمَا قبل يضكنه "و الأكتناء ا بكونه في المرتبة الثانية من 
الردىء ليتحقّق الأفضليّة. 

ثمّ إن كان الفرد المدفوع أردأ فهو الحق, و إل فدفع الجيّد عن 


+ اشتراط الرديء هو أقل ما يصدق عليه اسم الرديء. 
)١(‏ أي ومها قلّل المشتري وصف الرداءة والجودة ف المبيع فقد أحسن. 


حكم اشتراط الأجود و الأردأً 

ايض لرضرط الأجودى الاردا ديطيفة ندل التتقيل نفقه ضرفل ترط عنما 

(9)و 5 الاتضباط إنما هو لكونهيا من الأأوصاف الاضافية.بمعنى أَنّه ما من أجود إلا 
و يكون أجود منه, و كذلك الأردأً فلاينضبطان. 

(؛) خبر لقوله «الحكم». يعنى أنّ حكم عدم جواز اشتراط الأجود في المبيع مورد 
توافق بين الفقهاء. 

(0) أي و أمّا عدم جواز اشتراط الأردأً في المبيع أضأ أحوى لأنّ الأردا انها سن 
الأمور الاضافيّة التى لاتنضبط. 

(1) الضمير في قوله «بصحّته» يرجع إلى اشتراط الأرداً. 

(/) يعنى فاذا حكمنا بصحّة اشتراط الأردأ اكتني بكون المبيع في المرتبة النانية من 
الرداءة, لأنّ الأردئيّة تتحّق بكونه فى المرتبة الثانية من الرداءة. 

(8) أي وإن لم تتحقّق الأردئيّة في المرتبة الثانية من الرداءة بل كان المبيع رديئأ لا أرداً 


كناب النتاتمر/فى السلف /رحكه امتتراط الأجوة .و الاردا ١‏ 


الرديء جائز و قبوله لازم؛ فيمكن التخلص, بخلاف ١١‏ الأجود. 

و يشكل(" بأنَّ ضبط المُسلّم فيه معتبر على وجه يمكن الرجوع 
إليه1؟) عت الاجة بلقا" لوعن ااا لو امتنع المُسَلَمُ إليه 0-0 
دفعه(١)‏ فِيوّخَذ من ماله'" بأمر الحاكم قهراً. و ذلك( غير ممكن هنا(" 
لأنّ الجيّد!' ١‏ غير متعيّن عليه 0000 


عد فالنوق نحن بالسية ان الأرداء لاقف ةيدل الآروا خوزيلا خلاف: 

)١(‏ يعنى إذا اشترط الأجود فأعطى الجيّد أمكن أن يكون فوقه أجود., فلابجوز دفع 
المتديدل الحو فتستحيل اشتراط اجون 

)١(‏ أي يشكل القول بصحّة اشتراط الأردأ أيضاً لأنّ كون المبيع مضبوطأً معتبر على 
نحو يمكن الرجوع إليه عند الحاجة مطلقاً. 

(؟) الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى قوله «وجه». 

(؛) أي سواء دفع المسلم إليه المبيع أم لا. 

(0) الضمير في قوله «جملتها» يرجع إلى الحاجة. يعنى و من جملة صور الحاجة صورة 
امتناع البائع. 

(1) الضمير فى قوله «دفعه» يرجع إلى المبيع. يعنى و من جملتها ما لو امتنع البائع من 
دفع المبيع. 

(1) أي من مال البائع المسلم إليه. ذ' 

(8) يعنى أن الأخذ من مال البائع بأمر الحاكم غير ممكن فى صورة اشتراط الأرداً. 

(3) أى فى صورة اشتراط الأرداً. 

)٠١(‏ أي لأنّ إعطاء الجيّد بدل الأردأ كان جائزاً عند إعطائه برضاه. لكن لا امتنع من 
الدفع و أقدم الحاكم على إعطاء المبيع من ماله لم يتعيّن على الحاكم أن يؤق الجيّد 
بدل الأرداً من ماله لأنّه اشترط دفع الأردأ و هو غير منضبط. 


0 الجواهر الفخريّة (ج 7) 
فلايجوز لغيره(١)‏ دفعه. فيتعذر التخلص'", فعدم الصحّة أوضح. و تردّد 
المصئف في الدروس. 

(وكل ما لايضبط وصفه يمتنع السلم!'' فيه كاللحم و الخبز). 

(و الل المتحوت): اوحوا ‏ وح وو أو ايه همه بها موا وأو هد لله > فتنه 6 نه ويه ها واه هق يوا نه أ6االءة » 


)١(‏ وهوالحاكم المقدم على دفع المبيع من مال البائع. و الضمير فى قوله «دفعه» يرجع 
إلى الجيّد. 

(؟) يعنى فلايمكن أن يتخلّص البائع نما تعهّد عند امتناعه و إقدام الحاكم على 
تخليصه. فعلى هذا فا حكم بعدم صحّة السلف عند اشتراط الأردأً في المبيع أوضح. 


القول في كل ما لايضبط 
(؟) أي لايصمٌ بيع السلف فيه. مثل اللحم و الخبز, فإئْهما لايوصفان وصفاً مضبوطاً 
يرتفع معه الاختلاف و التنازع الحتملين الواقعين بينهاء مثلاً لو اشترط كون الخبز 
مضبوطأً بمقدار يطلبه المشتري أو بمقدار يريده البائع احتمل وقوع الاختلاف 
بينهماء لعدم تحقّق ملاك لضبط المشروط؛ و كذلك الحال في خصوص اللحم, 
(1) النَثل: السسهام العربيّة, و هى مؤئئة لا واحد ها من لفظهاء بل الواحد سهم. فهي 
مفردة اللفظ بجموعة المعنى, و قيل: الواحد به ج أنبال و نبال (أقرب الموارد). 
و المراد السهام التي تكون منحوتا. و النحت: البْرىّ أى بريّ العود و الخشب. 
فالسهاء المنحوتة من الأعواد و الأخشاب لايصم بيعها سلفاء لعدم إمكان 
التوصيف فمها بحيث يرفع التنازع و الخلاف. 
ولايخفى أنّ النبّال كانوا ينحتونها باليد و كثيرأ ما كان يحصل بين أفرادها تفاوت 


-ي 


كتاب المتاجر /في السلف /القول في كل ما لايضبط ٠‏ 


ويجوز قبله١١.‏ لإمكان ضبطها!'' بالعدد و الوزن» وما يبقى فيه!'! من 
الاختلاف غير قادح, لعدم اختلاف الثمن بسببه!؛', بخلاف المعمول. 
(والجلود). لتعدّر ضبطهاء و بالوزن!” لايفيد الوصف المعتبر, أن أَهمٌ 
أوصافها(١)‏ السمك, و لايحصل به. 
وقيل: يجوز لإمكان!" ضبطه بالمشاهدة, و رو(4) أنه خروج عن 


+ فاحشء فلو نحتت بالأدوات المخترعة في عصبرناالحاضر _بحيث لابحصل التفاوت 
بين أفرادها و لو قليلاً ‏ أمكن بيعها سلفاً بالتوصيف الرافع للجهالة و التنازع. 
)١(‏ الضمير فى قوله «قبله» يرجع إلى النحت المفهوم من قوله «المنحوت». يعنى يجوز 
بيع الأعواد و الأخشاب التي تصنع منها السسهام قبل البريّ و النحت. 

(؟) الضمير في قوله «ضبطها» يرجع إلى النبل؛ و هي مؤنْئة لا واحد لها من لفظها كما 
أشرنا إليه آنفاً. يعنى يمكن ضبط النبل قبل البري بالعد و الوزن. و التفاوت اليسير 
لأمانع قد لك الجل المتجويث .و المدوع حصا التناوك رن أدرادها من .عدت 
الظرافة و الدقة. 

(؟) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى غير المنحوت المفهوم بالقرائن. 

(؛) الضمير فى قوله «بسببه» يرجع إلى الاختلاف. و المراد منه هو التفاوت. 

(0) يعنى لو ضبط الجلد بالوزن لم يفد حصول الأوصاف المطلوبة المعتبرة فى الجلود. 
(1) الضمير في قوله «أوصافها» يرجع إلى الملرفمق ااهة أرساك ساود هر 
الضخامة و بُعدها عن الرقّة المنتبية إلى خرقها بسرعة, و هذا لايحصل بالوزن. 

(1) تعليل للقول بجواز بيع الجلود بالسلف, لأنّْ المبيع إذا كان من الجلود يمكن ضبطه 
بالرؤية والمشاهدة. و الضمير في قوله «ضبطه» يرجع إلى الجلود. و التذكير 
باعتبار أَنْها هي المبيع. 

(8) يعني أنّ التو بجواز السلف في الجلود مردود. و الضمير المنصوب فى قوله «بأئه» 


يي 


1 الجواهر الفخريّة (ج 7) 


السلمء لانو7 0 وين 
و يمكن!'' الجمع بمشاهدة جملة يدخل المُسَلّم فيه في 00 ! 
غير تعيين؛ و هوا غير مُحْرِجٍ عن وضعه!*كاشتراطه”" من غلّة قر 
معن له لكي 
تحيس ده. 


يرجع إلى الضبط بالمشاهدة. يعني أنّ الاستدلال على أنّ الجلود تضبط بالمشاهدة 
خروج عن البحث في بيع السلم؛ لأنّ بيع في السلف دين يعامل عليه بالتوصيف 
لا بالرؤية والمشاهدة. 
)١‏ الضمير فى قوله «لأنّهه يرجع إلى السلم. 
؟) هذا احتال لصحة المشاهدهة فى سلم الجلود, وهوالجمع بين عدم المثساهدة التي 
تكون داخلة في ماهيّة السلف و بين جواز المشاهدة التي يمكن تصويرها في المقام 
بأن تجمع عدّة من الجلود و يشاهدها البائع و المشتري فيباع واحد أو كثير منها 
بلاتعيين. فيصم السلف بهذا النحوءو هكذا يتصرّر التوصيف.فيجمع بين التوصيف 
والمشاهدة والسلف. 
؟) الضمير في قوله «ضمنهاأ» يرجع إلى قوله «حملة». يعني يدخل المبيع في أفراد 
الحكلة الشيودة 
(؛) الضمير في قوله «و هوه يرجع إلى الجمع الذي تقرّر. يعني ي أن هذا الجمع المشار إليه 
لايخرج البيع هذا عن كونه بيعاً سلفاً. 
(5) الضمير فى قوله «وضعه» يرجع إلى السلف. 
(1) الضمير في قوله «كاشتراطه» يرجع إلى المبيع في السلف. ‏ يعني أن بيع جلد غير 
تين لزج لقعردة داف هوخا بيد القكلة القزرولة كوديانقي كله بل 
كذا سلفاً. 

(/) أي لاتفسد غلّة القرية التي اشترط في المبيع سلفاً كونه من غأتهاء فلو كانت في 


مسجههة 


كتاب المتاجر /في السلف /القول في كل ما لايضبط ١11‏ 


و حينئذ!'! فيكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان''' في الوصف. و 
المشهورا '' المنع مطلقً(2) 

(و الجواهر”" و اللآلي ١7‏ الكبار, لتعذر ضبطها!") على وجه يرفع 
يند!"! اكقلاف الشمن» اوزقنفا وك ١!‏ القيمن يها ) كتقانا بناعقيا راث 


شرف الفساد و الخيسان عادة لم يجز السلف من هذا الحيث. 
خاس الشىءْ كاللحم والموة لس يا 2 ولد نرب لمر 

ذا رفسل ري كرون التو بكفاية المشاهدة المذكورة في صحّة بيع السلف 
يصح بيع حيوان كلى فى ضمن حيوانات عديدة مشاهدة ببيع السلف. 

(؟) الاإمعان من أَمْعَنَ النظرَ في الأمر: أبعد و بالغ في الاستقصاء(المنجد). 

ا؟أيفق أن المشبوو من الفقهاء حكموا بعدم كفاية المشاهدة المذكورة فى صحًّة بيع 
الخلرة نو الحوانات ملفا 

(4؛) أي حيواناً كان المبيع المسلم فيه أو جلوداً. 

(5) باجرّ. عطف على قوله امجرور «اللحم» في قوله «كاللحم و الخبز». 
الجواهر جمع, مفرده الْجَؤْهّر: كل حَجَر يُستَخْرَّجُ منه شيء ينتفع به(المنجد). 

(1) اللآبي جمع اللولَو: الدرٌ,النجد). 

(0) الضمير في قوله «ضبطها» يرجع إلى الجواهر و اللآلي. انها لايمكن أن تضبط على 
وجه يرفع الجهالة في ثنهاء لاختلاف قيمة الجواهر الكبيرة اختلافاً فاحشاً. 

(4) الضمير في قوله «بسببه» يرجع إلى قوله «وجه». يعت لايمكن ضبطها على وجه 
يوجب ذلك الوجه رفع التنازع الواقع بين المتبا يعين. 

[؟) بابر عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لتعذّر ضبطها». و هذا تعليل ثان 
لعدم صحّة بيع السلف في الجواهر و اللآلي الكبار. و هو تفاوت القيمة بين أفرادها. 


لاتحضا "يدون المشاهدة: 

ما اللآلى!') الصغار التى لاتشتمل على أوصاف كثيرة تختلف7”) 
القيمة باختلافها. فيجوز 58 ما يعتبر ا فيها. سواء في ذلك !6 
المتخذة للدواء و غيرها. 

وكذا القول!١'‏ في بعض الجواهر التي لايتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا 
ييَنأأكبعض العقيق و هو(" خيرة الدروس. 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الاعتبارات الموجبة لتنفاوت الأثمان التى لا تحصل 
بدون المشاهدة و الرؤية. ١‏ 

(1) وبعضهم لم يفرّق في اللآلي بين الكبار و الصغار, لاشتراكهما في علّة المنع, و هو 
تعذّر الضبط الموجب لرفع اختلاف الفن, و الفرق أولى كما لايخ, إذ الصغار تباع 
وزنا و لايعتبر فمها صفات كثيرة توجب فا الااختلاف(المسالك). 

(1') توصيف لقوله «أوصاف كثيرة». و الضمير في قوله «باختلافها» يرجع إلى 
الأوصاف الكثيرة. 

(؛) بأن تضبط الأأوصاف المطلوبة فى الجواهر الصغار. 

() أي لا فرق في جواز بيع السلف في الجواهر الصغار بين أخذها للدواء أو لغيره مثل 
التزيّنات. فإنّ في بعض الجواهر مثل العقيق و فيروزج و غيرهما خواص لعالجة 
بعض الأمراض كما ذكروها فى الكتب المربوطة بهذا الشأن. 

() يعني و كذا يجوز القول يجواز بيع السلف في بعض الجواهر التي هي متّحدة القيمة 
ين الأقراد 

(0) يعني أن القول بالجواز في بعض الجواهر هو مختار المصّف 8 اووس ) 


كتاب المتاجر /في السلف /ما يجوز فيه السلم ١1‏ 


(و يجوز) السلم١١(في‏ الحبوب والفواكه والخُضر و الشحم و 
الطيب'' و الحيوان كلّه) ناطقاً و صامتاً (حتّى في شاة لبون0"), لإمكان!؟) 
ضبطهاء و كثرة وجود مثلهاء و جهالة!*' مقدار اللبن غير مانعة على تقدير 


لوو لانه تأبع. 


(و يلزه" تسليم شاة يمكن أن تحلب فى مقارب زمان التسليم). 


مايجوز فيه السلم 

)١(‏ أي يجوز بيع السلم في ا حبوب مثل الحنطة و الشعير و الحتص و أمثاطا. 

(؟) هذا وما بعده وما قبله من أمثلة الأشياء التي يجوز السلف فيها. 

(؟) شاة لَبُونُ: كشاة لَبنّة أو اللّبون و اللَبوئّة: ذات اللبن غزيزة كانت أم بكيّة«اقرب 
الموارد). 

(؛) يحتمل كون ذلك و ما بعده تعليلاً لجواز بيع السلف فيا ذكر كلّهاء و يحتمل كونه 
تعليللاً للجواز فى خصوص شاة لبون. 

(5) بالرفع مبتدأء خبره قوله «غير مانعة». هذا دفع للإشكال الوارد فى خصوص شاة 
لبون.فإنها لايمكن ضبطهاءلعدم إمكان تقدير اللبن و لعدم العلم بكيفيّة اللبن الحاصل 
منها و الحال أَنّه يجب ف المبيع بيع السلف كونه معلوماً و معيّناً ىا يجب توصيفه 
على نحو رافع للتنازع و الاختلاف, فعلى ذلك يشكل القول بصحّة السلف في شاة 
لبون. فردٌ الشارح 48 على هذا الاشكال بأنّ جهالة مقدار اللبن لاتمنع من صحّة بيع 
السلف فيهاء لأن نفس الشاة قابلة للتوصيف و التعريف و اللبن مقصود بالتبع. 

(1) الضمير في قوله «وجوده» يرجع إلى اللبن. يغني و لو وجد اللبن في الشاة صم 
ببعها سلفاً. و الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى اللبن. 

(0) يعني فإذا قلنا بصحّة بيع السلف في شاة لبون وجب على البائع أن يدفع شاة يحلب 


-»ه 


)0 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


فلايكفي الحامل!'' وإن قرب زمان ولادتها!". 

(و لايشترط أن يكون اللبن حاصلاً بالفعل!" حينئذ, فلو حلبها!!) و 
سلّمها أجزأت0*), لصدق اسم الشاة اللبون عليها بعده0". 

(أمَا الجارية!") الحامل أو ذات الولد أو الشاة كذلك!) فالأقرب 


+ لبنها فى زمان مقارب لزمن الدفع. 

)١(‏ أي فلايكنى دفع الشاة الحامل إذا باع شاة لبون بالسلف, لأنّ لفظ اللبون يدل على 
أن الشاة المبيعة تحلب في زمان مقارب لزمن الدفع. 

)١(‏ الضمير فى قوله «ولادتها» يرجع إلى الشاة. 

() يعنى لايشترط في صحّة الدفع أن يكون اللبن موجوداً بالفعل في ضيرع الشاة حين 
يدفعها البائع إلى المشتريءبل لو حلب لبنها و أعطاها خالياً ضرعها عن اللبن كفى. 

(؛) الضمبران الملفوظان فى قوله «حلبها» و «سلمها» يرجعان إلى الشأة. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الشاة. 

(1) الضمير فى قوله «بعده» يرجع إلى الحلب المفهوم من قوله «فلو حلبها». 


القول فى مثل الجارية الحامل 
(0) هذا وما بعده استثناء من جواز بيع السلف في الحيوان. يعني أن من الحيوان قسمأ 
لايجوز بيعه سلفاً. وهو الجارية الحامل و الشاة كذلك. فلو أراد البائع أن يبيع سلفاً 
جارية بوصف كونها حاملاً أو بوصف كونها صاحبة ولد أو أراد بيع شاة كذلك لم 
2 8 
(8) بمعنى كون الشاة حاملاً أو ذات ولد. 


(1) يعني فالقول الأقرب هو ال منع في مقابل القول بجواز السلف في الجميع. 


كتاب المتاج ر/في السلف /القول في مثل الجارية الحامل ١‏ 


لاعتبارا'! وصف كل واحد منهما!'", فيعرٌ اجتماعهما في واحد!”/ و 
لجهالة!؟ الحمل و عدم إمكان وصفه. 

وقيل: يجوز في الجميع!*, لإمكانه!' من غير عسرء و اغتفار الجهالة 
في الحملء لأنّه("' تابع. 

وفى الدروس جوّز في الحامل مطلقاً( و في ذات' الولد المقصود 
بها الخدمة دون الع 


)١(‏ تعليل لمنع جواز السلف في الحيوان الحامل و ذات الولد من الجارية و الشاة. و هو 
لزوم توصيف الجارية و حملها أو ولدهاء فاجتاع الأوصاف المعتبرة في الأم و الولد 
عزيز الوجود. 

(1) الضمير فى قوله «منهما» يرجع إلى الوالد و الولد أو الحمل و الحامل. 

(؟) أي في فرد واحد, و هذا تعليل لعدم جواز السلف في الجارية و الشاة مع الولد. 

(؛) وهذا تعليل لعدم الجواز فى خصوص الحامل و الحمل. و هو أن الحمل بجهول و 
غير قابل للتوصيف. 

(0) المراد من «الجميع» هو الجارية مع ا حمل و مع الولد والشاة كذلك. 

(1) الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى التوصيف. يعنى أن التوصيف ممكن, فلا مانع 
مو الضيكة, 

(:) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الحمل. يعني أن الحمل حين بيع الحامل معه 
مقصود بالتبع؛ فلا مانعيّة في عدم إمكان التوصيف في الحمل. 

(8) أي سواء كانت الجارية ا حامل للتسرّي أو للخدمة. 

(9) يعنى و جوز المصنّف 4# فى الدروس سلف الجارية أيضاً إذا كانت ذات الولد 
المقصود بها المخدمة لااتسرّي. 

000و لاعق أن السرى اصله اشر قن و فاو ١‏ عد بي نا بيو يقال طروي ا رضنا 


-ي 


)7 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


و الأجود الجواز مطلقاً!". لأنّ عرّة وجود مثل ذلك غير واضح!"). و 
عموء'(" الأمر بالوفاء بالعقد يقتضيه. 


(و لابد!) من قبض الثمن قبل التفرّق أو المحاسبة!*) به(١‏ من دين 


على الإبدال كما يقال في تظنن: نظي (راجع أقرب الموارد). 
فالمراد هنا اشتراء الجارية لتحصيل السرور و الفرح منها لا الخدمة. 
)١(‏ أي سواء كان المقصود من الجارية المشتراة سلفاً التسرّي أو الخدمة. 
)1 يعني أن التوصيف في الجارية الحامل وذات الولد لاينتبى إلى عرّة الوجود و ندرته. 
(؟) هذا دليل نان لصحّة بح السلف: و المازية الخامل وادات الرلك وهو أذ عتفوم 
قوله تعالى: «#أوفوا بالعقود» يشمله. 


لابديّة قبض الثمن قبل التفرّق 

(؛) يعنى و من شرائط صحّة بيع السلف علاوة إلى الشرائط العامة في جميع البيوع كون 
الْن مقبوضاً في بحلس العقد و قبل تفرّق البائع و المشتري مثل اشتراط القبض في 
صحّة بيع المعرف. 

() يعنى و تكنى الحاسبة بالن في صحّة بيع السلف إذا لم يحصل القبض عوض دين 
هو على ذمّة البائع. مثاله أن يبيع عمرو مائة رطل حنطة في مقابل ألف دينار ببيع 
السلف بعنى أن يعطي الحنطة بعد سنّة أشهر, فبعد العقد يحاسب المشتري الثمن 
المذكور في العقد بالدين الذي كان له في ذم عمرو, فيصحٌ السلف و يكون في حكم 
أن البائع أخذ القن في بحلس العقد. لكن هذا يجوز فيا إذا لم تشترط الحاسبة من 
الدين في العقد. لأنّ ذلك يكون بيع دين بدين, فإنَ الحنطة المبيعة هي دين إلى سنة 
أشبر و القن أيضأ دين تعلق بذمّة البائع. 

(1) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الفن. 


كتاب المتاجر /فى السلف /لابديّة قبض الثمن قبل التفرّق ١/‏ 


عليه(١))‏ أي على المُسلم'') (إذا لم يشترط ذلك7" في العقد) بأن يجعل 
النمن نفس ما في الذمّة. (و لو شرطه!؟)) كذلك (بطل؛ لأنه(* بيع دين 
بدين) أمَا كون المُسلّم فيه(') ديناً فواضح. و أمّا النمن الذي في الذمّة 
فلأنّها'" دين في ذمّة المُسلّمِ!, فإذا جعل7١)‏ عوضاً للمُسلّم فيه(:') صدق 
بيع الدين بالدينء لأنّ نفس الدين "١7‏ قد قُرِنَ بالباء فصار!"" ثمناًء بخلاف 


)١(‏ الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى البائع. 

(1) بصيغة اسم المفعول, و الحقّ أن يقال: مُسلَم إليه. 

(:"') المشار إليه في قوله «ذلك» هو محاسبة المن بالدين. 

(؛) الضمير الملفوظ في قوله «شرطه» يرجع إلى الدين. 
والمراد من قوله «كذلك» هو جعل الدين مناً. 

(0) أي لأنّ جعل القن عين الدين يكون من قبيل بيع الدين بالدين؛ و هو باطل. 

(1) المراد من قوله «المسلم فيه» هو المبيع فى السلف, فإِنّه مؤجّل و دين. 

() يعنى أن الثْن إذا جعل عين الدين الذي هو فى ذمّة البائع كان القن أيضاً دين 

(8) بصيغة اسم المفعول, و هو البائع, و الحقّ أن يقال: المسلم إليه. 

(4) بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الدين. 

)٠١(‏ والمسلم فيه هو المبيع المؤجّل المستقرٌ في ذمّه البائع. فالفن و المثمن كلاهما فى ذمّة 
البائع.. 

)١١(‏ يعني أن الدين الذي هو في ذمّة البائع يكون مدخولاً للباء التى هى للمقابلة فى 
قول البائع: «بعت هذه الحنطة التى فى ذم بهذا الذي فى ذمتى». 

(١١)أسم‏ «صار» هو الضمير العائد إلى الدين. 

)١(‏ يعني أن بيع الد ين بالد ين على النحم المذكور المحكوم عليه بالبطلان غير الحاسية 


-هيه 


1 الجواهر الفخريّة (ج 7) 


عليه(١)‏ قبل التفرّق إذا لم يشترطء لأنه!"' استيفاء ء دين قبل التفرّق, مع عدم 
ورود العقد عليه(" فلايقصر عمًا لو أطلقاه!؟ ثم أحضره قبل التفدق00. 

وإِنْما يفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما!') جنساً أو وصفاً!" أمّا لواتفق 
مأ في الذمّة والثمن فيهما/" وقع التهاتر'" قهرياً ولزم العقد. 


ه بالقن من الدين بعد العقد و قبل التفرّق, بمعنى أن لايشترط كؤن المُن هو الدين 
المستقرٌ في ذمٌّة البائع» و يحاسب الدين بعد العقد عوضا عن الن قبل التفرّق» فهذا 
لا مانع منه. لأنّ تلك احاسبة بمنزلة استيفاء الدين من المديون. 

)١(‏ أي على الدين بأن يقول:«حسابنا فى خصوص الفن هو الدين الذي لي فى ذمّتك». 

(؟) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى حساب القن من الدين المفهوم بالقرينة. 

(؟) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الدين. 

)0 الضببن ا للتول انان يفراه «أطلقاه» يرجع إلى المن. : بمعنى أن نّ المتبا يعين 
لوأطلقا الن بدون أن يجعلاه الدين أو غيره. ثم أحضر الدين فجعل نأ قبل 
التفرّق صم و ما نحن فيه ليس بأدون من هذا الفرض الجائز. 

) لأنّه لو أحضر الدين و جعله مُأ بعد التفرّق كان باطلاً, لأنّ شرط صحّة السلف 
قبض الثن فى الجلس أو الحاسبة بالُن من الدين كذلك كما مرّ. 

)١‏ الضمير في قوله «تخالتهيا» يرجع إلى الدين و القن بأن يكون الثن عشرة دنانير و 
يكون الدين ماثة درهم. 

(؛) بأن يكون القن الحنطة الجيّدة و يكون الدين الحنطة الرديّة. 

() الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الوصف و الجنس. يعني أمّا لو اتحد القن و الدين 
جنساً و وصفاً _بأن يكونا مائة درهم جيّدة أو عشرة دنانير رديّة فلا حاجة إلى 
الحاسية. لحصول التهاتر قهراً. 

؟) التهاتر من تهائرَ الرجلان: ادّعى كلّ على صاحبه باطلاً.تّهائرَت الشبادات: 


هه 


كتاب المتاجر /فى السلف /لابدّيّة قبض الثمن قبل التفرّق ١>.‏ 


ولكنٌ المصنّف!' فى الدروس استشكل على هذا( صحة العقد. 
استناداً إلى نهل" يلزم بنذ لكين موود الفقد يتا بذيد: 

و يندفع(" بِأنّ بيع الدين بالدين لايتحقّق إل إذا جعلا معاً فى نفس 

العقد متقابلين في المعاوضة!". قضيّة!"' للباء, 0000 


ج كديع يمضنا بعضا الس 
والمراد من «التهاتر» هنا براءة ذمّة كل من الطرفين نما عليه للطرف الاخر بماله 
في ذمّة الطرف الآخر. فلو كان لكل منهما ديناً في ذمّة الآخر مع اتحاد الجنس و 
الوصف والقدر تساقط الدين عن ذمّة كل منهماء لكن لو اختلف ما في الذمّتين من 
الدين من حيث الجنس و الوصف والمقدار فإذاً يحتاج إلى الحاسبة. 

)١(‏ استدراك عمًا قدّمه الشارح# في قوله: «و أمًا لو انّفق ما فى الذمة والفن 
فبهما...إل» بأنّ المصّف 8 استشكل على هذا المقام صحّة العقد. لكون مورده بيع 
دين بدين. 

(") المشار إليه في قوله «هذا» هو اتحاد القن و الدين المستقرّين في ذمّة البائع. 

(؟) الضمير في قوله «أَنْهه إِمَا يرجع إلى الشأن. و إِمّا يرجع إلى التهاتر المبحوث عنه. 

(؛) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى التهاتر الذي مرّ ذكره آنفاً. 

(6) هذا رد من الشارح ب على الإشكال الذي ذكره المصدّف 4 في الدروس بِأَنّ بيع 
الدين بالدين إنما يتحقّق فيا إذا جعل الدينان فى العقد متقابلين بقوله: «بعت هذا 
بهذا». لاقتضاء الباء الجارٌة التقابل و الحال أن البائع لم يقل في المقام هكذاء بل باع 
المبيع في مقابل المن. و التهاتر الحاصل بعد العقد لا ربط له بالعقد. لأنه أمر وقع 
قهرأ لا اختياراً و بالعقد. 

1) بأن يحصل التقابل حين المعاوضة والمعاملة. 

() مفعول له و تعليل للمقابلة. 


)7 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
منتفية هناء لأنٌ الثمن هنا أمر كلّيّ!". و تعيينه!') بعد العقد فى‎ ١ و هي‎ 
شخص لايقتضي كونه!*! هو الثمن الذي جرى عليه العقد.‎ 

و مثل هذا التقاصّ!") و التحاسب استيفاع!'" لا معاوضة, و لو أَئّ (") 
مثل ذلك لأثّر مع إطلاقه(, ثم دفعه(؟) في المجلس. لصدق بيع الدين 
بالدين عليه ابقو ليل قل بهواز الضورة الثانية؟ ١‏ أيضاء وهى ما 


)١(‏ الضمير في قوله دو هى» يرجع إلى معاوضة الدين بالدين, و المشار إليه في قوله 
«هنأ» هو مورد البحث. 

أنه ورم يفي والمشتري أيضأ اشترى فى مقابل من كلي. 
*") الضمير فى قوله «تعيينه» يرجع إلى الممن. ؛ بعنى أن تعيين القن الكلى بعد العقد فم 
يكون في ذمّة البائع لايقتضي كون ما في الذمّة منا. 

؛) أي كون الدين. 

(0) مصدر من تقاص القوم: قاصّ كل واحد منهم صاحبّه فى حساب أو غيره«المنجد). 
و ارام تهنا عويجنس التو وبيقا بل الذي الى هرو :قة اده 

(1) خبر للمبتدا اعنى «هذا». و كان الحقّ ان يقول: «و مثل هذا هو التقفاص» حدرا 
من الالتباس». وق الاتسناء هو عمل الدين من المدنون: 

(0) قوله«أئّر» يقرأ مشدّدأ من باب التفعيل.و فاعله هو قوله«مثل ذلك»ءو المشار إليه 
فى قوله «ذلك» هو الحاسبة و استيفاء الدين. 
8) الضمير فى قوله «إطلاقه» يرجع إلى المُن, ٠‏ بأن ييبجعل القن مطلقاً, ثم يعطي في 
لين العقذ: 

(1) الضمير فى قوله «دفعه» يرجع إلى الفن. 

)١ )‏ يعني يكون متعلّق العقد في بادي الأمر بيع الدين بالدين. 

(١1١)المراد‏ من «الصورة الثانية» هو قوله «بأنٌ ببع الدين بالدين لايتحمّق إلا إذا جعلا 


سه 


كتاب المتاجر /فى السلف /لابديّة تقدير المسلم فيه ١‏ 


لوجعل الدين ثمناً في العقد. نظراً!' إلى أنّ ما في الذمّة بمنزلة المقبوض. 
تقديية) أى!" التسلم فيه اويا : يعم الثمن (بالكيل أو الوزن 
المعلومين) ) فيما يكال(؛ د ان وس و1 جل قل امعد د تنو اسح لب جو ا 


4 مما قانقسن النقد كتابلين فق المعاوظة 4 فقا وار السلف فنا أنضًا. 
)١(‏ هذا تعليل للحكم بصحّة العقد حين مقابلة القن بالدين, لأنّ ما في ذمّة البائع 
هذا البيع أيضاً. 


لابدية تقد تقدير المسلم فيه 
") بالج عطف على قوله اليجرور «قبض الثن» فى قوله «و لابد من ق, قبض المْن قبل 
وامساوا وي امي بي 
من جماة * شرائطها تعيين مقدار المبيع المؤجّل بالكيل أو الوزن المعلومين. 

(؟) هذا تفسير لبيان مرجع الضمير, و كذلك قوله «أو ما يعمّ الفن». 

(؛) يعنى ١‏ تعد لشم ٠‏ نوكتت ووه لذن متيل الى اا رد 
العوض المعلوم بالقرائن» بأن يراد بالضمير العوض الشامل للثمن و المثمن إلا أنه 
خلاف ظاهر العبارة, لأن هذه العبارة هي بيان لشرائط المبيع و بيان الأشياء التي 
يجوز السلم فيهاءكما قال المصنّف 2 فيا مضى فى الصفحة :١١7‏ «و يجوز في الحبوب 
والفواكه والمأطانبو العيفي لوه فيناسب أن زقاق هناء. ولايد من القدير ها ذكر 
بالكيل أو الوزن. 

(5) الظرف يتعلّق بقوله «تقديره», أي لابدٌ من التقدير بالكيل أو الوزن في الأشسياء 
الي تكال أو توزن حين المعاوضات و المعاملات, و كذلك يلزم التقدير بالكيل أو 
الوزن في الأشياء التي لاتعلم و لاتضبط إلا بهما و لولم تكن مكيلة أو موزونة في 
سائر المعاملات مثل الحطب والحجارة. 


هد الجواهر الفخريّة (ج ؛) 
واقينا !1 لا تقبط إل به(" وإن حاة بيعه() جزافاً!) كالحطب و الحجارة, 
لأنّ المشاهدة ترفع الغرر. بخلاف الدين(0) 
و احترز بالمعلومين عن الاإحالة على مكيال و صنجة'١!‏ مجهولين!" 
(أو العدد(") في المعدود (مع قلّة!" التفاوت) كالصنف الخاص من 


)١‏ عطف على قوله «فما يكال». 
؟) الضمير في قوله «به» يرجع إلى كل واحد من الكيل و الوزن. 

0 «بيعه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «فها لايضبط». و معنى 
العبارة هكذا: و لابدّ فا لايضبط إلا بالكيل أو الوزن من تقديره بالكيل أو الوزن 
فى بيع السلم و إن كان لايشترط تقديره بالكيل و الوزن في سائر البيوع مثل 
الحطب و الحجارة:؛ فإِنْ بيعهما في غير السلف يجوز بالمشاهدة و لايشترط كيلهما او 
وزنهما. 

(؛4)اي تخمينا و بالمشاهدة. 
() يعنى أن المشاهدة في سائر البيوع ترفع الغررء لكمْها في السلف الذي يكون الحطب 
والحجارة فيه ديناً فى ذمّة البائع لاترفع الغرر, لعدم مشاهدة المبيع في السلف. 
(1) الصنجة. معرب سنجه أسم من السنجيدن أو معرب سنك (الحديقة). 
5 قال في الصحاح: الصَنْجَة: الميزان, معرّب السنكة. 
يعني أنّ المتبايعين لو انّكلا على صنجة غير معلومة و غير متعارفة لم يصح السلف. 
قزل «البجهولين» صفة لقوليه «المكيال» و «صنجة». 
6) عطف على قوله ايجرور «الكيل». يعني يلزم تقدير المبيع بالعدد في الأثسياء 
المعدودة مثل الجوز و البيض و نحوهها. 
1) أى يكف التقدير بالعدد في المعدودات التي يكون التفاوت بين أفرادها قليلاً كما 


هه 
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الجوز و اللوزء أمّا مع كثرته('كالرمّان فلايجوز بغير الوزن. 

والظاهر أَنّ البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيين الصنف!". و في 
الدروس قطع بإلحاقه بالرمّان الممتنع به'". 

و فى مثل الثوب يعتبر ضبطه بالذرع وإن جاز بيعه!؟ بدونه مع 
المشاهدة كما مر وكان عليه!*) أن يذكره أيضاً لخروسجه عن الاعتبارات 
المذكورة. 

ولو جعلت هذه الأشياء(' ثمناً فإن كان مشاهداً لُجقه حكم البيع 
المطلق, فيكفي مشا هه "اهنا يكفى مشاهد ته 0 


+ هوالحال في أقسام الجوز و اللوز. 

)١(‏ الضمير فى قوله «كثرته» يرجع إلى التفاوت, فثل الرمّان تتفاوت أفراده كثيراً. 
فلايجوز تقديره بالعدد. بل يقدّر بالوزن أو الكيل. 

"١‏ بأن يقدّر البيض بالعدد إذا كان صنفه معيّنأ مثل أن يكون من بسيض الدجاجة 
المتعارفة. 

(") الضمير فى قوله «به» يرجع إلى العدد. يعنى يمتنع تعيين الرمّان بالعدد. 

(؛) الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى الثوب. و في قوله «بدونه» يرجع إلى الذرع. 
يعنى يجوز بيع الثوب بالمشاهدة. 

0 أي وكان لازماً على المصنف 8 أن يذكر الذرع أيضاً. خروج الذرع عن 
الاعتبارات الثلاثة. 

(7) أي الأشياء التي يلزم فيها التقدير بالكيل و الوزن و العدد و الذراع عند بيعها 
سلفاً لو جعلت من فلو كانت المشاهدة ا كافية في سائر البيوع كفت في السلف 
أيضاً. و الآ فلا. 

(/) أي فيكف في السلف المشاهدة للأشياء التي تكن المشاهدة لها في سائر البسيوح, و 


0-3 


1 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


00 واعتار('أما يعتر . 


(وتمين!" الاجل المخروس :من القاوث) يحيث لايعتمل الز اذهو 


النقصان إن اريد موضوعه!. 


ولواريد به مطلق البيع لم يشترط وإن وقع بلفظ السله7. 
(والأقرب١١)‏ جوازه) أي السلم 52320700 


ه إن اعتبر فيها أحد الأمور المذكورة في سائر البيوع فلاتكف المشاهدة لجعلها تنأ في 
السلك واتيك | 

)١‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى البيع المطلق. 

(") أي و يكني في تمن السلف اعتبار ما يعتبر في البيع المطلق. 


لابديّة تعيين الأجل 
(*') بالجيٌ. عطف على قوله المجرور «قبض الْن» في قوله «و لابدٌ من قبض الفن». يعني 
و من جملة شرائط صحًّة بيع السلف لزوم تعيين الماة في خصوص المبيع على نحو 
يمنعه من الزيادة و النقصان. 
(؛) بأن يريد المتبايعان من البيع بيع السلف, فلو أراد مطلق البيع لم يجب تعيين الأجل. 
(6) بأن كان المتبايعان أجريا صيغة الببع بلفظ «أسلمت إليك كذا في كذا إلى كذا». 
و لايخفى أن «إن» في قوله «وإن وقع بلفظ السلم» وصليّة. 


القول في كون السلم حال 
(1) يعنى أ عني أن القول الأقرب هو جواز بيع السلف حال بأن لايكون المبيع مؤجلاً بدليل 
يي إليه ف قوله الآني في الصفحة 6 «و وجه القرب أنّ السلم بعض جزئيّات 


حسةةه 


1 
كتاب المتاجر /في السلف /القول في كون السلم حالاً 6 


(حالاً مع عموم الوجود'"') أي وجود المُسلم فيه (عند العقد). ليكون 
دور على تسليمه حيث يكون 0 

ووه القرية ار السلم بعض جزئيّات البيع 7" وقد استعمل لفظله(؛4) 
في نقل الملك على الوجه المخصوص!". فجاز استعماله''' في الجنس, 
لدلالته!"' عليه حيث يصرّح بإرادة!" المعنى العام 52111111 


+ البيع...إلح». و في مقابله هو القول بعدم الجوازء و يشير إلى دليله في قوله الاتي في 
الصفحة ١١7‏ «حيث إن بناءه على البيع المؤجّل مُثمنه الثابت فى الذمّة. و قد قال 
البى عي: «من اسلف 1خ 

)١(‏ المراد من «عموم الوجود» هو كثرة وجود المبيع بحيث يسسهل الوصول إليه. 

(") يعني حيث يكون المسلم فيه مستحقّاً للمشتري فليكن مقدوراً على تسليمه في 
الزمان الحال و اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى المسلم فيه. 

(؟) يعنى أن بيع السلم فرد من أفراد البيع المطلق. 

(؛) الضمير في قوله«لفظه» يرجع إلى السلم. يعني أن هذا اللفظ قد استعمل في نقل الملك 
على نحو خاصٌءفيجوز استعمال الخاصٌ في المعنى العام كما يجوز استعمال زيد مثلاً 
في معنى إنسان فيقول قائل مشير إلى زيد: «هذا إنسان» و إلى البقر: «هذا حيوان». 

(0) مثل كون المبيع في ذمّة البائع مؤجّلاً في مقابل ثْن مأخوذ في المجلس كما هو شأن 
السطف. 

(1) الضمير في قوله «استعماله» يرجع إلى السلم. 

و المراد من «الجنس» هو مطلق البيع. يعني فيجوز استعمال السلم فى مطلق البيع. 
(") الضمير في قوله «لدلالته» يرجع إلى السلمء و فى قوله «عليه» يرجع إلى انس 
المراد منه مطلق البيع. 
[4) يعنى إذا اشترط كون المبيع حالاً فهذا تصدريج باستعمال السلم في مطلق البيع. 


7 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١5 
عند قصد الحلولء كما ينعقد البيع') ب «ملّكتك كذا بكذا». مع أن‎ ١١ و ذلك‎ 
التمليك موضوع لمعنى آخر إلا أن قرينة العوض المقابل عيّنته!"" للبيع. بل‎ 
هذا( أولى, لأنّها') بعض أفراده. بخلاف التمليك(١) المستعمل شرعاً فى‎ 
الهبة بحيث لايتبادر عند الاطلاق غيرهاء وإِنْما صرفه”" عنها القيود‎ 


الشارحة. 


و مثله!/ القول فيما لو استعملا السلم في بيع عسين شخصيّة. و أولى 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «ذلك» هو التصري المفهوم من قوله « يصارح». 

(1) يعني كا أن قول البائع: «ملّكتك» الوارد في صيغة البيع يدل على معنى البسيع و 
الحال أنّ القليك أعمّ من البيع و الهبة و غيرهماء لجواز استعمال لفظ «ملّكتك» في 
قليك غير البيع كذلك الحال فها نحن فيه. 

(") الضمير الملفوظ فى قوله «عيّنته» يرجع إلى القليك. يعني أَنّ القليك موضوع لمطلق 
النقل. لكنّ القرينة و هي الانتقال بعوض معيّن أو كلى في الذمة ‏ تصرفه إلى 
بنع ١‏ 0 

(؛) المشار إليه في قوله «هذا» هو استعمال السلم في مطلق البيع. 
وحاصل العبارة هو أنّ استعبال السلم في مطلق البيع أولى من استعمال القليك فيه. 

(5) الضمير فى قوله «لأنّهه يرجع إلى السلم, و في قوله «أفراده» يرجع إلى البيع. 

(1) يعنى أنّ القليك يستعمل شرعاً في الهبة. و لايتبادر من القليك إلا إيّاهاء فاستعبال 
السلم في البيع أولى من استعمال القليك في البيع. 

7( الضمير فى قوله «صرفه» يرجع إلى القليك..و في قوله «عنها» يرجع إلى ال مبة؛ و 
قوله «القيود» فاعل لقوله «صرفه». 

(8) أي و مثل استعمال السلم في بيع مبيع كل من حيث الجواز هو استعمال السلم في 


نقل عيبن شخصية. 
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بالجواز(". لأنها!" أبعد عن الغرر, و الحلول7' أدخل في إمكان التسليم 


من الذا عحرل. 
ومن التعليل!؟) يلوحأ* وجه المنع فيهما!١.‏ حيث إن بناءه!"! على 
البيع المؤْجّل مُثمّنه 41 5050( 
)١(‏ يعني أنّ استعمال السلم في بيع عين شخصيّة أولى بالحكم بالجواز من استعمال 
السلم في بيع المبيع الكل المتعلّق بالذمّة حا 
اا ا 


؟) هذا تعليل لجواز استعيال السله اليه حالأءسواء كان المبيع شخصيّاً أو كان كليّا 
في الذمّة, و الأوّل هو الذي قال الشارحية بجوازه. و الشانى هو الذي قال 
المصنف 8 باقربيّة جوازه. 

(؛) وهو قول الشارح فى الصفحة ١1١7‏ و وجه القرب أن السلم بعض جزئيّات 
البيع...إلخ». 

(4) أي يظهر وجه المنع؛ لأنّ الشارح 4 أشار في استدلاله إلى أن لفظ السلم استعمل 
في نقل الملك على الوجه الخصوص. و هو البيع الذي يكون المبيع فيه مؤجّلاً متعلقاً 
بالذمّة والثْن مقبوضأ في اجلس. فهذا يلوح و يظهر منه عدم جواز استعمال السلم 


الذي مفاده كذلك في غير هذا المعنى. 
(1) الضمير في قوله «فيه|» يرجع إلى استعبال السلم في بيع الكل الحال المستقرٌ في 
الذمّة و فى بيع العين الشخصيّة. 


(1) الضمير في قوله «بناءه» يرجع إلى السلم. يعني أنّ مبنى السلم هو بيع المبيع المؤْجّل 
المستقرٌ في الذمة... إلح. 
(8) بالرفع» لكونه نائب فاعل لقوله «المؤْجّل». فإنْ اسم المفعول مثل الفعل الجهول من 


5ه 


1 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 
الثابت ١7‏ في الذمّة؛ و قد قال١"‏ النبيَيَييُْ: «من أسلف فليّساف في كيل 
معلوم أو وزن فعلوم أو أجل!') معلوم»!؟) 

و أجيب بتسليمه!* حيث يقصد السلم الخاصٌ 7" و البحث فيما 
لو قصدا!" به البيع الحال. 

واعلم أنّ ظاهر عبارة المصنّف هنا(8) 1110 


حيث الحاجة إلى نائب الفاعل, كما أن اسم الفاعل يعمل كالفعل و يحتاج إلى 


الفاعل. 
)١(‏ صفه لقوله «مُثمنه». يعنى أنّ مبنى السلمٌ على البيع الذي يوْجّل فيه المثمن الثابت 
المستقرٌ فى ذمّة البائع. [ 


)١‏ والحديث في مقام بيان عدم جواز بيع السلف في المبيع الحال, كليّاً كان أو شخصياً. 

(؟) و لابذهب عليك أن لفظ «أو» فى قولهعَي: «أو أجل معلوم» تكون بمعنى الواو 
لاللتنويع أو الترديد. يعنى لايصمٌ السلف إل في المبيع المعلوم بالكيل أو الوزن و 
في الأجل المعلوم. 

(؛) الحديث منقول من صحيح البخاريٌ: ج ص ٠١1‏ طبعة مشكولة. 

(5) الضمير في قوله «بتسليمه» يرجع إلى البناء. يعني و أجيب بتسليم كون مبنى السلم 
على التأجيل في صورة قصد بيع السلم لا البيع المطلق. 
") و المراد من «السلم الخاصٌ» هو كون المبيع كليّاً مؤجّلاً مستقرّاً في ذمّة البائع مع 
اي ا 

() يعنى أرا ا قصد البائع و المشتري بلفظ السلم البيع الحال. كليأكان 
اسار يد 

(8 ل شان ل اليد 6 : وو الأقرب جوازه حالاً». فانّ ظاهر هذه 


صحزهةه 
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وفي الدروس وكثير'" أن الخلاف مع قصد السلم. و أن المختار!') جوازه 
2 8 0 ءُ 2 

مؤْجَلا و حالا مع التصريح بالحلولبو لو قصد أءيل مع الإطلاق' " أيضاء و 

يبحمل على الحلولء و الذى سرشد البنه الغلا !"و الجبوات!* ان 


+ العبارة يدل على أقربيّة الجواز في صورة قصد بيع السلم من صيغة السلم, 06 
الكلام السابق كان في السلم الخاصٌ - و هو كون المبيع مؤْجّلاً و الفن مقبوضاأ في 
املس دؤنهذه السارة داع قوله هنا «و اعلم...إلخ» تتمّة لكلامه السابق و يظهر 
منها كون الكلام في قصد البيع الخاصٌ من السلم المبحوث عنه. 

)١‏ بالجيٌ. عطف على قوله «المصّف». يعنى أن ظاهر عبارة كثير من العلماء لخ 
(1), يعني أن مختار المصنّف و كثير من الفقهاءفلة هو صحّة بيع السلم إذا كان ل المبيع 

مؤجلاً أو حالاً مع التصرع بالحلول أو مع قصد الحالٌ أو مع الإطلاق. 

”) يعنى لو أطلق المتبايعان ن لفظ السلم ولم يصرحا بشىء من التأجيل و الحلول حمل 

على الحلول. 

(؛) و هو قوله السابق فى الصفحة ١١7‏ «و وجه القرب أن السلم بعض جزئيّات 
البيع...إلخ». 

0 لاوس يادي وز الجا الباا عر لعي عليه عاد متعد 
للع اكات رياو أن التعليل و الجواب يدلان على أنّ الخلاف إِنا هو فما إذا 

قصد المتبا يعان من السل البيع المطلق. 

(1) هذه الجملة الاسميّة خبر لقوله «الذي». 
والحاصل هو أن ظاهر عبارة المصنّف 49 هنا و في الدروس و كذا ظاهر عبارة 
كثير من العلماء يدل على أنّ الكلام نا هو في صحّة السلف إذا قصد المتبايعان البيع 


صسههه 


فيما لو قص د( به البيع المطلق و استعمل السلم فيه(" بالقرائن, أمّا إذا أريد 
به(" السلف المطلق!؟) اشترط ذكر الأجل. 

(و لابدٌ من كونه!” عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل) فى 
البلد الذي شرط تسليمه فيه. اوداك اي طن عل ل ال 


+ الخاصٌ مع ذكر حلول المبيع؛ لكنٌ المستفاد من التعليل و الجواب هو صورة قصد 
البائع و المشتري من السلم البيع المطلق, فالاستدلال لايناسب المدّعى, بل الظاهر 
من الدليلين هو لزوم كون المبيع مؤجَّلاً لو قصد البيع المطلق من السلم. 

)١(‏ بصيغة المجهول, و الضمير فى قوله «به» يرجع إلى السلم. 

(؟) يعنى استعمل السلم في البيع المطلق بالقرائن اللفظيّة أو الحاليّة, لأنّ ما وضع له 
السلم وو كذا المستعمل فيه هو كون المبيع مؤجّلاً. 

(؟) يعنى أما في صورة إرادة بيع السلم المصطلح عليه حين استعمال لفظ السلم 
فلاخلاف فى لزوم ذكر الأجل للمبيع فيها. 

(؛) المراد من «السلف المطلق» هو الذي يطلق عليه لفظ السلم و يتبادر معناه إلى 
الذهن حين إطلاق لفظ السلم, و هو كون المبيع مؤجّلا. 


عمومية وجود المسلم فيه عند رأس الأجل 
() أي و لابدٌ من كون المبيع كثير الوجود عند حلول أُوّل المدّة التي تعيّنت في البلد 
الذي شرط التسليم فيه. ْ 
(1) أى فى بلد العقد عند الاطلاق. يعنى إن لم يقيّد المتبايعان في متن العقد بلد التسليم 
ممترف إل بنذ الفقة: 
(/) أي في قول المصنّف 4 الذي يأتي في الصفحة 17 «و إلا اقتضى في موضع العقد». 


كدان التعاجر/قى السلق /اعمومتة وجوه المسك فية عند راس الأجل ١‏ 


أو فيما قاربه(١)‏ بحيث ينقل إليه عادة. 

والأ نك هود "١!‏ قينا الأبنعا و فاده النه الا تادراء كما لأعرط 
يووا "ابعال الفقد حيك كون مقكا و لافيما ينيياة 

ولوعيّن غلّة بلد(* لم يكف وجوده!" في غيره وإن اعتيد نقله!"' إليه. 


)١(‏ الضمير الملفوظ فى قوله«قاربه» يرجع إلى بلد العقد.و كذلك الضمير فى قوله«إليه». 

(؟) الضمير في قوله «وجوده» يرجع إلى المسلم فيه. يعني لايكنى في صحّة السلم 
وجود المبيع فى البلاد المقاربة لبلد العقد الذي لايعتاد نقله إليه إلا نادراء كما لو كان 
العقد في بلدة قم مثلاً و كان المبيع فى خراسان. 

(") أي كما لايشترط وجود المبيع في زمان إجراء العقد إذا كان مؤْجلاً. و كذلك 
لايشترط وجوده في زمان واقع بين العقد و راق الأجل. 

(؛) الضمير في قوله «بينهب|» يرجع إلى العقد و راس الاجل. 

0 بأن عين غلّة بلدة قم مثلاً. فلايكني وجودها في بلدة طهران, بل اللازم وجودها 
فى نفس بلدة قم. 

)١[‏ الضمير في قوله «وجوده» يرجع إلى غلة بلد. و تذكيره بتاويل الغلة إلى المبيع 
المسلم فيه, و الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى البلد الذي عيّنت غلته. يعنى 
لايك وجود الغلّة في غير البلد المشعروط. 

(/) أي و إن كان نقل الغلّة من البلد الذي عيّنت غلّته إلى غيره الذي تكون الغلّة فيه 
كثير الوجود متعارفاً. و المثال هو ما إذا عقد المتبايهان سلفأ في بلدة قم و شرطا 
غلّة هذه البلدة عند العقد. لكن لم توجد غلّة هذه البلدة فيها عند رأس الأجل؛ بل 
كانت الغلة عام الوجود فى بلدة مشهد المقدّس الرضويّ, فإنّ مثل هذا العقد ليس 
بصحيح و إن كان نقل غلة قم إلى المشهد متعارفاً. 


ولوانعكس١'‏ بأن عيّن غلّة غيره!' مع لزوم اله له به( شارظاً!؛) 
نقله إليه فالوجه7* الصحَة و إن كان يبطل!١'‏ مع الإطلاق. 


والفرق'" أن بلد التسليم حينئذ بمنزلة شرط آخر و المعتبر(”) هو بلد 


والضمير في قوله «نقله» يرجع إلى غلّة البلد المشروط؛ و هو قم في الفرض؛ و في 
قوله «إليه» يرجع إلى غير البلد المشروط, و هوالمشهد المقدس الرضويٌ. 

)١(‏ بأن شرط في المثال المذكور في الهامش السابق غلّة بلد المشهد و شرط نقلها إلى 
بلدة قم في العقد. فيحكم بصحّة بيع السلف في هذا الفرض. 

(1) أى عيّن غلّة غير بلد العقد. 

(؟) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى بلد العقد, بمعنى لزوم التسليم في بلد العقد, 

(؛) بأن شرط المسلم نقل غلّة غير بلد العقد إلى بلد العقد. و الضمير في قوله «نقله» 
يرجع إلى غير بلد العقد. و في قوله «إليه» يرجع إلى بلد العقد. 

(0) جواب شرطءوالشرط هو قوله«لوانعكس».يعنىي بحكم بصحة السلف في العكس. 

(1) يعني و إن كان يبطل السلف في العكس لو أطلق المتبايعان و لم يشترطا حمل غلة 
غير بلد العقد إلى بلد العقد. 

(/) يعنى أن الفارق بين الأصل و هو شرط غلّة بلد العقد و عدم الوجود فيه و الحكم 
بالبطلان -و العكس _و هو شرط غلّة غير بلد العقد و حملها إلى بلد العقد مع كون 
الغلّة عاء الوجود فيه و الحكم بالصحّة هو كون اشتراط التسليم في بلد العقد 
بنزلة شرط آخرء و هذا الشرط الآخر يوجب الفرق بين الأصل و العكس. 

(4) هذا تتمّة لبيان الفرق بسبب وجود شرط آخر. وهو أنه لولم يكن اشتراط 
التسلمم موجباً للفرق كان الإطلاق موجباً لانصراف الغلّة إلى غلّة بلد العقد. و 
الفرض أنّ الغلّة لى تكن عامٌ الوجود فيه, فيحكم على العقد هذا بالبطلان. 
والواو في قوله «والمعتبر» هو بلد المسلم فيه حاليّة. 


كتاب المتاجر /فى السلف /حمل الشهور على الهلاليّة يفن 


المُصلي قن 

(والمشهور يحمل) إطلاقها!''(على الهلاليّة) مع إمكانه!" كما إذا وقع 
العقد في أُوّل الشهر. 

وأو وقع فى أثنائه 0 


+ والمراد من «بلد المسلم فيه» هو بلد العقد. لانصراف الاطلاق إليه. 
واعلم أن البلاد ثلاثة: بلد العقد و بلد المسلم فيه و بلد المتعاقدين أعنى بلد البائم 
أو المشتري, فالسلم لو أطلق انصرف إلى بلد العقد. و لو شرط المتعاقدان بلد 
المسلم فيه أو بلد المتعاقدين أو بلد أحدهما وجب العمل بالشرط.عملاً بقوله عَه: 
«المؤمنون عند شروطهم»»؛ و المحتبر فى صحَة السلف كون المسلم فيه عام الوجود 
في البلد المشروط أو المنصرف إليه. 


حمل الشهور على الهلاليّة 

)١(‏ الضمير في قوله «إطلاقها» يرجع إلى الشهور. يعنى لو أطلق المتبايعان الشهور و 
م يقتّداها بالشمسيّة أو غيرها حملت على الشهور اطلالية. 
؟) الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى الحمل. يعني لو أمكن الحمل على الملالية 
وجب. مثل أن يقع البيع في أوّل الشهر. 

(؟) بآن يقع العقد فى اثناء اشهر. ففيه احةالات: 
الاحتال الأول هو عدّ الشبر المنكسر هلاليَاُ و الثاني هو عده ثلاثين يوماً. و 
الثالث هو عد جميع الشهور منكسرة إذا كان معه شهور أخرى. و يمكن احتال رابع 
هو عد الجميع ثلاثين. 
و إليك أمثلة الاحتالات المذكورة: إن باع زيد مائة منّ حنطة من عمرو إلى ثلاثة 


-»ه 


ففي 0 هلالياً بجبره مقدار مأ مضى منه. 3 إكماله(") ثلاثين كما 5 
انكسار7" ال يع لو كان وعد ! ؟غيره وعدها(6) ثلاثين حوها اا 
أوسطها!" الوسط. ل 


+ أشهر في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان فالاحتال الأوّل هو الحكم بانقضاء 
الشهور في اليوم اخامس عشر من شهر ذيقعدة لو كان شعبان تسعة و عشرين 
يومأ فيعدٌ الششهر المنكسر و هو شعبان هلالا و الاحتال الثاني هو الحكم 
بانقضاء الشهور في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة و عد شعبان ثلاثين 
يوماً وإن كان ناقصاً. والاحتّال الثالث هو عد الشهور الثلاثة كلها منكسرة بأن 
يعد من الخامس عشر من شعبان إلى الخامس عشر من رمضان شهراً و نه إلى 
الخامس عشر من شوّال شهراً و منه إلى الخامس عشر من شهر ذي القعدة شهرأً و 
هكذاء والاحتال الرابع هو عد جميع الشهور ثلاثين يوماً. 

)١(‏ أي في عدّ الشهر المنكسر هلاليَ. و هو الاحتال الأوّل. 

(؟) أي عد الشهر المنكسر ثلاثين يوماًء و هو الاحمال الثاني. 

(؟) بأد ن يعدّ جميع الشبور منكسرة و هو الاحهال الثالث. 

(؛) أي كان مع الشهر المنكسر غيره بأن كانت الشهور متعدّدة كما في المثال. 

(0) بالجرّ. عطف على قوله الجرور «عدّه» فى قوله «ففي عدّه هلاليّاً». 
والمراد هو أن يعدّ جميع الشهور الثلاثة في المثال المذكور ثلاثين يوماًء و هذا هو 
الاحّال الرابع. ' 

(1) مبتدأ مؤخّرء خبره المقدّم هو قوله «فف عدّه هلالًا... إلخ». 

(7) أي أعدل الوجوه هو الوجه الوسط؛ وهو عد الشهر المنكسر ثلاثين لا غير. 
والمراد من «الوسط» بناءً على تطرّق الاحتالات الأربعة ليس وسطأ حقيقياً. بل 
المراد هو الوجه الذى هو غير الأوّل و الأخيرين. 


كتاب المتاجر /في السلف /شرط تأجيل بعض الثمن ١‏ 


وقداء!١ا‏ فى الدروسء و يظهر من العبارة(؟) الأوّل. 

(واوشرط :أجل مض التعرزا'' بطل فى التحسيم): أقاافي لبوك 1لا 
فظاهرء لاشتراط قبض الثمن قبل التفرّق المنافي له!”. و على تقدير عدم 
منافاته لقص(" الأجل يمتنع!"' من وجه اخرء لأنّه بيع 5 


<- ولايخفى أنّ بعضا استفاد من عبارة الشارح 4 ثلاثة احتالات بجعل قوله «و 
عدّها ثلاثين يومأ» متيّمأ للاحتال الثالث؛ فعلى هذا يكون الاحتّال الثالث هو عدٌ 
جميع الشهور منكسرة غير الشهر المنكسر الأوّلء فإنّه يعد ثلاثين يومأ و إن كان 
هو تسعة و عشرين يوماًء ففى المثال المذكور لو كان جميع الشهور تسعة و عشرين 
يومأ عدٌ كلها منكسرة كذلك, لكرء المنكسر الأول بعد ثلاثين يوما. 

الى وقوّى المصنّف إ الوجه الوسط في كتابه(الدروس). 

(1) أى و يظهر من عبارة المصّف حيث قال «و الشهور يحمل على الهلاليّة» الوجه 
الأوّلء وهو الحمل على الهلاليّة, و الوجه الباق لم يختره أحد من الفقهاء. 


شرط تأجيل بعض الثمن 

(؟) بأن شرط المسلم المشتري كون نصف القن مؤجّلاً و نصفه مثلاً معجّلاً بطل في 
الجميع بالدليل الذي يأ في قوله «أمّا في المؤْجّل...إل». 

(؛) يعنى أمّا الحكم بالبطلان في المقدار المؤْجّل فظاهر. لعدم حصول شرط صحّة 
السلم فيه. 

(0) الضمير في قوله «له» يرجع إلى التأجيل. 

() بأن يكون الأجل الذي شرطه بمقدار نحو خمس دقائق _لاينافي التعجيل فى الفن. 

(:) أي متنع الحكم بالصحّة من جهة كون ذلك من قبيل بيع الدين بالدين الذي يحكم 
فيه ببطلان البيع. 


١1‏ الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


الكالي(١)‏ بالكالي. فقد فسّره أهل اللغة بأنّه بيع مضمون مؤْجّل!' بمثله. و 

ما البطلان في الحال!" على تقدير بطلان المؤجّل فلجهالة قسطه!؛) من 

الى :ذا جنل كار اسهها قور عاونا كاه كمس من جات ل 

المعجّل يقابل من المبيع قسطأ أكثر مما يقابله المؤجل. لتقسيط الفيه 7 

على الاجل ابضاءو الفا" عند الحقد عي معلومة. 
وربّما قيل بالصحة للعله!" بجملة الثمنء و التقسيط غير مانع. كما 
)١‏ الكالى و الكالى: : التسبئة, من كَلا كلا وكُلُوءَة الديث: تأر دفعه(المنجد). 

١‏ عيبي لإضافة ((بيع ا إلى محدوف هذان صفتاه, و الباء في قوله «بمثله» 
تكون للمقابلة, و الضمير يرجع إلى المؤجل. 

(؟) أي الحكم بالبطلان في المقدار الحالٌ من الن. 

؛) الضمير في قوله «قسطه» يرجع إلى المبيع. يعني لايدرى أن القسط من المبيع وقع 
في مقابل أىّ مقدار من القن و قد قيل: «للأجَل قسط من المن» و الحال أنه يحب 
العلم بمقدار القن و المثمن في صحّة البيع. 

(0) «إن» وصليّة. يعني و إن جم لكلا من قدا النقد و التسيئة سكا كا مكل 
الشارح ي, لأنّ المقدار المعجّل يقابل من المبيع بمقدار أكثر من المقدار الدي يقابله 
المؤجّلء و هو غير معلوم, فيبطل البيع في الجميع. 

(1) كما قدّمناه فها هو المتداول: «للأجّل قسط من المن». 

)07 7) يعني و الحال أنّ نسبة المعجّل و أَنّه وقع في مقابل أيّ مقدار من المبيع و المؤْجّل و 
نه وقع في مقابل أيّ مقدار آخر غير معلومة عند العقد. 

(8) يعنى قيل بصحّة الببع في صورة كون مقدار من الن مؤجلاً والأخرسكة امد 
ببجموع الن. فيحكم عليه بالصحّة في مقابل المعجّل و البطلان في مقابل المؤْجَل. 


كتاب المتاجر /في السلف /شرط موضع التسليم ١‏ 


لايمنع لو باع ماله( '' و مال غيره فلم يُجز المالك, بل(" لو باع الحرّ و العبد 
بئمن واحد مع كون بيع الحرٌ باطلاً من حين العقد كالمؤجّل 7" هنا. 

(و لو شرط موضع التسليم!؛ لزم). لوجوب الوفاء بالشرط السائغ!*2, 
(وإلآ) يشترط (اقتضى) الإطلاق التسليه') (في موضع العقد) كنظائره!"" 


من المبيع المؤجل. 
هذا أخة الأقوال :فى المسالةوى الثول الاح شراط تسق موطي!” 
مطلقاً"؟), 52000000( 


)١(‏ يعني كا أنه لو باع البائع مال الغير مع ماله حكم عليه بالبطلان بالنسبة إلى مال 


الفضن ةا 1 عو اليم ألنسية لعا نه 
١‏ يعني بل لامنع من الصحّة ما إذا باح بائعٌ الح و العبد معو المحال أن بيع الحرّ باطل 
من رأس. 


(؟) تنظير لكون البيع باطلاً من رأس بالنسبة إلى بعض المبيع كالمقدار المؤجّل من 
المبيع فما نحن فيه و إن كان صحيحاً بالنسبة إلى المقدار المعجّل الباق. 


شرط موضع التسليم 
4) بأن شرط موضعاً لتسليم المبيع فيه. فيلزم العمل بالشرط. 
) أي الجائز. يعنى أن الشرط هذا لايخالف الشرع و لا مقتضى العقد فيكون جائزاً. 
1) بالنصب, لكونه مفعولاً به لقوله «اقتضى». كما أن فاعله قوله «الاطلاق». 
الضمير في قوله «كنظائره» يرجع إلى السلف. يعني أن اقتضاء الإطلاق التسليم في 
بلد العقد هو حال الإطلاق في سائر البيوع المؤجلة. 
(4) الضمير في قوله «موضعه» يرجع إلى التسلم. 
(1) قوله «مطلقأ» إشارة إلى رد القول بالتفصيل. و هو كون الحمل محتاجاً إلى مؤنة و 


مه 


وهوا''اختياره في الدروس, لاختلاف!''الأغراض باختلافه الموجب 
لاختلاف الثمن و الرغبة, و لجهالة!'! موضع الاستحقاقء لابتنائه!؟) على 
موضع الحلول!” المجهول. 


- عدمه. يعني يشترط في صحّة بيع السلف تعبين موضع التسليم» سواء كان في جمل 
المبيع إلى موضعه مؤنة ام لا. 

)١(‏ يعني أنّ هذا القول الآخر هو مختار المصنّف ف في كتابه(الدروس). 

(1) تعليل للقول الآخر بأنٌ الأغراض تختلف بالنظر إلى موضع التسلم. و هذا 
الاختلاف يوجب اختلاف القن و رغبة المشترى. 
والضمير في قوله «باختلافه» يرجع إلى موضع التسليم. 

(؟) عطف على قوله «لاختلاف الأغراض». و هذا تعليل ثان للزوم تعيين موضع 
التسليم أنه لولم يعيّن موضع التسليم انتبى الأمر إلى جهالة موضع التسليم المنتهية 
إلى وقوع النزاع و الخلاف بين المتبايعين, فلابدٌ من اشتراط تعيين الموضع, حذراً 
ماذكر. 
؛) الضمير في قوله «لابتنائه» يرجع إلى الاستحقاق. يعنى أن أن استحقاق مطالبة 
المشقري البائع بلزوم الأداء يبتني على حلول الأجل المعيّن في العقد و ا محال أن 
موضع حلول وقت المطالبة و لزوم الأداء بجهول. 
4) المراد من «الحلول» هو صيرورة المبيع البتركاه فإن الموضع الذي يكون 0 
تدعا ل خان سلوه: لأنّه لايعلم موضع المبيع عند حلول العقد و صيرورته حالاً. 

(1) المشار إليه في قوله «بهذا» هو وجوب تعيين موضع التسلم في السلف. يعني بهذا 
الوجوب يوجد الفرق بين السلف و القرض فإن القرض يبحمل على الموضع الذي 
اقترض فيه. لكن في السلف يحتاج إلى تعيين الموضع في العقد. 


كتاب المتاجر /في السلف /شرط موضع التسليم ١1‏ 


فارق القرض ١!‏ المحمول على موضعه!", لكونه معلوماً. 
و أمّا النسيئة!'' فخرج بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محله. 
و فصل ثالث (5) باشتراطه!” إن كان فى لخودل مؤنة, وعنية بعد مه. 
و رابع !"ا بكونهما!” في مكانٍ قَضَدَقيًا مفارقته و عدمه(3), 


)١(‏ مفعول به لقوله «فارق». كا أنّ فاعله هو الضمير العائد إلى السلم. 

)١(‏ الضمير في قوله «موضعه» يرجع إلى القرضء و كذلك الضمير فى قوله «لكونه». 

(؟) النَسِيئّة: التأخير و التأجيل؛ يقال: «باعه بِنَسِيئَّة» أي بتأخير دفع القن (المنجد). 
يعني أما عدم لزوم تعيين موضع التسلم فى النسيئة فخرج بدليل الأجماع, فلولاه 
لقيل بلزوم التعيين في الببيقة أرضاً. 

(؛) القول الثالث هو القول بالتفصيل الذي أشرنا إليه سابقأ أعني لزوم التعيين في صورة 
احتياج حمل المبيع إلى المؤنة و عدم لزومه في صورة عدم احتياج الحمل إلى المؤنة. 

(0) الضمير في قوله «باشتراطه» يرجع إلى لزوم التعيينء و في قوله «حمله» يرجع إلى 
المي 

(1) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى لزوم التعيين» و في قوله «بعدمه» يرجع إلى 
لزوم المؤنة أو تحمّل المؤنة. فيطابق الضمير الأخير مرجعه في الذكورة و الأنوثة. 

(0) عطف على «ثالث» في قوله «و فصّل ثالث». يعني و فصّل قائل رابع» فإنّ لفظي 
«ثالث» و «رابع» صفتان لموصوف مقدّر. هو القائل. 

(4) أي كون البائع و المشتري في مكان يقصدان أن يفازقاه, فلو كانا كذلك لزم تعيين 
موضع التسلمء و إلا فلا. 

(1) الضمير فى قوله ((عدمه» يرجع إلى قوله «كونهما». و حصّل العبارة هو هكذا: و 
فصّل قائل رابع بكون المتعاقدين في مكان يقصدان مفارقته. فيجب تعيين موضع 


مصسههه 


واي ااه شتراطه!') فيهما. 
ووجه الثلاثة! 0 0 لزنا 10105 1101101[1ظ2 


التسليمء و إن لم يكونا في مكان كذلك لم يجب التعيين» فإشارة بعض المْحشّين إلى 
كون مرجع الضمير هو موضع التسلم لا وقع له. 
)١‏ أي و فصّل قائل خامس بلزوم تعيين موضع التسليم في إحدى صورتي تحقق 
المؤنة فى حمل المبيع -كما فصّل به القول الثالث و قصد المتعاقدين المفارقة لمكان 
العقد الذي قال الرابع بالتفصيل به فإنّ القول الخامس هو اشتراط التعيين في 
صورة وجود أحد السببين اللذين يوجبان التفصيل للقول الثالث و الرابع على 
سبيل منع الخلوٌ. يعني يكفي وجود أحدهما في الحكم بلزوم التعيين. 

(؟) الضمير في قوله «باشتراطه» يرجع إلى لزوم التعيين, و في قوله «فيهما» يرجع إلى 
سبي التفصيل في القول الرابع و القول الثالث كبا فصّلناهما. 

() المراد من «الثلاثة» هو القول الثالث و القول الرابع و القول الخامس. 

(؛) يعنى أنّ وجه الأقوال الثلاثة للقائلين بالتفصيل -كا فصّلناه ‏ يتركب من وجهي 
القول الأوّل الذي هو عدم الحكم بوجوب التعيين و الحمل عند الإطلاق على 
موضع العقد و القول الثاني الذي هو الحكم بوجوب التعيين لاختلاف الأغراض 
وجهالة التسليم عند الحلول, فإنّ ذه الأقوال الثلاثة مشتملة على إثبات و على 
ننى, مثلاً القول الثالث يثبت لزوم التعيين عند احتياج حمل المبيع إلى مؤنة و ينف 
التعيين عند عدم المؤنة في الحمل, و هكذا القول الرابع يثبت التعيين عند قصد 
مفارقتهما و ينف لزوم التعيين عند عدم قصدهما ذلك؛ و كذلك القول الخامس ثبت 
زوم التعيين عند وجود أحد السبيين للتفصيل المذكور في القول الثالث والقول 
الرابع و ينني اللزوم عند عدمه. فكل قول من هذه الثلائة الأخيرة سكدل عل 
عدم لزوم التعيين فى مورد بدليل القول الأول ٠‏ وهو لزوم الوفاء بالعقد و إن خلا 


محجته 


كتاب المتاجر /فى السلف /اشتراط الشرط السائغ فى العقد ١١‏ 


ولاويين !ارا التسية مطلقاً!") أولى. 
(و يجوز اشتراط السائغ!" في العقد) كاشتراط حمله إلى موضع معيّن 
و لعتليمة كز للقودودوه اوضق “كوه هن له ارفن ا لودل 


5 فيها غالبا و نحو ذلك" 


من ذكر موضع التسليم كما اختاره المصنّف 4 في المآن» و يستدلٌ على نفيه في مورد 
آخر بدليل القول الثاني و هو اختلاف الأغراض باختلاف موضع التسلم...إلح. 

)١ )‏ هذا هو رأى الشارح إ4 فى مقام تأييد واحد من الأقوال الخمسة.و هو القول الثاني. 

(؟) أي سواء كان في حمل المبيع مؤنة أم لاء قصد المتعاقدان المفارقة لموضع العقد أم لا. 
و الدليل هو اختلاف الأغراض باختلاف مواضع التسليم, و لزوم الجهالة بموضع 
الاستحقاق المبتئى على موضع حلول العقد كما شرحناه. 


اشتراط الشرط السائغ في العقد 
؟) أي الشرط الجائز الذي لاينعه الشرع و لايخالف مقتضى العقد. 

4 ) بأن يشترط المشتري على البائع أ ن يجعل البائع رهناً و وثيقة عنده حىٍّ يؤدَي 
الي الور 

(5) بأن يشترط المشتري على البائع أن يجعل البائع فلاناً ضامناً حي يعطي المبيع 
المؤْجّل. 
)١‏ بالج عطف على قوله «أرض» في قوله «وكونه من غلّة أرض». بعنى يجوز 
اشتراط كون الغلّة من غلّة بلد لاتفسد غلَّته غالياً. 
الو واي يدم معن عا 


د 


)7 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


(وكذا) يجوز (بيعه!'' بعد حلوله) و قبل قبضه (على الغريه”' و غيره 

على كراهية7"), للنهي عن ذلك في قولهيييةُ: «لاتبيعنَ شيئاً حتّى 
م 

وحنقها!"! عضهه بالتكلوالفوزون: 0000 


بيع المسلم فيه على الغريم 
)١‏ الضمائر فى اقواله «بيعه» و «حلوله» و «قبضه» ترجع إلى المبيع المسلم فيه. 

(؟) المراد من «الغريم» هو نفس البائع. يعنى يجوز بيع المسلم فيه من البائع بعد أن 
حلت المدّة المشروطة في العقد و قبل أن يقبضه المشتري من البائع. و هو المعبر عنه 
ف قول المصّف 2 ب «الغريم». 

(') فإن البيع كذلك جائزء لكن مع كراهية. 

(؛) والرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا: 
الحسن بن محمّد الطوسي في بجحالسه بإسناده عن حزام بن حكيم بن حزام قال: 
ابتعت طعامأ من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه. فسألت 
الى عله فقال: لاتبعه حي تقبضه(الوسائل: ج ١7‏ ص ١74ب‏ 17 من أبواب أحكام العقود من 
كان اسار )2 

(0) بالج ل 0 
)١‏ بلج صفة لقوله «الغبي». يعني أن الني الوارد في قول النبيكة يمحمل على 
الكراهة لا الحرمة. 
1) الضمير فى قوله «خصّها» يرجع إلى الكراهة. يعني قال بعض الفقهاء باختصاص 
الكراهة ببيع المكيل و الموزون قبل القبض. 


كتاب المتاجر /فى السلف /بيع المسلم فيه على الغريم ١‏ 
واخرون!'' بالطعام. 1 

0 احوون فيهماء وهو" الأقوى. حملا( ؛ لما ورد صحيحا 
من النهى على ظاهره. لضعف!” المعارض الدال'١!‏ على الجواز الحامل !"ا 
للنهى على الكراهة. و حديث النهى عن بيع مطلق!" ما لم يقبض 


)١(‏ أي خصٌ الكراهة آخرون من الفقهاء ببيع الطعام قبل القبض. 
و المراد من «الطعام» هنا هو البرّكما في اللغة: الطعام: البراراجع المنجد). 

(1) الضمير في قوله «حرّمه» يرجع إلى البيع قبل القبضء و فى قوله «فيها» يرجع إلى 
الطعام والمكيل والموزون. 

(؟) هذا هو رأي الشارحة في المسألة, و هو تحريم بيع المكيل و الموزون و الطعام قبل 
الفرضى: 

(؛) تعليل لما اختاره الشارح من التحريم, و هو حمل النهي الوارد في رواية صحيحة 
على معناه الظاهر. و هو الحرمة. 

(0) هذا تتمة لدليل التحريى, و هو ضعف الرواية المعارضة للصحيحة. 
و المراد من الرواية المعارضة للصحيحة هو المنقول فى كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبى عبدالله نه في الرجل يشتري 
الطعام ثم” يبيعه قبل أن يقبضه. قال: لابأس, و يوكل الرجل المشتري منه بقبضه و 
كيله., قال: ل باس (الوسنائل؛ع ١ص‏ 788ب 17 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح 1). 

(1) بالجرٌء صفة لقوله «المعارض». يعنى أن الخبر المعارضن الدال على الجواز ضعيف. 

ااانا لات اضعه ريد عئفة لقوله والمعارض كوو معنا أن قروا لها زوظى ا لردينن كندل 
الى عل الكراهة صعقك: 

لقال لدي الذى يدل عل اللبى هن يديك مال يفيض ماما كان ارشيره. 


)7 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


لميقيك !أو أما بيعد!؟! قبل تجلولة فلا لقدم التحقاقد"' يعد 
نعم لو صالح عليه!؟) فالأقوى الصحّة. 
(وإذا دفع المُسلّم إليه!*) فوق الصفة وجب القبول). لأن(١1‏ 000 
إحسانء فالامتناع منه("' عناد. و لأنّ الجودة(/) صفة لايمكن فصلها!", 


)١(‏ أي لم يثبت حديث مطلق في النبى عن بيع مطلق مالم يقبض ليستدل به على 
حرمة بيع مالم يقبض حى في غير المكيل و الموزون و الطعام. 

(؟) هذا متفرّع على قول المصنّف 4 «و بيعه بعد حلوله». يعني أن بيع المبيع قبل الحلول 
ودخول وقته المشروط فى عقده لايجوز. 

(*) أي لعدم كون المشتري مستحمّاً للمبيع قبل حلول الوقت المشروط في العقد. 
فلا يجوز بيعه. 

(؛) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المسلم فيه. يعني لايجوز بيع المسلم فيه قبل 
حلول وقته. لكن تجوز المصالحة عليه لأنّ باب المصالحة أوسع من باب البيع من 
حيت الشرائط: 


دفع المسلم إليه فوق الصفة 
(0) المُسلّم إليه ‏ بفتح اللام ‏ هو البائع. يعنى إذا دفع المسلم إليه و هو البائع ‏ إلى 
المسلم و هو المشترى فوق الصفة وجب على المشتري القبول. 
يعني أن الدفع فوق الصفة خير و إحسان من قبل المسلم إليه بالنسبة إلى المسلم. 
(0) يعنى أرا عني أن الامتناع من قبول الخير و الإحسان ا هو عناد. 
العناد من عاند يعاند اند وعنادا: : جانبه و فارقه و عارضّه«المنجد). 
(8) الجودة من جاد جَودَة و جودة: صار جيداء وهو صد : الرديء(المنجد). 
(1) الضمير في قوله «فصلها» يرجع إلى الصفة, و كذلك الضمير في قوله «فهي». 


كتاب المتاجر /فى السلف /دفع المسلم إليه فوق الصفة م١‏ 


فهي تابعة بخلاف ما لو دفع أزيد قدراً(١)‏ يمكن فصله ولو(" في ثوب. 


(ودونها!)) أى :دون الضفة المشترطة (لايجب قبوله) و إن كان أجود 


من وجه 0 آنه "! لبيين و مع تضراره الا 


و يجب تسليم الحنطة و نحوها!" عند الإطلاق اال ا 


+ وحاصل المعنى هو أن الصفة الموجودة فى المبيع لايمكن فصلها و نزعها منه. بل 
هي تابعة للمبيع. 

)١(‏ مثل أن يدفع البائع اثنتى عشرة حقّة من الحنطة بدل عشر حمّة منهاء فإِنٌ الزائد 
فك انضيلة. 

(؟) أى .ولو كان الزائد قدراأ في ثوب فإنّه لايجب قبوله: 

() القائل هو ابن الجنيد .لما ذكر و لقولهية فى صحيحة سلوان بن خالد:«و يأخذون 
دون شروطهم, و لايأخذون فوق شروطهم». ولاخ ما فيه... الخ (حاشية أحمد كل ). 

(؛) باللصبء. عطف على قوله «فوق الصفة». يعنى و إذا دفع البائع دون الصفة 
المشروطة لم يجب على المشتري قبوله. 

() بأن يكونا قد شرطا في المبيع لوناً مرغوباً فيه وأجود. لكنّ البائع قد دفع ذا 
اللون الرديء: فكان المبيع رديّاً من حيث اللون و جيّداً من حيئيّة أخرى كالنقش. 

(1) الضمير في قوله «لأنْه» يرجع إلى دون الصفة. 

() أي مع تضررّر المشترى بأخذ ما هو دون الصفة والحال أن الفعرر مني" 

(4) مثل الشعير و الأرُز. 

() بالنصب, لكونه حالاً للحنطة و نحوهاء و هو مؤْنّت النق” 
النتي: النظيف (المنجد). 

)٠١(‏ الزوان و الرُوان و الزّوان: الزؤان بالهمزة. 


١.‏ الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


و اهدر" و الشيرات والفسزكاعي بر المعتاد. ٠و‏ تلن !" الجمر و 
الزبيب جافين!؟' و العنب و الرطب صحيحين. و يعفى عن اليسير 
المحتمل!*' عادة. 

(و لو رضي المُسَلِم'١‏ به) أي بالأدون صفة (لزم). 52100 


+ الزّؤان: نبات عشى من فصيلة النجيليّات ينبت غالباً بين الحنطة, و حبّه يشبه 
خا رة تا امر ]أكل علب انر 
الرُوان و الرّوان: ما يخرج من الطعام فيرمى به. و هو الرديّ منه؛ و في الصحاح: هو 
حبٌ يخالط البرّ...الليث: الرُوان حبّ يكون في الحنطة تسمّيه أهل الشام «الشَيْلَمَ» 
فد ق :زغل رقو زون: قضعرالسان العرب): 
)١(‏ الَْدَر: الطين العَلِك الذى لايخالطه رمل(المنجد). 
والمراد هنا قطع الطين اليابس يكون مختلطأ باحنطة. 
(1) القَفْر: غشاء الشيء خِلْقَةَ أو عَرَضاً. 
و المراد منه هنا هو كون أكثر الحنطة في الغشاء كما يشير إلى هذا قوله«غير المعتاد». 
(؟) عطف على قوله «تسلم الحنطة». 
(4؛) من جَنتَ جَفافاً وجُفُوفاً: يبس و نشف المنجد). 
يعني يجب تسليم القر و الزبيب في حالة الجفٌ و النشف. 
(0) أي يعفى في الحنطة و نحوها عن الزوائد اليسيرة التي تتحمّل عادة. 


رضى المسلم بالأدون صفة 
(1) المراد من «المسلم» هو المشتري. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى ما هو دون 
الصفة المذكور في قوله «و دونها لايجب قبوله». يعني لو رضي المشتري بالأدون 
صفة لزم ولم يجز الردٌ بعد القبول. 


كتاب المتاجر /في السلف /تعذر المسلم فيه عند الحلول ١‏ 
لأْه(١)‏ أسقط حقّه من الزائد برضاهء كما يلزم!") لو رضي بغير جنسه. 

(ولوانقطع7") المُسِلّم فيه (عند الحلول) حيث يكون مؤجَّلاً ممكن 7" 
الحصول بعد الأجل عادة فاتّفق عدمه (تخيّر) المُسلِم!* (بين الفسخ) 
فيرجع برأس ماله(١",‏ لتعدّر الوصول إلى حقّه!" و انتفاء الضرر (و) بين 
(الصبر) إلى أن يحصل !8 


)١(‏ الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى المشتري. و كذلك الضمير فى قوله ((حقه». 
(1) يعني كما يلزم العقد و يتر'لو رضي المشتري بغير الجنس المتعين في العقد. مثلاً إذا 
رضى بأخذ الشعير بدل الحنطة لزم العقد و تم 


تعذّر المسلم فيه عند الحلول 

(؟) أي تعذر الجنس الذي باعه المسلم إليه من المشتري فى الوقت الذي يجب تسليمه 
فيه بحيث لايمكن الوصول إليه. 

(؛) خبر آخر لقوله «يكون». يعني بحيث يكون المثمن المسلم فيه لايتعذر الوصول 
إليه عادة عند حلول زمان تسليمه المذكور فى العقد. لكن اتّفق التعذّر فى ذلك 
الزمان على خلاف العادة. ١‏ 1 

(0) يعنى أن المشتري يتخيّر بين الفسخ و الصبر. 

(1) المراد من «رأس ماله» هو المال الذي أعطاه المشتري المسلم للبائع المسلم إليه 
بعنوان العُن. 

(1) المراد من «حقه» هو المبيع المسلم فيه. 

(4) أي إلى أن يحصل المبيع المسلم فيه و يتمكّن المشتري منه. 

(1) هذا حكم آخر ذكره الشارح 8 علاوة على التخيير الذي قال المصنّف 4 به بين 


ب 


7 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
إل ناخد قنيفة مز !1 لأ زلك!؟ هوسق‎ 

والأقوى أن الخيار ليس فوريّاً. فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد 
الأمرين7" ما لم يصرّح بإسقاط حقّه من الخيار. 

ولوكان الانقطاع بعد بذله! )له ورضاه بالتأخير سقط خياره. 
بخلاف ما لوكان بعدم المطالبة!* أو بمنع البائع مع إمكانه!". 

و في حكم انقطاعه!"' عند الحلول موت المُسَلّم إليه!8) قبل الأجل و 


<- الفسخ و بين الصبر, فبناءً على رأي الشارح التخيير يثبت للمشتري بين الثلاثة 
المذكورة. 

)١(‏ يعني للمشتري أن يأخذ قيمة المبيع في زمان التذّر لا قيمة زمان العقد. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو قيمة المبيع حين التعذر. 

(؟) المراد من «الأمرين» هو الفسخ و أخذ رأس المال و الصبر إلى أن يحصل. 

(4) يعني لو حصل الانقطاع والتعذر بعد بذل البائع ورضى المشتري بالتأخير فلاخيار 
للمشتري. 

(5) يعنى و لو كان تحدّق التعذّر بعدم مطالبة المشقري أو كان بامتناع البائع و لو طالبه 
المشتري به مع إمكان التسليم م يسقط خيار المشتري و تخسييره بين الأمور 
الثلاثة: النسخ و الصبر و أخذ قيمة المبيع يوم التعذر. 

(1) الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى التسليم. 

(0) يعنى و في حكم تعذّر المبيع عند الحلول موت البائع قبل حلول المدّة المشترطة:من 
حي هار العترجة النيغ وين القبير إل أن معتل البيع: 

(8) أى البائع. 

(1) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الحلول. يعني و ليس في حكم المسالتين 


حصس)ه 


كتاب المتاجر /فى السلف /تعذّر المسلم فيه عند الحلول ١‏ 


بعدمه('' بعدهء بل يتوقّف الخيار على الحلول على الأقوى. لعدم وجود 
النقتضى دا" الآن إذ لل يستحق قيثا حفة. 

ولو قبض'" البعض تخيّر أيضاً بين الفسخ في الجميع و الصبر و بين 
أخذ ما قبضه و المطالبة بحصّة غيره!) من الثمن أو قيمة المئمن!*) على 
القول الاخر. 

وفي تخيّر المُسلّم إليه مع الفسخ في البعض١١)‏ وجه قويّ. لتبّض 


- المذكورتين لخصوص خيار المشتري بين الأمرين المذكورين صورة العلم قبل 
حلول المدّة بتعذر المبيع بعد الحلول بأن حصل اليقين قبل الحلول بأنّ المسلم فيه 
يكون متعذر الحصولء فني هذا المقام لايحكم بخيار المشتري بين الفسخ و الصبر. 
ذل الخبار ير تت عل :اكد رريعدالملول: 

)١(‏ الضمير في قوله «بعدمه» يرجع إلى المبيع المسلم فيه. و في قوله «بعده» يرجع إلى 
جلو 

(؟) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الخيار. يعني أن مقتضى الخيار لايوجد فعلاً. بل 
بعد الحلول. 

(؟) يعني لو قبض المشتري مقدارا من المبيع ثم“ انق التعذّر بعد الحلول تخيّر أيضاً بين 
الفسخ فى الجميع...الح. 

(؛) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما قبضه». يعنى يطالب 
المشتري بالمقدار الباق من حصّة ال التي تقابل ما بق من المبيع. 

(0) أي قيمة المجموع من المثمن على القول الآخر. يعني يتخير المشقري. فله المطالبة 
بقيمة المجموع من المبيع لا خصوص أخذ البعض عيناً و الآخر قيمة. 

(1) هذا هو الشقّ الثاني من وجوه الخيار المذكور في قول الشارحغ «و بين أخذ ما 


مسههه 


الصفقة عليه إلا إلا أن يكون الانقطاع(١'‏ من تقصيره!" فلا خيار له. 
<- قبضه والمطالبة بحصّة غيره من الثن». ففي هذه الصورة هل يكون للبائع و هو 
المسلم إليه ‏ خيار الفسخ لتبقض الصفة عليه أم لا؟ قال الشارح: فيه وجه قويّ. 


)١(‏ يعني إلا أن يكون تعذر المبيع من تقصير نفس البائع, فلا خيار له. 
)١(‏ الضميران فى قوليه «تقصيره» و «له» يرجعان إلى البائع. 


اد علد علد 


(الفصل السابع! فى أقسام البيع) 
(بالنسبه!" إلى الإخبار بالثمن و عدمه!") 
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(و هوا أربعة أقسام). لأنه!* إِمًا أن يُخبر به أو ل(27 و الغاني!/" 


أقسام البيع 
تمهيد 

(١)أي‏ الفصل السابع من الفصول التى ذكر في وَل الكنات حيث قال نو فيه فضول»: 

(؟) إنما قال ذلك لأنّ البيع ينقسم باعتبار آخر إلى أقسام أخرى. 

(") الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الاإخبار. 

[؛) يعني أن البيع بالنسبة إلى الإخبار بالف و عدمه أربعة أقسام. 

(5) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى البائع» و فى قوله «به» يرجع إلى القن. فالأقسام 
الارعة التي يشير إليها الشارح والمصنّفجَلْك تفصيلاً هي هكذا: بيع المساومة و بيع 
التولية و بيع المرابحة و بيع المواضعة: و هنا قسم خامس هو بيع التشريك يذكره 
المصنّف بعد تاميّة ذكر الأقسام الأربعة مستقلاً. فانتظر. 

(1) يعنى أو لايخبر البائع بالفن. 

() فالبيع الذي لايخبر البائع فيه بان هو المساومة. 


060 الجواهر الفخريّة (جج ؛) 


المساومة؛ و الأول( إِمَا أن يبيع معه!') برأس المال أو بزيادة عليه أو 
بنقصان عنه و الأول" التولية!, و الناني!” المرابحة: و الشالت!" 
المواضنة: 

و بقى قسم خامس, و هو إعطاء بعض المبيع!" برأس ماله و 
لم يذكره!”) كثير» و ذكره المصنّف هنا و في الدروسء و في بعض الأخبار 
ولالت عل | | 


)١(‏ المراد من «الأوّل» هو المذكور في قوله «إمّا أن يخبر به». 

(1) يعنى أن البائع مع الإخبار بالمن إِما أن يبيع برأس المال بمعنى بيعه في مقابل الثن 
الذي اشترى به أو يبيع فى مقابل أزيد من القن الذي اشترى به أو يبيع في مقابل 
انقص منه. 

(؟) المراد من «الأوّل» هو بيعه راع المال بلا زيادة فى رامن امال و لا نقصان منه. 

(4) يعني أن القسم الأوّل يسمّى ببيع التولية. 

(0) المراد من «الثاني» هو البيع في مقابل أزيد من المن الذي اشترى به. 

(1) المراد من «الثالث» هو البيع في مقابل أنقص من القن الذي اشترى به. 

() بأن يبيع مقداراً من المبيع في مقابل حصّة من الفن الذي اشترى به. 

(8) الضميران فى قوليه «لم يذكره» و «ذكره» يرجعان إلى القسم الخامس. 

(5) يعنى أن بعض الأخبار يدل على جواز القسم الخامس, و المراد منه هو الخبر الذي 
ورد فى كتاب الوسائل: 
محّد بن الحسن بإسناده عن وهب بن حفص عن أب جعف ره قال: سألته. عن 
الرجل يشارك الرجل على السلعة و يوليه عليها قال: إن ربح فله. وإن وضع 
فعليه الحد يث(الوسائل: جح ١17‏ ص ١760‏ ب ١‏ من أبواب كتاب الشركة ح .)١‏ 


كتاب المتاجر /في أقسام البيع /تمهيد ١0‏ 
وقد تحعيع الأقنياء! "فى عق والخدودان اكترى نمس توا بالنواية: 
اكوانين تصيب ١"!‏ حدق عقرروويو الكخر قسية عقر والثالت ةد 


الرابع خمسة و الخامس لم يُبِيّنء ثم باع من عدا الرابع''' نصييّهم بستين بعد 
إخباره!؟) بالحال و الرابع شرك في 00 52000000 


)١(‏ يعنى قد يمكن اجتاع الأقسام الخمسة في عقد واحد. 
الغا من «عقد واحد» هو متعلق العقد أعنى المبيع لا كون نفس العقد واحداً. 
بل العقود متعدّدة و كل عقد يسمي باسم من أسامى هذه الأقسام الخمسة من 
المساومة و المرابحة و المواضعة...إلخ. و لايخنى قصور العبارة عن ذلك, لأنّ 
الشارحة قال «فى عقد واحد». 

(1) فإنّ نصيب كلّ منهم حمس المبيع, فإنّ واحدأ منهم اشترى حمس المبيع بعشرين, و 
الآخر بخمسة عشر, و الثالث بعشرة و الرابع بخمسة, و الخامس لم يبين. 

(؟) المراد من «الرابع» هو الذي اشترى نصيبه بخمسة. يعني أن أربعة من الشركاء 
باعوا نصيمهم في مقابل ستين بعد أن أخبروا بالمُن الذي اشتروا في مقابله. لكن 
الشريك الرابع الذي اشترى نصيبه بخمسة شرّك المشتري في حصّته. 
فالستّون المبيع بها النصيب من الثوب تقسم بين أربعة من الشركاء لكل واحد منها 
حمس عشرة, فالذي اشترى نصيبه بعشرين و باعه بخمسة عشر يكون بيعه 
«مواضعة»؛ و الذي اشترى نصيبه بخمسة عشر و باعه بها يكون بيعه «تولية»؛ و 
الذي اشترى نصيبه بعشرة و باعه بخمسة عشر يكون بيعه «مرابحة». و الذى شرّك 
في حصّته و هو الرابع - يكون البيع بالنسبة إليه «تشريكأ», والذي باع نصيبه 
بخمسة عشر و لم يبين اهن الذي اشترى به يكون البيع بالنسبة إليه «مساومة». 

| ؛) الضمير في قوله«إخبارهم» يرجع إلى أربعة من الشركاء الذين هم من عدا الرابع. 

) يعني أن الرابع شرّك المشتري في مقدار من المبيع بما باعه به من الثُن. 


فهو بالنسبة إلى الأوّل١١)‏ مواضعة. و الثاني!') تولية, و الثالث'" مرابحة؛ و 
الرابع (؟' تشريك؛ و ما 
واجتماء!١'‏ قسمين وانلج الا 
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)١(‏ المراد من «الأوّل»هو الذي اشترى نصيبه بعشرين.و سهمه من السدّين خمسة عشر. 
(؟) المراد من «الثاني» هو الذي اشترى نصيبه بخمسة عشر. و حصل له من السدَّين 
(؟) المراد من «الثالث» هو الذي اشترى نصيبه بعشرة. و حصل له من السدَّين 
(4) المراد من «الرابع» هو الذي اشترى نصيبه بخمسة و شرك المشترى في مقدار من 
(0) المراد من «الخامس» هو الذى اشترى نصيبه بثمن لم يبيّنه للمشتري عند البيع. 
(1) الواو تكون للاستيناف, و قوله «اجتاع قسمين» -مضاف ومضاف اليه -مبتدا, 
خبره قوله «على قياس ذلك». 
مثال اجتاع القسمين ‏ و هما المرابحة و المواضعة ‏ هو أن يشتري أحد الشريكين 
فى دابّة نصيبه بعشرة, و الآخر بعشرين فيبيعاها بثلاثين» فيحصل لكل واحد خمسة 
عدريى التلانين: ناشم بالنعة إل الذي ماري مسحي بعد ادر ابو لي 
إلى من اشترى نصيبه بعشرين مواضعة. 

(0) مثال اجتاع الثلاثة من الأقسام أعني المزاعقو الوا ضنة ا لمساومة وان 
يشترى أحد الشريكين في دابّة نصيبه بعشرة, و الآخر بعشرين. و الثالث بما 
لايخبر: عند البيع, فيبيعوا الدابّة بخمسة و أربعين فلكلّ منهم خمسة عشر من الثفن 
المذكور. فالبيع بالنسبة إلى من اشترى نصيبه بعشرة و حصل له من الثمّن خمسة 
عشر مرابحة, و بالنسبة إلى من اشترى نصيبة بعشرين و حصل له من الثهن خحمسة 
عشر مواضعة. و بالنسبة إلى من لم يخبر برأس المال مساومة. 


كتاب المتاجر /في أقسام البيع /القول في المساومة ل 


وأويية ا سباا؟اعل مانو كار 
وال 
(أحدها(؟ المساومة!١)),‏ 51111111 


)١(‏ مئال اجتاع أربعة من الأقسام هو أن يشتري أربعة ثوباً بالسويّة. لكن اشترى 
أحدهم نصيبه بعشرين, و الثاني بخمسة عشر, و الثالث بعشرة, و الرابع بخمسة, 
فيبيعوه جميعاً بسنَّينء فيحصل لكل واحد من الْن خمسة عشر مع إخبار ثلاثة منهم 
بالفن الذي اشترى نصيبه به و عدم إخبار الشريك الرابع» فالبيع بالنسبة إلى من 
اشترى نصيبه بعشرين و حصل له من القن خمسة عشر مواضعة, و بالنسبة إلى 
الثاني تولية, و بالنسبة إلى الثالث مرابحة, و بالنسبة إلى الرابع الذي لم يخبر برأس 
امال :مساوق 

(1) الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى الأقسام الخمسة المذكورة. 

(؟) الجارٌ و المجرور يتعلقان بفعل مقدّر من أفعال العموم, و الجملة خبر للمبتدأً أعنى 
قوله «واجتاع القسمين و ثلاثة و أربعة». 1 

(4) فق نهنا اخذا لق والشارحعَلِك في بيان التفصيل بين الأقساء الأربعة المشارإليها 


في قوليهما إجمالاً. 
١-القول‏ فى المساومة 
(5) الضمير في قوله «أحدها» يرجع إلى الأقسام الأربعة المذكورة فى قول المصنّف «و 
هطو اي أقسام». 


(1)المساومة من سأوّم عوافا و مُساوَمَة بالسلعة: غالى بها أي عرضها بثمن ل دفع 
المشقتري أقل منه و هكذا إلى أن يتتفقا على ان (المنجد). 
8 قال في الحديقة: و كأنّ أصله من السوم بعنى ترسّل الحيوان في المرعى كما يقال: 
«الغنم السائمة» فى مقابل «المعلوفة». ١‏ 


وهى البيع بما('' يتفقان عليه من غير تعرّض للإخبار بالثمن. سواء 
علمه!") المشتري أم لا. و هي أفضل 7" الأقسام. 

(و ثانيها المرابحة!؟» و يشترط فيها العلم) أي علم كلّ من البائع و 
المشتري (بقدر'” الثمن و) قدر (الربح) والغرامة'''والمؤن!"'إن 


)١(‏ الباء في قوله «ما يتفقان عليه» تكون للمقابلة. يعني أنَّ المساومة بيع بئمن يتوافق 
البائع و المشتري عليه بلا تعرّض لما اشترى به البائع. 
(1) الضمير في قوله «علمه» يرجع إلى المن. 
() يعنى أن بيع المساومة أفضل الأقسام الخمسة. 
8 قال بعض المحشّين: و ذلك لأنها أبعد من التدليس و الكذب و التغرير و غيرها من 
الضرر الأخرويٌ!حاشية أحمدة). 


١‏ القول فى المرابحة و ما يشترط فيها 
(؛)المرابحة من رابحّه قرا فل افد أعطاه علمها ربحاًالمنجد). 

8 قال في المسالك: : المرايحة مفاعلة من الربح؛ و هو يقتضي فعلاً من الجانبين و وجهه 
هنا أن العتد للا توّف على الرضى و الصيغة من الجانبين كان كل منهما فاعلاً للربح 
وإن اختصّ بملك أحدهماء و مثله القول في المواضعة. 

(0) القَدّر و القَدّر: مبلغ الشىء«المنجد). 
والمراد من القدر هنا هو مقدار المُن. 

5) العٌرامَة: ما يلزم أداؤه من المال(المنجد). 
١1‏ روهال نهو الموية: القوت(المنجد). 
8 قال بعض المحمّين: الفرق بين المؤنة و القُرامة أنّ المؤنة للاستبقاء. و الغرامة 


به 


كتاب المتاجر /في أقسام البيع /الكلام في الزيادة و عدمها ١0‏ 


(و يجب على البائع الصدق) في الثمن !"و المؤن و ما طرأ من موجب 
النقض الاو الال الاو يوا 


- للاسترباح, أو أنّ المؤنة بعد التحصيل لما يمؤنه و الغرامة قبله لأجل تحصيله. و قد 
يطلق إحداهما على الأخرى كالفقير و المسكين إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا 
اجتمعا(الحديقة). 

)١(‏ الضمير الملفوظ في قوله «ضتها» يرجع إلى الغرامة و المؤن. يعني يحب علم كل من 
البائع و المشتري بالثن و ما يضم إليه من المخارج. 


وجوب الصدق على البائع 

١؟)‏ يعنى أنّ على البائع فى المرابحة أن يصدق في الاإخبار بالمن و المؤن و ما يعرض المبيع 
من موجبات حصول النقص فيه. 

(؟) مثل أن يعرض المبيع ما يوجب نقصانه من حيث الذات أو الخاصّيّة أو سائر 
الحقكات: 

(؛) باجرّ. عطف على قوله الجرور «موجب النقص». يعني يجب على البائع الصدق في 
إخباره بما طرأ من موجب النقص و من الأجل؛ لأنّ للأجل قسطأ من الفن. 

(5) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى كل واحد ممّا ذكر.. 


الكلام فى الزيادة وعدمها 
(1) الفعل من باب الإفعال, و فاعله هو الضمير العائد إلى البائع, و الضمير فى قوله 


-»ي 


١0‏ الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


اشتريته أو هو('' عليّ أو تقوّم!") بكذا. 

(وإن زاد'" بفعله) من غير غرامة ماليّة (أخبر) بالواقع'؟, بأن يقول: 
اشتريته بكذا وعملت فيه عملاً يساوي كذا. 

و مثله'* ما لو عمل فيه متطوّع. 

(و إن زاد'١''‏ باستئجاره) عليه (ضمّه(" : فيقول: تقوّم علىّ) ) بكذا (لا(4ا 


امقرية به)ء لاز الشراء لايدخل فيه إلا الثمن, بخلاف «تقوّم علىّ». فإنه 


+ «فيه» يرجع إلى المبيع. يعنى أنّ البائع لو لم يوجد فى المبيع زيادة من التعمير و 
تكسو الخطقك قالزامتزهه بكرا 

)١(‏ عطف على قوله «اشتريته». ٠‏ يعني يقول البائع عند العقد: «هو على بكذا». 

00 يعني أو يقول البائع: «تقوم بكذا». 

(؟) يعنى إن زاد المبيع بفعل البائع فيه من دون أن يصعرف البائع فيه مال أخبر بالواقع. 

)0غ أى عي النان يحقيقة الأمر من قدر القن و من عمله الذي يساوي مالا عادة. 

(5) أي و مثل عمل نفس البائع في المبيع ما لو عمل فيه شخص تبرّعاً 7 
الحال أنّ عمله يوجب زيادة فى المبيع, فإذأ يجب على البائع أن يخبر بالواقع. 

(1) يعنى إن زاد البائع في المبيع بأن استأجر رجلاً و أعطاه الأجرة فعمل و زاد في 
المبيع ضمّ الزائد إلى الن.و فاعل قوله«زاد»هو الضمير العائد إلى البائع.و الضمير 
فى قوله «باستئجاره» أيضا يرجع إلى البائع» و في قوله «عليه» يرجع إلى المبيع. 

(0) الضمير الملفوظ فى قوله «عليه» يرجع إلى المبيع. 

(8) أي لايقول البائع: اشتريت بكذاء لأنّ الشراء يدخل فيه الْن خاصّة و لايدخل 
فيه الزائد في المبيع. 

() الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى قول البائع: «تقوّم على المفهوم بالقرينة. 


كتاب المتاجر /في أقسام البيع /القول في الزيادة و عدمها ١61‏ 


وها تلحية "لعن اجر كنار "أو الد1 ل" والعاري "او العدريي فا 
القصّار(' و الرفاء!"' و الصبّاغ و سائر" المؤن المرادة للاسترباح 7 لاما 
يُقصد بهل" استبقاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد و كسوته و علف 
الداية. 

نعم العلق لز تعلق المعتاد العسهين "١"‏ يوش ليو التعرة !"وزيا 


)١(‏ أي و يدخل فى ذلك القول ما يلحق الن من أجرة الكيّال...إل. 

(1) المراد من «أجرة الكيّال» هو القدر الذي أعطاه البائع من الدرهم و الدينار للذي 
كال المبيع أو وزنه. 

(') المراد من«اجرة الدلال»هو ما يؤق شخصاً يتحمّل دلالة المعاملة بين الأشخاص. 

(؛) المراد من «أجرة الحارس» هو ما يؤق شخصاً لحفظ المبيع. 

(0) انحر س:صيغة اسم مكان, والمراد من «اجرة الخحرس» هو اجرة الخزن لحفظ المبيع. 

(1) القصّار فعال للمبالغة: حور الثياب و مبيّضها!المنجد). 

(0) الرّفاء على صيغة المبالغة من رَفا رَفُو أ القوبيرت: الخد وخاطه |الهدا 

(8) بالجرّ. عطف على قوله «أجرة الكيّال». يعنى و من سائر الأجر التى يصبرفها 
للمبيع بقصد الاسترباح منه. ١ ١‏ 
4) المراد من «الاسترباح» هو إرادة ربح كثير من المبيع. 
)١‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة. بعفي الايجوز إلحاق الأجر التي 
يرنه لقا ابيع كف اعد و كمون 

)1١(‏ ا بأن أطعم الدابّة علفاً أزيد من المعتاد ليزيد به في وزنه. فهذه المؤنة الزائدة تدخل 
في القن و تلحقه 

(١1)المراد‏ من «الأجرة» ما أعطاه للأجير ليزيد فى المبيع. 


ا 12 1 
في معناها(" لاتضمٌ إلى «اشتريت بكذا» (إلا أن يقول: و استأجرت بكذا). 
فإنٌ الأجرة تنضمٌ حينئذ إلى الثمن» للتصريح بها!؟". 

واعلم أنّ دخول المذكورات ليس من جهة الإخبار'”/ بل فائدته!كا 
إعلام المشتري بذلك ليدخل في قوله!*: بعتك بما اشتريت أو بما قام عليّ 
اويها اشتروت و ابتاحرت وروي كذ 


(وإن عيب وحتب ذكره). لنقص المبيع به :عمّاكان حين 


)١(‏ المراد من «ما فى معناها» هو الأجر التى فصّلناها. 

)١(‏ يعنى يلزم إضافة الوا رت بكذا» إلى قوله: «اشتريت يكذا» ليحصل 
التصريم بالأجرة. 

(؟) يعني أن دخول المؤن المذكورة ليس من جهة وجوب كون البائع صادقا في 
الاخبار بالّن, لأنّه لولم يخبر بذلك لكان صادقاً في إخباره بالفن أيضاً. 

(؛) يعني أنّ فائدة لزوم التصري بما ذكر هي إعلام المشتري بالقن و ملحقاته من 
الأجر. فيدخل في قول البائع: «بعتك بما اشتريت» مثلاً. 

(5) الضمير فى قوله «قوله» يرجع إلى البائع. يعنى إذا قال البائع: بعتك بما اشتريت أو 
بعتك بما قام على أو بعتك بما اشتريت و استأجرت دخل الثن و ما لحقه من 
المذكورات أنفا. 

(1) بالج عطف على مدخول الباء فى الأقوال الثلاثة للبائع بأن يقول البائع: بعتك بما 
اشتريت و بربح كذا أو بعتك بما قام علي و بربح كذا أو بعتك بما اشتريت و 


عروض عيب للمبيع 
(0) أي و إن عرض للمبيع عيب وجب على البائع ذكره. 


: دراه )0 


(وإن أَخذ أرشاً!')) بسببه (أسقطه). لأنّ الأرش جزء من الثمن. 
فكأنّه(" اشتراه بمأ عداه وإنلناكان قوله: اشتريته بكذا حتاء لطروء 
النقصان الذي هو بمنزلة الجزء. 

و لوكان(”)الأرش بسبب جناية لم يسقط من الثمن. لأنها!١)‏ حق 
متجدّد لايقتضيها العقد كنتاح 7" الدابّة, 1 5 5 غ52 


)١(‏ أي حين شرى البائع المبيع. 

(؟) يعني إن أخذ البائع أرش العيب من الذي باعه منه وجب إسقاطه من الن. 

(؟) أي فكأنّ البائع اشترى المبيع بمقدار أقل من مجموع القن الذي منه الأرش. 
والضمير الملفوظ فى قوله «اشتراه» يرجع إلى المبيع» و الضمير في قوله «عداه» 
يرجع إلى المن. ' 

(غ) وصلية. يعني وإن كان البائع ف قوله: «اشتريته بكذا» صادقا. لكن يجب عليه 
التصرع بأخذ الأرش, لعروض النقص للمبيع. 

(5) يعنى أنّ وجوب إسقاط ما أخذه أرشاً من القن نما هو في العيب الذي كان غاوضا 
للمبيع, و أخذ أرشه من بائعه أو عروض العيب قْ زمان الخيار الذى يكون 
حدوث العيب فيه على عهدة البائع» لكن لو كان الأرش بسبب جناية أو ردّها 
جان على المبيع و أخذ البائع أرشها من الجاني لم يجب إسقاط ذلك الأرش من 
الن, لأنّ الأآرش ذلك حقّ متجدّد لا بقتضيه العقد. 

(1) الضمير في قوله «لأنها» يرجع إلى الجناية الموجبة للأرش, وكذلك الضمير في 
قوله « يقتضمهاأ». 

(0) يعني | دّالأرقن الماخو ذ بسبب جناية الجاني مثل نتاج الدابّة, فلايجب إسقاطه من 


» 


(/ الجواهر الفخريّة (ج‎ 1١ 


كلاف الفين !"أو إن "أكان ادن عد النتد حبك لضدو لأا" سقط 
العقد أيضاً. فكان!؟)كالموجود حالته!". 
ويفهم من العبارة إسقاط مطلق'''الأرش و ليس كذلك7". وبما 


+ القن, بل هو للمالك أعنى البائع. 
فالحاصل أن البائع إذ اشترى المبيع بألف و استفاد من نتاجه مائة لم يجب إسقاط 
ما استفاده منه, لكن لو اشترى بالف و اخذ من بائعه مائة لعروض عيب هو على 
ضمان بائعه وجب إسقاط هذه المائة من المن, فيكون الباقي تسعمائة. 

ريض لاف اليب اذى وميد ق اللسورراتد 12 | رع بن رائقة: 

(؟) وصليّة, و معنى العبارة هو عدم لزوم إسقاط أرش العيب الذي أخذه من الجانى. 
فيكون على خلاف الأرش الذي أخذه من بائعه و إن كان العيب حادثاً بعد العقد 
حيث يكون ذلك العيب على عهدة البائع. و هو العيب العارض في زمان الخيار. 

(") الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الأرش الذي يكون بسبب العيب الحادث. 
فاستدل الشارح #0 على لزوم إسقاط أرش ذلك العيب بأَنّه مقتضى العقد ذلك و 
من توابعه. لكرٌ الأرش المأخوذ بجناية الجانى لا علقة له بالعقد. 

)4 اسم «فكان» هو الضمير الراجع إلى العيب الحادث, و هو في عهدة البائع. يعني 
الأرش المأخوذ من جهة العيب الحادث فى زمن الخيا رايب الرسجوه ؤب 
العتد. فيجب إسقاط أرشه من المُن. 

)0 ) الضمير فى قوله «حالته» يرجع إلى العقد. 

(1) لأنّ عبارة المصسّف #4 أعنى قوله «و إن اليم اه 0 
الأرش بألعيب الموجود أو بالعارض الذى هو على عهدة البائع. 
") يعني و ليس الصواب كما أطلقه المصتّف, بل الانذمن الفرى بين الفيب الطارى ار 
العارض الذى أخذ أرشه من البائع و بين العيب الذي حصل بجناية الجانى و أخذ 


مسجؤة 


كتاب المتاجر /في أقسام البيع /عدم جواز تقويم الأبعاض لد 
قيّد نأه صرح في الووس كتير 

(و لايقوّم!") أبعاض الجملة). و يُخبر بما يقتضيه التسقيط من الثمن و 
إن كانت متساوية, أو أخبر''" بالحالء لأنّ!) المبيع المقابل بالثمن هو 
المجموع!" لا الأفراد وإن''' يُقسّط ا ا 


جه افيا كه فان الأول بمقتضى العقد و يجب إسقاطه. و الثاني لا ربط له بالعقد. بل 
هو مثل الفوائد الحاصلة من المبيع من النتاج و غيره. فلايجب إسقاطه من الن» و 
بذلك الفرق صرح المصئف في كتابه(الدروس). 

)١(‏ الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى المصدّف #9. يعنى كما أن غير المصنّف من العلماء 
أبضأ صرّح بالتقييد المذكور. 


عدم جواز تقويم الأبعاض 

(1) يعني لا يجوز للبائع مرابحة أن يقوّم أفراد بجموع السلعة و يخبر بالثْن مثل أن 
يشتري بحموع الكتاب و القلم و الثوب بثمن معين, فلايجوز له تقسيط الن على 
الافراد و لو كانت الافراد متساوية مثل كونها مثليّة. 

(؟) أي إلا أن يخبر بحال العقد, فيصّح إجماعاً١حاشية‏ محمد علي 88). 
ولايخفى أن «أو» هنا بمعنى «إلا» كما أشار إليه بعض الحسّين. 

(؛) هذا تعليل لعدم جواز تقويم أفراد المجموع و الإخبار بما يقتضيه التقسيط بدليل أن 
المبيع المقابل باقن هو بجموع المبيع. 

(ه)اى بجموع المبيع. 

(1) وصليّة. يعني لايجوز تقسيط القن على الأفراد و الإخبار بما يقتضيه التقسيط فى 
بيع المرايحة و إن كان الثُن يقسّط على الأفراد فى بعض الموارد مثل تلف بعض أفراد 


به 


النمن عليها(') في بعض الموارد, كما(" لو تلف بعضها أو ظهر "١‏ مستحقاً. 
(ولو ظهر كذبه!؟') في الإخبار بقدر الثمن أومافي حكمد!") أو 
جنسه١١)‏ أو واف أن غلطه!")) فيه ببّنة!') أو إقرار (تخيّر المشترى) 


+ المبيع فيقسّط القن و يحكم بصحّة البيع فها يكون موجوداً و بالفساد في مقابل 
التالف. 

)١(‏ الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الأبعاض أو الأفراد. 

(؟) مثال لبعض الموارد التي يقسّط الن على أبعاض المبيع. 

(؟) مثال ثان لتقسيط الن على أبعاض المبيع؛ و هو أن بعض المبيع إذا ظهر مستحّاً 
للغير -مثل أن يظهر كونه ملكا للغير وكون بعضه للبائع حكم بصحَّة الببع في الفن 
الذي يقسّط و يقابل مال البائع و بالفساد في الْن الذي يقسّط و يقابل مال الغير. 


ظهور كذب البائع أو غلطه 

ا) الضمير في قوله «كذبه» يرجع إلى البائع. يعني لو ثبت كذب البائع في إخباره بالفن 
أو المؤن التي صرفها في المبيع من أجرة الدلال و الكبّال و غيرهما مما ذكر كان 
الخيار للمشكري. 

5 لدي لات من أجرة الكّال...ال. 
1) الضمير في قوله «جنسه» يرجع إلى المن, بأن أخبر بكون المن ديناراً و ظهر كونه 
افيا 
(/) أي ظهر كذب البائع في إخباره بوصف المبيع بأن أخبر بكونه جيّدأ فظهر رديا. 
(8) بالرفع, ؛ عطف على قوله «كذيه». 
و لايخفى أن الكذب إخبار بخلاف الحقيقة عمداًء و الغلط إخبار بخلاف الحقيقة 
سهوأ و بلا عمد. 

(1) الباء تكون للسببيّة, و الجارٌ وابجرور يتعلقان بقوله «ظهر». يعنى لو ظهر كذب 


سه 


يروو و اخذن!؟بالتمن الثذى وق عليه النقده نور 91 
و قيل: له أخذه! بحطّ الزيادة و ربحهاء لكذبه!*, مع كون ذلك هو 
تننظ المرابحة شرع 
ريشقف !"عد النشد على ولاك "ا وكين يندت مقتضاء. 


وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأوّل!*) بقاؤه!") على 


+ البائع أو غلطه في الإخبار بالن و ما يلحق به بسبب البيّنة أو إقرار من شخص 
البائع كان الخيار للمشتري. 

)١(‏ بأن يردٌّالمبيع إلى بائعه و يأخذ القن الذي وقع عليه العقد. 

(") يعني و تخير المشتري بين الردّ و بين إمضاء العقد و الرضى به في مقابل القن الذي 
وقح عليه النقد: 

(5) الضمير في قوله «لغروره» يرجع إلى المشتري إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى 
مفعوله, و إلا رجع إلى البائع. و هذا تعليل لتخير المشترى بين الأمرين. 

(؛) يعني و قيل بجواز أخذ المشتري المبيع في مقابل الن الذي وقع عليه العقد. لكن 
بعد إسقاط الزائد الذي كذب البائع في إخباره به و هكذا بعد إسقاط ربح الزائد. 

(0) هذا و قوله «مع كون ذلك مقتضى المرابحة» دليلان لحط الزائد و ربحه. 

(1) هذا تضعيف للقول بحط الزائد و ربحه. بأنّ العقد لم يقع على حط الزائد فكيف 
شت مقتضاء؟! 

(1) المشار إليه هو حط الزائد و ربحه. و مرجع ضمير «مقئضاء» هو العقد. 

(8) المراد من «الأوّل» هو نير المشقري بين الردّ و الرضى بالعقد. 

(1) الضمير في قوله «بقاؤه» يرجع إلى المبيع» و في قوله «ملكه» يرجع إلى المشتري. 
و المراد من بقائه على ملكه هو عدم إخراجه عن ملكه بالبيع و غيره. 


(/ ج١ الجواهر الفخريّة‎ ١5 


تلكه؟ وحنها ناخو دهما('' العدم. لأصالة بقائه!' مع وجود المقتضى و 
عدم صلاحيّة ذلك" للمانع؛ فمع التلف 7 أو انتقاله عن ملكه انتقالاً 
لازما(*. أو وجود(' مانع من رده كالاستيلاد(") يرد مئله!") أو قيمته(؟)إن 


)١(‏ الضمير في قوله «أجودهما» يرجع إلى الوجهين. يعنى أن أجود الوجهين هو عدم 
لزوم بقاء المبيع في ملك المشقري, بل و لو أخرج المبيع عن ملكه كان له الخسيار. 
فيتخير بين الردٌ و الابقاء. فلو أراد أن يفسخ العقد رد مثل المبيع أو قيمته.لإخراجه 
عو شلكه 

(؟) الضمير في قوله «بقائه» يرجع إلى الخيار. يعني أَنّ الدليل لبقاء خيار المشتري بعد 
إخراجه المبيع عن ملكه هو الأصل. 
والمراد من الأصل هو استصحاب البقاء, و المراد من المقتضى هو العقد. و عدم 
المانع إنما هو لأنّ إخراجه عن ملكه لايصلح ايكون ناما 

(؟) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو إخراج المبيع عن الملك. 

(؛) كأ هذا جواب عن سؤال مقدّر. وهو أنّ المشترى إذا أخرج المبيع عن ملكه و 
أراد أن يردّه إلى البائع كيف يمكن له ذلك؟ 
فأجاب الشار حك عنه بقوله «فع التلف أو انتقاله عن ملكه... يرد مثله» لو كان 
مثليًّا «او قيمته» لو كان قيميًا. 

(0) مثل أن يبيعه ببيع لازم لايمكن فسخه. 

(1) بالجي. عطف على مدخول قوله «مع». يعنى «أو مع وجود مانع...». 

(0) مثل أن يشتري الأمة و يصيرها صاحبة ولد. فنا تكون أمْ ولد لايجوز انتقاها 
عن ملكه, فإنّ الاستيلاد مانع من رد الأمة المشتراة المستولدة. 

(4) أي مثل المبيع لو كان مثليّاً مثل الحنطة و الشعير و العدس و سائر الحبوبات. 

(1) أي قيمة المبيع لو كان قيميّاً مثل الحيوانات و الأثواب و غيرهما من القيميّات. 
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اختار الفسخ. و يأخذ الثمن أو عوضه ١!‏ مع فقده. 

(و لايجو زا" الإخبار بما اشتراه من غلامه) الحرّ (أو ولده) أو غيرهما 
احلا 6 خديفة) تدان لك 

فلو فعل ذلك أثم و صم البيع. لكن يتخيّر المشتري إذا علم بين رده و 
أخذه بالثمن!* كما لو ظهر كذبه في الإخبار. 

(نعم لو اشتراء!”') من ولده أوغلامه (ابتداء من غير سابقة بيع 


)١(‏ يعني يأخذ المشتري من البائع عوض الفن مثلاً أو قيمةً لو فقد الفن بالتلف أو 
بإخراجه عن ملك البائع كما مرّ فى المشتري. 
و لايخفى أن رد قيمة المبيع من المشتري إلى البائع و أخذه الفن من البائع ريما 
بقتضى تفاوتا بين المدفوع و المستردٌ من حيث الزيادة و النقصان. 


ما لايجوز فى الإخبار 

هذا دفع لما يرتكبه البائع أحياناً من الحيلة في إخباره بالفن, و هي أن يبيع المتاع من 
غلامه أو ولده أو احد من عياله بقدر خاص من المن, ثم يشترى منه بثمن زائد و 
يخبر المشتري الأجنبى بأنّ الْن الذي اشترى المبيع به هو ذلك المقدار الزائد و 
الحال أنه تواطى مع غلامه أو ولده على ذلك. فيدفع المصنّف #4 تلك الحيلة 
الصادرة أحياناً عن البائع بقوله «و لايجوز الإخبار بما اشقراه من غلامه أو ولده». 

(؟) الحئلة: القدرة على التصرّف فى الأشغال, الحذق و جودة النظر(المنجد). 

(؛) التدليس بعنى التكتم والاختفاء. 

() المراد من «الثن» هو الذي وقع عليه العقد. كا أن للمشتري الخيار فى صورة كذب 
البائع. 

(1) هذا متفرّع علر, قوله«و لايجوز الاخبار...حيلة». يعني لايجوزالاخبار بالقن حيلة 


-»وه 


1 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


عليهما('))و لا مواطأة على الزيادة وإن لم يكن سبق!' منه بيع (جاز). 
لانتفاء المانع حينئذ7". إذ لا مانع من معاملة من ضر )4 

(و) كذا (لايجوز الإخبار بما قوّم عليه التاجر) على أن يكون!" له 
الزائد من غير أن يعقد(١)‏ معه البيع, أنه(" كاذب فى إخباره. إذ مجرّد 
التقويم ل ويه (والئمك!") على تفدير لمعي 11111 1 1 271111 


+ لكن لولم يرتكب البائع حيلة ولم يكن تواط بينه وبين غلامه على ذلك فلامانع. 

)١(‏ بأن كان المبيع للغلام أو الولد و اشتراه البائع منهباء فيجوز حينئذ الاخبار بالقن. 

(1) يعنى أن الإخبار بالفن في صورة المواطأة بينه و بينهها على الزيادة لايجوز ولو 
لم يسبق من البائع بيع. 

(؟) يعنى حين إذ لم يسبق بيع و لا مواطأة لايتحقّق مانع من البيع و الشراء الممبحوث 
عنها. و . 

(؛) المراد من «من ذكر» هو الغلام و الولد و غيرهما السابق ذكرهم في أوّل هذا الفرع. 

(0) فرض هذه المسألة هو هكذا: إن التاجر يعطي الدلال مثلاً ثوباً و يقول له: إن قيمة 
التوب كذاء فلو بعته بأزيد منها فهو لك, فلايصم إذأً إخبار الدلآل بالن الذي قوّم 
عليه التاجر به, و لايجوز بيعه مرابحة. 
و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الدلال البائع المفهوم من القرينة. 

(1) بأن قوّم التاجر على الدلال البائع المتاع بدون أن يجري عقد البيع. 
والضمير فى قوله «معه» يرجع إلى الدلال البائع. 

8 ا لأنّ الدلال البائع كاذب في إخباره بالن. 
4) الضمير الملفوظ فى قوله «لايوجبه» يرجع إلى العقد. , يعني أنّ بحرّد تقويم الاجر 
لايوجب تحقق عقد البيع. 

(1) هذا وما بعده تتئّة عبارة المصنّف .بعنى أن يقول التاجر للدلال الذي يبيع المتاع: 


ويه 
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كذلك ١١‏ (له) أي للتاجر, (و للدلال الأجرة). لأنه!') عمل عملاً له أجرة 
عادة فإذا فات المشترّط "١‏ رجع إلى الأجرة. 

و لافرق في ذلك!* بين ابتداء التاجر له به و استدعاء الدلال ذلك منه. 
خلافاً للشيخين!*) حيث حكما بملك الدلال الزائد في الأوّلء استناداً إلى 
أخبار صحيحة!١)‏ يمكن حملها!" على الجعالة: بناءً على أنه لايقدح 


ٍ_ ا والق المذكوول 
)١‏ يعنى فلو اتفق , و ب 0 
للدلال البائع ا فقول التاجر: الزائد لك لا أثر له في الاخبار بالفن. 
0 يرجع إلى الدلال البائع. و في قوله «له» يرجع إلى العمل. 

ا لاانصيةة تعر الملقول:بو المزاه مثةيتو الرائد عن الدمة الممشة. 

(غ) , وود وبي 0 يتدئ التاحن للد لآل يكوق الرائد 
لياع يه اله ودين أن يستدعي الدلال ذلك من التاجر. 
4) يعنى أن إطلاق الحكم بعدم كون الزائد للدلال يكون على خلاف رأى الشيخين. 
وهما الشيخ الطوسيّ و الشيخ المفيدييك. فإنِّْما حكما بكون الزائد للدلال فى صورة 
ابتداء التاجر له بالدلالة بقوله:الزائد لك.و استندوا في ذلك الحكم بأخبار صحيحة. 

)1 ) من جملة الأخبار التي استند إليها الثشيخان ما نقل في كتاب فروع الكاني: 
محمد بن يحبى بإسناده عن أَبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله لي في رجل يحمل 
المتاع لأهل السوق و قد قوّموه عليه قيمةٌ فيقولون: بع فا ازددت فلك. قال: لا 
9 بذلك, و لكن لا يبيعهم مرا بحة(فروع الكافي: ج دص 6ؤ5١اح‏ ©). 

() أي يمكن حمل الأخبار الصحيحة على الجعالة, بمعنى أن صاحب المتاع عين الزائد 
بعنوان المجعل للدلال, و كون الزائد بحهولاً لايضر فى الجعالة. 


فيها''' هذا النوع من الجهالة. 

(و ثالثها المواضعة!'. و هي كالمرابحة في الأحكام) من الإخبار 
على الوجوة المذكورة!' [الا الها بقيصة سغلومة ).نيفو ل« بتك سما 
اشتريته() أو تقوّم على و وضيعة كذا أو حطً!*كذا. 

فلو كان قد اشتراء !"ا بمائة فقال: بعتك بمائة و وضيعة درهم من كل 
عنية لالت 7 تهون ا ا 500 


)١(‏ الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الجعالة. يعني كون العوض بحهولاً لايقدح في 
عدم اشتراط العلم فيهما أي في العمل والعوض»ء (راجع كتا بالجعالة من اللمعة و شرحها). 


؟القول فى المواضعة 
(؟) المواضعة من واصع وفاها وترامت ذى لامر وافقه فيه على شىء(المنجد). 
(؟) المراد من «الوجوه المذكورة» هو الإخبار بالمُن والمؤن واجرة الكّال و غيرها. 
(؛) هذه كيفّة صيغة المواضعة, و هي أن يقول البائع: بعتك بما اشتريته و بوضيعة كذا 
أو يقول: بعتك بما تقوم على و بوضيعة كذا. 
(0) بالجرٌ. عطف على مدخول باء المقابلة. 
واعلم أنّ هذين القيدين و هما «وضيعة كذا» أوونحط كذاهت بلعقاق يكل صيفة 
من الصيغتين المذكورتين. 
الحط نم ع حَطأً: نزل و هبط (المنجد). 
(5) أى فلو اشترى البائع المبيع بمائة فقال: بعتك بمائة و بوضيعة درهم...إلح. 
(/) يعنى لو قال البائع: بعتك بمائة و بوضيعة درهم من كل عشرة كان معناه أن البائع 


سئقه 
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أو لكر "امقر ةرادا" اعشرة احراةمن اح هعفر ومن الناوع: ل 
الموضوع'!' في الأوّل!؛) من نفس العشرة, عملا بظاهر (' الت لتبعييض, و في 


<- ينقص لكل عشرة درهماًءوالمائة مركبة من عشرة أعشار و ينقص درهم لكل 
عشر منهاء و يحصل في امجموع نقصان عشرة دراهم فبيق القن تسعين درهماً. 

)١(‏ عطف على قوله «من كل عشرة»» فيقول البائع: «بعتك بمائة و بوضيعة درهم لكل 
عشرة», فلو أجرى البائع صيغة بيع المواضعة بهذا اللفظ زاد للثمن المذكور و هو 
عون مغكرة حايرو اجو عقر نور فزن الدرهي لأ لقعا عدو اليد 
يكون من خارج عشرة دراهم بمعى 2 النقصان من كل أحد عشر درهماً درهم. 
ولايخفى أنّ عدد المائة مركبة من عدد «أحد عشر» تسع مرّات بإضافة عدد 
واحد. يعنى لو جمعت تسعة«احد عشر» و واحد حصل المائة:( ٠٠١-١1+١١ا3),‏ 
فينقص من كل أحد عشر درهماً درهم فتجمع تسعة, و ينقص من الدرهم الباق 
جزء من أحد عشر جزء منه, فتبق عشرة أجزائه. فيحصل من المُن الباق بعد 
الوضيعة كذلك تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءٌ من درهم واحد. 

(1) فاعله هو الضمير الراجع إلى الفن. يعنى زاد القن فى فرض التلفّظ بالصيغة الثانية 
عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدرهم كما أوضحناه في الهامش السابق. 

(؟) يعنى أن الناقص والساقط عند إجراء الصيغة بإدخال«من» يكون من نفس العشرة. 

)0 أي قْ القول الأوّل, وهو «بعتك بمائة درهم و بوضيعة درهم من كل عشرة». 

(0) فإن حرف «من» من الحروف الجارّة: و من معانيه التبعيض. فينقص درهم من 
كل عشرة دراهم؛ و تبق تسعة دراهم, و المجموع الباق بعد الحط و الوضيعة هو 
نسعون درهماً. 

(1) عطف على قوله «في الأوّل». يعني و الموضوع في القول الثانى - و هو قوله: «بعتك 


-»ه 


7 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١/1 
من خا رهن فكأنه١؟) قال: من كل أحد عشر.‎ 

ولو أضاف الوضيعة إلى(" العشرة احستمل الأمرين7؟. نظراً!” إلى 
احتمال الإضافة للام و من. 

والتحقيق هو الأوّل 2١١‏ لأ(" شرط الاضافة بمعنى «من» 5 


+ بمائة درهم و وضيعة درهم من كل عشرة» ‏ من خارج عدد العشرة. فيكون 
الناقص درهماً من أحد عشر درهماً, لظهور المعنى في ذلك؛ لأنّ البائع يقول بنقص 
درهم لكل عشرة درأهم, فاذا نقص كذلك نقص من كل أحد عشر درهماً درهجٌ 
واحد كما اومتحتاء: 

)١(‏ الضمير في قوله «خارجها» يرجع إلى العشرة. يعني أن الموضوع في قوله: «بعتك 
بمائة و وضيعة درهم من كل عشرة» يكون من خارج العشرة؛ فينقص من كل أحد 
عشر درهماً درهمٌ كا فصلناه. 

(1) أي فكأن البائع قال: «...و بوضيعة درهم من كلّ أحد عشر» بدل قوله: «...و 
وضيعة درهم من كل عشرة». 

(؟) بآن يقول البائع: «بعتك بمائة و بوضيعة عشرة دراهم». 

(؛) المراد من «الأمرين» هو كون الاضافة بمعنى «من» التبعيضيّة و كونها بمعنى اللام, 
فالأوّل يفيد إخراج درهم من نفس العشرة, و الثاني يفيد الإخراج من خارج 
العشرة كا فصّلنأه. 

(5) تعليل لاحتال الأمرينء فإِنّ إضافة الوضيعة إلى العشرة يحتمل كونها من ققبيل 
الاضافات الشاملة لتقدير «اللام» أو «من». 

(1) فها حقّقه الشارحخة هو حمل الاإضافة على كونها بمعنى اللام. 

(1) تعليل لعدم كو ن الاضافة بمعنى «من» التبعيضيّة, لأنّ الإضافة إذا كانت بمعنى 


هي 
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كونها ١١‏ تبيينيّة لا تبعيضيّة بمعنى كون المضاف جزئياً”'' من جزئيّات 
المضاف إليه بحيث يصمٌ إطلاقه على المضاف7' و غيره, و الإخبار!ء) به 


+ «من» أريد منها معناها البيانيّة لا التبعيضية. 

و يعبارة آخرى: شرط كون الإضافة بمعنى «من» كونها بيائئة بحيث يكون المضاف 
فردأ من أفراد المضاف إليه و يصمٌ إطلاق المضاف إليه على المضاف و غيره و 
كذلك يصمٌ الاخبار بالمضاف إليه عن المضاف ك«خاتم فضّة» أى خاتم من فضّة, 
فالمضاف إليه «فضّة» يطلق على الخاتم و على غيره و كذلك يصمح أن يخبر عسن 
المضاف بالمضاف إليه و يقال: «الخاتم فضة». 

)١(‏ الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى الاإضافة. 

(؟) يعني يشترط في الإضافة بمعنى «من» كون المضاف فرداً من أفراد المضاف إليه. 
اعلم أنّ من الفروق بين الجزيّ والجزء أنّ الأوّل يطلق أيضاً على كله ذي أفراد هو 
جز بالنسبة إلى كل آخر فوقه مثل الإنسان, فإنّه جزئى بالنسبة إلى الحيوان و 
كذلك الحيوان جزني بالنسبة إلى الجسم و هكذا.ء لكنّ الثاني -و هو الجزء لا يطلق 
على ذوي الأفراد مثل «يد», فإنه جزء من أجزاء زيد. و فى المقام و هو إضافة 
الخاتم إلى الفضّة ‏ يكون الخاتم جزئياً من جزئيّات الفضّة, لأنّ الخاتم في نفسه كلي 
ذو أفراد كا أن الفضّة كل فوق الخاتم. 

(؟) أي يصم إطلاق المضاف إليه كالفضّة على المضاف كالخاتم و غيره مثل أن يقال: 
الخاتم فضّة و الحلية فضّة. 

(4) بالرفع, عطف على قوله «إطلاقه». يعنى بحيث يصح الإخبار بالمضاف إليه عن 
المضاف. والضمير في قوله «به» يرجع إلى المضاف إليه. و في قوله «عنه» يرجع إلى 
المضاف. 

(0) أي لايكون المضاف جزء من أجزاء المضاف إليه. فحيتثذ لا يكون الجزء ذا أفراد, 


ث» 


كبعض القوم!'' و يد زيد'"" فإنّكل القوم لايطلق على بعضه”) ولا زيدٌ!؟) 
على بده والموضوع!" هنا بعض العشرة. فلايخبر بها عنه فكلا 
(و رابعها!"! التولية!, و هي الإعطاء مرا طن المال). فيقول بعد 


<- كا فصّلاه في الهامش " من هذه الصفحة. 

)١(‏ مثال لكون المضاف جزء من كل؛ فإنّ القوم كل, و بعضه جزء من الكل. 

() هذا سال آكر لك لضاف حدةامن كا . 

(؟) يعنى لايصمٌ أن يستعمل كل القوم فى بعض من القوم فيقال: زيدٌ قوم لأنّه بعضه 


لا كله. 
(؛) يعني و كذلك لايصحٌ أن يستعمل لفظ «زيد» في خصوص بد زيد فيقال: بد زيد 
زيد. 


)6( أي الناقص فما يقول البائع: «...و وضيعة درهم من كل عشرة» هو بعض العشرة. 
فلايصح أن يخبر بالعشرة عن الناقص بأن يشار إلى درهم و يقال: هذا عشرة. 
(1) وهذا هو نتيجة الاستدلال. يعنى فاضافة الوضيعة إلى العشرة تكون بعنى اللام. 


5 القول في التولية 
(7) أى القسم الرابع من الأقسام الأربعة. 
(8) التولية من وَل تَولِيَة فلاناً الأمرَ: جعله واليأ عليه(المنجد). 
فكأنّ البائع يولي المشقري في أن يبيع المبيع بالقن الذي اشتراه بلا زيادة و نقيصة. 
(؟) الضمير في قوله «علمهم|» يرجع إلى البائع و المشتري. يعني .يشترط في بيع التولية 


-هوه 


كتاب المتاجر /في أقسام البيع /القول في التولية ا 


رو يتك(" هذا العقد. فإذا قبل١'‏ ازمه!) مثله جنساً وقدراً وصفة. 
ولو قال: بعتك أكمله!* بالثمن أو بم(" قام عليه و نحوه. و لايفتقر في 
الأول" إلى انا 


علم البائع والمشتري بالن و ملحقاته من المؤن و أجرة الكيّال والدلال و غيرها 
مكنا فصلا وتهابقاً. 

(١)المراد‏ من «ما تبعه» هو الملحقات بالن من المصاريف التي صرفها البائع فى 
خصوص البيع. 

(؟) فقول البائع:«وليتك هذا العقد» يعني جعلتك متولَياً لهذا العقد كأنّك صاحب العقد. 

(؟) يعنى فإذا قبل المشتري تولية العقد الذي جعله البائع في عهدته بإيجابه «ولسيتك 
هذا العقد» لزم بيع التولية؛ و لزم على عهدة المشترى مثل الفن. 

8 قال بعض الحشّين: و القبول «قبلت» أو «تولّيت» و نحوهماء و يشترط قبوله في 
الجلس على قاعدة التخاطب, و يفهم من قوله: «لزمه مثله» أنه ييشترط في بيع 
التولية أن يكون القن مثليّا ليأخذ المولي مثل ما بذل, فلو اشتراه بعرض لم يجز 
التولية(حاشية أحمدطة). 

(؛) الضمير في قوله «لزمه» يرجع إلى المشتري. و في قوله «مثله» يرجع إلى الن. 
فى لزغ المفترى فل القن :من سيت المنين:و المقدا و الضفة. 

(0) أي أكمل البائع قوله: «بعتك» بقوله حول الن: «بثمن كذا» ليصمٌ بيع التولية. 

(1) أي اكمل البائع قوله: «بعتك» بقوله حول ما تقوّم عليه: «بثئمن كذا وما صرفتٌ 
فى المبيع من كذا درهم» و نحو ذلك. 

(0) أي لايحتاج البائع في قوله الأوّل: «وليتك هذا العقد» إلى ذكر الن. 

(4) الضمير في قوله «ذكره» يرجع إلى الفن. 


ولو قال( وليتك السلعة احتمل في الدروس الجواز. 
(و التشريك'') جائز). و هو(" أن يجعل له!) فيه نصيباً بما!") يخصّه 
من الثمن بأن (يقول77: شرّكتك) ‏ بالتضعيف!؟) -(بنصفه!) بنسبة ما 


اشتريت مع علمهما) بقدرو(ا/, 000 1 1[1[|1|[1[ذ[1[1[|[|[1[ |[ [ز[ز ز[ز ز ز ز ز ز ز 111111 


)١(‏ يعني و لو قال البائع: «وليتك السلعة بكذا» احتمل المصئّف في كتابه(الدروس) 


القول فى التشريك 

(؟) هذا هو القسم الخامس من الأقسام الخمسة التي أشار إليها الشارح 4ه في الصفحة 
7 في قوله دو بق قسم خامس...إ». 

(؟) يعني أن التشريك هو أن يجعل البائع للمشقري نصيبأ و سهماً في المبيع في مقابل 
مقدار من القن الذي يورّع عليه. مثل أن يشتري البائع ثوبأ بعشرة فيشرّك 
المشتري في نصفه في مقابل خمسة بشرط علم البائع و المشتري بمقدار من الفن. 

(؛) الضمير فى قوله «لد» يرجع إلى المشتري. و فى قوله «فيه» يرجع إلى المبيع. 

(0)الباء تكون للمقابلة, و الضمير الملفوظ فى قوله «يخصه» يرجع إلى النصيب. 

)3 أي بأن يقول البائع خطاباً للمشترى: «شر كتك». 

() أي مشدّداً ومن باب التفعيل, و في اللغة استعماله بلفظ «أشركتك» من باب 
الإفعال أيضاً. و في التنزيل: «و أشركه في أمري». (طه: 57), فعنى قول 
الشارح لإ «بالتضعيف» ليس صحّة الاستعمال من باب التفعيل خاصّة؛ بل معناء 
أن الاستعبال بدون الهمزة لابدٌ وأن يكون من باب التفعيل. ْ 

(8) أي بنصف المبيع. و الباء في قوله «بنسبة ما اشتريت» تكون للمقابلة. 

(1) الضمير في قوله «بقدره» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها الفن. 


كتاب المتاجر /في أقسام البيع /القول في التشريك يف3 


و يجوز تعد يته!١'‏ بالهمزة. 
ولوقال: أشركتك بالنصف7")كفى و زمه(" نصف مثل الثمن. 
ولو قال: أشركتك في النصف7© كان له الربع إلا أن يقول0*: بنصف 
ولولم يبيّن الحصّة كما لو قال: في شيء منه أو أطلق ١7‏ بطل 
للجهل '"' بالمبيع, و يحتمل حمل الثاني !8 على التنصيق: 


)١(‏ الضمير فى قوله « تعد بته» يرجع إلى لفظ «شر كتك». 

(؟) يعنى لو قال البائع للمشتري: أشركتك بالنصف صم و لزم الملشتري نصف مثل 
الفن في مقابل نصف المبيع. 

(؟) الضمير في قوله «لزمه» يرجع إلى المشتري. يعنى يلزم المشتري نصف مثل الفن 
فى مقابل نصف المبيع. 

(؛) يعني لو قال البائع للمشتري: أشركتك في نصف المبيع كان للمشتري ربع المبيع. 
و الفرق بينه و بين الصيغة السابقة أعنى قوله: «أشركتك بالنصف» هو أن النصف في 
الصيغة الأولى افيه الأن رو 3 قولههنا يراليه اله 

(0) أي يدل هذا القول على اشتراك المشتري في الربع إلآ أن يضيف إليه البائع قوله: 
«بنصف الن» و يقول: «أشركتك فى النصف بنصف المن», ففى هذه الصورة يتعين 
الاشتراك فى النصف خاضةٌ 2 ١‏ 

(1) أي بأن قال: «أشتركتك في المبيع» بلا تعيين المقدار المشترك فيه. 

(1) تعليل لبطلان البيع في الصورتين الأخيرتين. لأنّ المبيع في قوله: «أشركتك في شيء 
من المبيع» و كذلك في قوله: «أشركتك فى المبيع» بجهول. 

(8) المراد من «الثاني» هو إطلاق التشريك. يعني يحتمل فى هذه الصورة أن يحمل على 
الاشتراك في نصف المبيع بنصف الن, لظهور الإطلاق في التشريك فى النصف. 


17 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


(وهو) أي التشريك (في الحقيقة ببع الجزء('' المشاع برأس المال). 
لكنّه(") يختصٌ عن مطلق البيع بصحّته بلفظه. 


)١(‏ يعني أن بيع التشريك في الحقيقة من جملة الأقسام الأربعة؛ و ليس ببيع مستقل في 
مقابل هذه الأقسام حيٌّ تصير الأقسام خمسة. و قد عد المصّف 4 الأقسام أربعة, 
وأشار الشارح 8ه ايضا إلمها. 

(؟) الضمير فى قوله «لكنّه» يرجع إلى بيع التشريك فإنْه يختصٌ بأن تجبرى صيغته 
بلفظ التشريك. 


د عاد عد 


(الفصل الثامن فى الربا!") 


لقصو اليه! "يدل مونواد: 
(و مورده(") أى محل وروده (المتجانسان إذا قُدّرا بالكيل أو الوزن و 
راف اعذهنيا! )افق الأخرو كرون "م جاد. 


لبون 
مورد الريا 
)١(‏ الربا: الفائدة أو الربح الذي يتناوله المرابى من مدينه, و النسبة إليه رِبّوِيٌ(المنجد). 
(؟) يعني أن الألف في الربا بدل من الواو. فهو في الأصل ناقص و معتل واويّ مثل 
0 | | 
(*) يعني أن مورد الربا الذي يحرم فيه و يجري فيه حكم الربا هو المتجانسان من 
المكيل و الموزون. 
(4)نعق أن موه الريا:هو المكتل يو الموزون إذا زاد أهدها قدرا عن الاخدر عقن 
المبأ يعة. 
قا لوكانتة الزيادة يكون احدهنا مو خلا اله رياه كةو قن ىت : 
«للأجّل قسط من المن». 


١‏ < الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


و تحريمه١١)‏ مؤكّد. و هو(" من أعظم الكبائر, (و الدرهم منه أعظم) 
د (من سبحين زنية!؟)) - بفتح أوّله و كسره _كلها(0) بدات ١‏ 


عيبم 
)١(‏ الضمير فى قوله «تحريمه» يرجع إلى الربا. ؛ يعني أَنّ حرمة الربا مؤكّدة, لأنه من 
المعاصي الكبيرة. 
(1) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الربا. يعني آذ نٌ الربا من أعظم الكبائر. 
(؟) الوزر, جَ أؤْزار: الام (المنجد). 
و منه قوله تعالى: 9و لاتزر وازرة وزرآخرى» أي لايحمل حامل إثم ثم آخر 
(1) ...وهو ابن زّنية و زنية -و الفتح أعلى أي ابن زنأء و هو نقيض قولك: لرشدة و 
رَشدة.قال الفرّاء في كتاب المصادر:هو لغيّة و لزنية وهو لغير رشدة,كلّه بالفتح قال: 
وقال الكسالى: و يجوز رشدة و زنية, بالفتح والكسرء فأمّا غيّة فهو بالفتح لاغير. 
وفى الحديث أنه وفد عليه ييه مالك بن ثعلبة, فقال من أنتم؟ فقالوا: نحن بنو الرّنية, 
فقال: بل أنتم بنو الرّشدة, و الزنية بالفتح و الكسر: آخر ولد الرجل و المرأة 
كالعجزة, و بنو ملك يسمّون بن الزّنية و الزّنية لذلك. و إنما قال هم البي عا1: بل 
أنتم بنو الرّشدة نفيأ هم عما بوهمه لفظ الزنية من الزنا(لسان العرب -ذيل «زن ي»). 
)0( | الضمير فى قوله «كلها» يرجع إلى السبعين. ‏ يعنى أن معصية الربا تعادل معصية 
ميعن ونه اننا ر مل الرها بالعية والأءٌ و الأخت وغيرها أعاذنا الله تعالى من 
روز انشنيها: 
(1) يعنى روى كون درهم من الربا أعظم من سبعين زنية هشام بن سام و الرواية 
منقولة في كتاب الوسائل: 


(وضابط الجنس) هنا!''(ما دخل تحت اللفظ الخاصٌ”''". كالتمرا "او 
الزبيب واللحمء (فالتمر جنس) لجميع أصنافه!؟. (و الزبيب دين 
كذلك7*. (و الحنطة و الشعير) هنا!') (جنس) واحد (فى المشهور) وإن 
اختلفا لفظاً و اشتملا على أصناف7", لدلالة!» الأخبار الصحيحة!*) على 


محمّد بن يعقوب بإسناده عن هشام بن سالم عن أبى عبداش لله قال: درهم ربا 
عندالله أشدٌ من سبعين زئية كلها بذأت محرء(الوسائل: ج ١١‏ ص 4757 ب ١‏ من أبواب الريا 


ضابط الجنس 
)١(‏ أي في باب الربا. يعني أنّ ضابط الجنس في مبحث الربا غير الضابط في سائر 
الأبرات اق ,يعض المواره مكل كرق المير انه هنا كيدا ولخدا 


)١ )‏ بمعنى صدق أحد العناوين في إطلاقه العري” 

ال اا 

00 بعني أن القر يصدق على جميع أصناقه من اليد والرديء وعلى قر أيّ بلد كان. 

0 , عني أن الزبيب أيضأ يصدق على جميع أصنافه 

1") يعني أنّ الحنطة و الشعير في خصوص الربا يعدّان جنساً واحداً و إن اختلفا في 
باب الزكاة. و قد تقدّم أن ؟ لكل فكي تضابا ختنانضات الأخر. 

لالض ١ن‏ كلأ سيرتع ذو أصعات :تان الوب دل الاسناك أعة دن لين مدل 
الرديء و غيره. 

(8) فإنّ الأخبار الصحيحة تدلّ على كون الشعير و الحنطة جنساً واحداً, و المراد من 
الجنس هو النوع. 

(1) من الأخبار الصحيحة ما نقل في كتاب الوسائل: 


الحادهها الغالة!١‏ عن المعارضى قن يعضها أن القع امن الحتطة: 
تدعوى!! الخثلافهها نظر | إلى اختلاقهها ضيورة يشكلا ولونا وطعما و 
إذرا كا! "ا وعيكا واسما عه مسمود: 

نعم هما في غير الربا كالزكاة!*) جنسان إجماعاً. 





محتّد بن يعقوب بإسناده عن أبى بصير و غيره عن أب عبدالله له قال: الحنطة و 
الشعير رأساً 597 لايزاد واحد منهما على الآخر(الوسائل: ج ١١7‏ ص 458 ب 8 من 
أبواب الربا من كتاب التجارة ح ؟). 

)١(‏ بالج لكونها صفة للأخبار الصحيحة. فإِنّها لا معارض ها من الأخبار. 

(؟) أي في بعض الأخبار تصريم بكون الشعير من الحنطة, و هو ما نقل في كتاب 
الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن عبدال رمن بن أبي عبدالله قال: قلت لأبىي عبد الله نية: 
أيحوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لايجوز إل مثلاً مئل, ثم قال: إِنّ 
الشعير من الحنطة(الوسائل:ج ١1‏ ص 18 ب 4 من أبواب الربا من كتاب التجارة ح "). 

*) هذا مبتداء خرديرا سس يعنى أن بعض الفقهاء _أعنى ابن إدريس - 
لغ اختلاف الحنطة و الشعير نظرا إلى اختلافهما صورءٌ و شكلاً...إلح. و هذه 
الدعوى غير مسموعة. 
)عن كون امن و الشعير يختلفين في الإدراك و في الحسٌ و في الاسم. 

(6) يعنى أن ا حنطة و الشعير جنسان مختلفان في باب الزكاة. فلكل منهما نصاب غير 
ااا -استناداً إلى فهم العرف. فإنٌ العرف لايعرف الحنطة من 
إطلاق الشعير. و كذلك فى العكس, و لا مانع من الفهم العرف بين الأخبار, بخلاف 
ما هو الحال في خصوص الربا. 


كتاب المتاجر /فى الربا/عدم الربا بين الوالد و ولده ١‏ 


لهما(", و البقر و الجاموس جنسء و العراب(" و البخاتت (؟) جنس 
ولا ربا في المعدود!؟) مطلقاً!*) على أَصمٌ القولين, نعم يُكره. 
(ولا7") بين الوالد و ولده) فيجوز لكل منهما أخذ الفضل على الأصح. 


)١‏ فإنّ الغنم يطلق على المعز و الضأن, فلحمهما من جنس واحد. 
؟) العراب ‏ بكسر العين _: الإبل المنسوب بالعرب. كما يقال: «ملك خيلاً أو إيلاً 
عراباً».(راجع كتب اللغة). 
(؟) البَخاتى' ‏ بفتح الباء الموحّدة _جمع يختى بضتها, والبخت و البختي: الإبل 
الخراسانيّة, و هى المتولّدة من العربى و العجمي, و الثاني له سنامان دون الأوّل 
...ل (الحديقة). ١ ١‏ 


عدم الربا فى المعدودات 

(4) يعني لابتحمّق الربا في الأجناس التى هى من المعدودات مكل الجسوز و البيض. 
فيجوز بيع مائة جوز فى مقابل مأتين منه. و كذلك البيض, لأنّ الربا إنما يتصوّر في 
المكيل و الموزون. 

ااإهاره إل الرارو الى ستعى سن الرباسيشض عون ازريااق التدووات الا 
غيرها. 


عدم الربا بين الوالد و ولده 
(1) أي لا ربا بين الوالد و ولده. يعني يجوز لكل واحد منهما أن يأخذ الربا من الآخر. 
ولايخفى أنّ قوله «ولده» لايشمل أولاد الأولاد أيضاً ولايجوز الربا الواقع بين 
الجدٌ للأب والاء و بين أولاد الولد فنازلاً. 


١‏ الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


والأجود ١‏ اختصاص الحكم بالنسبيّ مع الأبء فلايتعدى إليه!") مع 
الم و لامع الجدّ و لو للأبء ولا إلى ولد الرضاء, اقتصاراً بالرخصة"" 
على مورد اليقين» مع احتمال التعدي في الأخيرين!؟. لإطلاق اسم الولد 
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| اللاقرها 
(ولا) بين (الزوج و زوجته) دواماً ومتعة على الأظهر!". 


)١(‏ هذا هو رأى الشارحيه؛ و هو اختصاص الجواز بالربا الواقع بين الأب و الولد 
النسبى” فلايجوز الربا الواقع بين الجد و إن علا و ابن الابن السببى' و ابن البنت 
كذلك و إن نزل. 

(1) أي لايتعدّى حكم جواز الربا إلى الولد مع أمّه. و لايجوز وقوعه بين الولد والجد 
ولوكان للأب. 

(؟) يعني يقتصر فى جواز الربا على موضع اليقين, و هو الربا الواقع بين الولد و الأب. 
0 المنصوص هو الرجل و ولده. فالمتيقن هوالولد و الأب, والص وارد قْ 
كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن عمرو بن جميع عن أميرالمؤمنين 4# قال: ليس بين 
الرجل و ولده رباء و ليس بين السيّد و عبده ربا(الوسائل:ج ١7‏ ص 451 ب /من أبواب 
الربا من كتاب المتاجر ح .)١‏ 

(؛) المراد من «الأخيرين» هو الولد مع الجدّ و الولد الرضاعيّ مع الأب. 

(5) فنّ اسم الولد يطلق على الأولاد فنازلاً. و كذلك يطلق على الأولاد من الرضاع 
في الشرج. 

1) قوله ومن الور تنه تراز الرنا 3 النعة و مقال اقول اشنا بويعو ان 
ودعو اص 0 | 


كتاب المتاجر /فى الربا /الربا بين المسلم و الذمّىّ 86م 


(ولا بين المسلم والحربيّ, إذا أخذ المسلخ''الفضل)». و إلا(" ثبت 
ولاافرق [" في الحربىّ بين المعاهد!؟' و غيره. و لا بين كونه!* 


5585 أى بين المسلء (وبين الذمّك 7") على الأشهر. 


فى دار 


الربا بين المسلم و الحربيّ 

)١(‏ يعنى أن جواز وقوع الربا بين المسلم والكافر الحرب' يختصّ بأخذ المسلم, و لايجوز 
فى صورة أخذ الكافر الزيادة من المسلم, بل يحرم. 

(1) أي وإن لم يأخذ المسلم الفضل من الكافر الحربى بل أخذه الكافر الحربي' ثبت 
التحريم. 

(؟) يعني لا فرق في جواز الربا بين المسلم و الكافر الحربى بين كون الحربي' معاهداً أو 
غيره فيجوز للمسلم أخذ الفضل من مطلق الحربي” 

(؛) المراد من «المعاهّد» ‏ بصيغة اسم المفعول ‏ هو الذي ضالحه المسلمون عل كرك 
الحرب و لو موقتا. 

(0) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الح ربى. 
والمراد من «دار الحرب» هو البلاد التى هى تحت حكومة الكفار. 
والمراد من «دار الاسلام» هو البلاد التي تكون تحت حكومة المسلمين. 


الربا بين المسلم و الذمّىّ 
(1) الكافر الذمّىَ هو الذي يكون من أهل الكتاب مثل البهود و التصارى و فى 
الجوس كونهم من أهل الكتاب و يعمل بالشرائط التي تجب على المي مراعاتها. 


-»ي 


11 الجواهر الفخريّة (ج 7) 


و قيل7: لايثبت كالحربئٌ» للرواية!' المخصّصة له("كما خَصَّصت 
0 

و موضع الخلاف!" ما إذا أخذ المسلمٌ الفضل. ما إعطاؤه'" إِيَاه 
فحرام قطعاً. 

(ولافي القسمة!"), ل 


+ فيئبت حكم عدم جواز الربا بين المسلم و الكافر الذي على الأشهر في مقابل 
القول المشمهور بعدم الثبوت. 

)١ 1)‏ هذا هو مقابل القول الأششبر, و القائل به هو المفيد و علم الحدى و الصدوقانعك؛ و 
الربا على هذا القول - لايثبت بين المسلم و الكافر الذمّيّ أيضأ كما هو الحال فى 
الحربى. 

(1) الرواية الخصّصة منقولة فى كتاب الوسائل: 
حمّد بن على بن ا حسين قال: قال الصادق نه: ليس بين المسلم و بين الذمّيَ رباء و 
الأ نين المراة وبين زوجها ربا(الوسائل:ج قاس نان ”ابن أ زاب امن كنا اراس 0). 
*") الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الدمئ. 
ال ل اوهو لضي ستول لقوله «خصصت». 

(6) , يعنى أن موضع الاختلاف في الكافر الذمّيّ دلا خرن - انما هو فرض ما إذا أخذ 
جد الكل 

(1) يعنى أنّ إعطاء المسلم الفضل للكافر لا خلاف في تحريمه. 


(0) يعنى لا ربا في القسمة, فإذا قسم الشريكان مقداراً من الحنطة وكان سهم أحدهما 
أزيد من الآخر لم يكن مانع منه. 


كتاب المتاجر /فى الربا /حكم عقّد التبن و الزوان م١‏ 


لأنها(١‏ ليست بيعاً ولا معاوضة, بل هى تمييز الحقّ عن غيره؛ و من جعلها 
5 ا عن على ال:5ا؟ اتيت فيها الريا. 
ةر 227 عقَّدُ التبن !"و الزوان 00 ) -بضمٌ الزاى وكسرها وبالهمزو 


1 في أحد الفوضين :زوق لاحي اورزنا دهده ار 


)١(‏ الضمير في قوله «لأنْها» يرجع إلى القسمة. يعنى أن النقسيم ليس بيعاً وكذلك 
ليس معاوضة من النصيبين. بل القسمة إإما هي قييز حقّ عن حقّ آخر. 

قال في المسالك: يجوز القسمة كيلاً و فرضاً. و لوكانت الشركة في رطب و تمر 
دي ذا د ا ميعن الا ١‏ 

(1) يعني و من الفقهاء من جعل القسمة من قبيل البيع مطلقا بلا فرق بين اشتاها على 
الردّ و عدمه, فقال بثبوت الربا في التقسيم. 

(*) المراد من «الرد» هو أن يعطي أحد الشريكين الآخر شيئاً زائداً عن نصيبه مثل مأ 
إذا اشتركا فى الرطب و القر المتساويين فأخذ أحدهما الرطب و ردٌ صاحب القر 
فكأ صالب لطي لكر الرطب و عرق النتسان ]ذا بيسن 


حكم عقد التبن و الزوان 

(؛) أي لامنع من صحّة البيع كون عقد التبن في واحد من العوضين مثل الحنطة و عدمها 
فى الآخر, ايفاك بازوع الربا ف الرالم 

(0) التين: : ما قُطّع من سنابل الزرع كاليرٌ و نحوه(المنجد). ' 

(1) هو حبٌ يخالط البرٌ و قد مهمز فيقال: زؤان١حاشية‏ أحمد#8). 

(1) بالرفع, لكونه صفة لقوله «الزوان». 

(4) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الآخر. يعني لا بأس بما ذكر فيا إذا كان ذلك في 
أحد العوضين أزيد ما هو في الآخر. 


ذلك لايقدح في إطلاق المثليّة!') و المساواة قدراً. ولو خرجا!') عن 
المعتاد ضرًا. 

ومثلهما يسير الدراب”") وغيره ممًا لاينفكٌ الصنف عنه غالياً 
كالدردي!؟ في الدون "أو الريت: 

(و يتخلّص "٠١‏ منه) أي من الربا إذا أريد بيع أحد المتجانسين!") بالآخر 
متفاضلاً (بالضميمة!6)) لظ 


)١(‏ يعنى إذا كانت عقد التبن و الزوان في أحد العوضين يسيرا لم يمنع ذلك من إطلاق 
المتائلين و المتساويين على العوضين. 

(؟) فاعله هوالضميرالملفوظ العائد إلى عقد التبن والزوان.وكذلك القول فى فاعل قوله 
«ضيرًا». يعني لوكان ما ذكر أزيد من القدر المتعارف ضيرًا بصحّة البيع. للزوم الربا. 

(؟) يعنى و مثل عقد التبن و الزوان قليل القراب و غيره مما يوجد في صنف الجسنس 
المع 

(4) الدّرْدِيّ من الزيت و نحوه: الكدّر الراسب في أسفله(المنجد). 

(0) الدئس: ما عمد بالنار من عصير العنب و الخرنوب و نحوهما!المنجد). 


التخلص من الربا بالضميمة 
(1) من هنا تعرّض المصن ف © للموارد التي يمكن بها الفرار من الرباء و هي المسمّاء 
بالحيل الشرعيّة. و لا مانع من إعمال الحيلة و طلب العلاج للتخلّص من الربا. 
فذهب المصف إلى أَنّه يجوز التخلص من الربا بضمّ شيء إلى الناقص في مقابل 
زيادة الشىء الآخر عند المعاوضة. 
(0) مثل أن يراد بيع مائة كيل من الحنطة في مقابل مائة و خمسة أكيال فيا 
(4)الجار و الجرور يتعلقان بقوله « يتخلّص». 


كتاب المتاجر /في الربا /بيع مد عجوة و درهم بمدين و... ١/1‏ 


إلى الناقص منهما("», أو الضميمة إليهما مع اشتباه الحال(", فتكون 
الضمينة فى :نابل الزيادة: 

(و يجوز بيع مُدَ عَجْوة!'' ودرهم دين" اوورهيين "ويف بن 
"دهمي و ايداد ا" وبورهي يو تضرف كر إلى سضانفه !]وان ك 


)١(‏ أي من العوضين بأن يضم كتاباً إلى مائة كيل في المثال المذكور آنفأً. 

(1) كا لو باع الفر على الشجر بعد انعقاد الحبّ بمقدار معين من جنسه. فتشتبه إذا 
زيادة المبيع او الفن, لتقدير الثفر على الشجر نخميناء فإذا ضمٌ المتبايعان إلى 
العوضين ضميمة وقعت الضميمة في مقابل الزيادة و كذلك لو ضمّا شيئا إلى أحد 
العوضين. 


بيع مد عجوة و درهم بمدين و... 

(؟) العَجْوّة: القر الحتي في وعائه(المنجد). 

(4) و لايخ أن أمئلة جواز البيع مع الضميمة في هذا الفرع أربع:الأوّل بيع مد عجوة و 
درهم في مقابل مدّين منهاء الثاني بيع مدّ عجوة و درهم في مقابل درهمين, الثالث 
بيع المذكورين في مقابل مدّين و درهمين, الرابع بيعهما في مقابل أمداد و دراهم. 

(0) هذا هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة من أمثلة الجواز. 

(1) هذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة من أمثلة الجواز. 

(1) هذا هو القسم الرابع من الأقسام الأربعة من أمثلة الجواز. 

(4) ببعنى وقوع الدرهم في المثمن في مقابل العجوة من القن و وقوع الدرهم في القن في 
مقابل العجوة من المثمن. 

1) الضمير الملفوظ في قوله «لم يقصده» يرجع إلى الصرف المفهوم من قوله «و 


-»ه 


ل الجواهر الفخريّة (ج 7) 


وكذا""' لوبضة غيد وى 
و لايشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع'افي مقابل الزيادة, 
فلوضّدً!؟) ديناراً إلى ألف درهم ثمنأ لألفى!*) درهم جازء للرواية(". 


يصرف كل إلى تخالفه». 

)١(‏ أي وكذا يصمٌ البيع و معاوضة الجنسين الربويّين مع زيادة أحدهما على الآخر 
إذا ضيّ إلى أحدهما الناقص أو إلى كليهم| جنس غير ربويّ مثل أن يبيع مائتي كيل 
من الحنطة في مقابل مائة كيل من الحنطة و مائة بيضة, فيقع المعدود المنضمٌ أعني 
البيضات في القن فى مقابل مائة كيل زائدة من الحنطة في المثمن و بالعكسء فيصح 
البيع. 

(1)المراد من غير الربويّ هو مثل المعدودات والأثواب والفرش والأبنية و 
الأراضي و كل ما لايكون من قبيل المكيل و الموزون و لا من النقدين. 

) لوقع : يقال: «لفلان وقع عند الأمبر» أي قدرٌّ و مذ له الم 
يعنى لايشترط في الضميمة أن تكون ذات قدر و قيمة في مقابل الزيادة بمعنى جواز 
كون الضميمة بلا قدر في مقابل الزيادة. 

(؛) مثال لكون الضميمة بلا قدر في مقابل الزيادة. 

(0) فالمثمن في هذا المثال هو ألفان من الدرهم. و الْن دينار واحد و ألف درهم. 

(1) يعنى أنّ جواز بيع الربويّين مع أخذ الزيادة وضمّ نيء بلا قدر و قيمة إلى 
الناقص مستند إلى الرواية المنقولة في كتاب الوسائل: 
عند بن الحسين بأنيثا دبعن أبى بصير عن أبى عبداللهية. قال: سألته عن الدراهم 
وَعن فضل ما بينهماء فقال: إذا كان بينهها نحاس أو ذهب فلا بأس(الوسائل:ج ١١‏ 


ص وغ ب 7٠١‏ من أبواب الربا من كتاب التجارة ح .)١‏ 


كتاب المتاجر /في الربا /بيع مد عجوة و درهم بمدين و... ١9١‏ 


و حصول"''التفاوت عند المقابلة و نوريع الثمن عليهما باعتبار القيمة 
على يض الربجوه ١1‏ ند لالجل القييط بابالع 1 
العاوق على التجعون بالمجتوع الالتقييط قي يمور لو امنا لين 

نعم لو عرض بيب !"ا بوجيه كما لواقلك اللدوهد المعتن قبل القنضن اد 


)١(‏ هذا مبتدأ. خبره قوله «لايقدح». و هذا ردّ على ما يقال أحياناً من أَنّ المقابلة إنما 
هي بين المتجانسين مع الزيادة فيلزم الربا انحرّم. 
فأجاب الشارح4 عنه بأنّ حصول الزيادة و التفاوت عند جعل كل منهما في 
مقابل الآخر و كذا حصول التفاوت عند تقسيم القن على بعض الوجوه لايمنع من 
الصحّة, لأنٌ التفاوت يحصل بعداً بالتقسيط و التوزيع لا بالبيع الآن و الذي يمنع من 
الصحّة هو حصول التفاوت بالبيع الآن لا بالتقسيط بعدا. 

(1) الضمير في قوله «لحصوله» يرجع إلى التفاوت. 

)2 فإنّ البيع إنما وقع على المجموع من حيث المجموع, فإذا بيع مدّ عجوة و درهم مثئلاً 
في مقابل مدّين من العجوة كما سبق ذكره في المثال الأوّل من الأمثلة الأربعة 
المفصّلة في الحامش ء من ص ١184‏ مو بيع مدّ عجوة و درهم في مقابل درهمين و 
غيرهما من الأمثلة المذكورة هناكو كذا لو ضمّ غير الربويّ إلى الربويّ -كما 
أشرنا إليه أيضأ حصل التفاوت عند المقابلة و توزيع الفن, لأنٌ المدّ يقع فى مقابل 
المذين و الدرهم يقع في مقابل درهمين. لكن حصول هذا التفاوت إِنْما هو 
بالتقسيط و التقسيم لا بسبب البيع. و مناط التحريم فو التفاوت الحاصل بين 
الجنسين بالبيع لا بغيره. 

(؛) يعني لايعتبر في صحّة بيع اجموع فى مقابل الآخر التقسيط. 

(5) استدراك عمًا سبق من عدم اعتبار تقسيط القن على المبيع فى صمّة البيع بأنه 


سه 


ظهر "١١‏ مستحقّاً وكان في مقابله(" ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا 

احتمل() بطلان البيع حينئذ. للزوم التفاوت في الجنس الواحد. و 

البطلان!؟! في مخالف التالف خاصّة, لأ كلا فرق الطتيي» ( فنن قنودنا. 

- لوعرض سبب لتقسيط القن على المثمن -مثل تلف الدرهم أو خروجه مالاً للغير 
-احتمل بطلان البيع. 
أمَا مثال الأوّل ‏ و هو تلف الدرهم قبل القبض فهو بيع مدّين من العجوة أو 
درهمين فى مقابل مدّ من العجوة و درهم واحد, فإذا تلف الدرهم حكم ببطلان 
البيع فيه و فى مقابله, فيبق المثمن مدّين من العجوة مثلاً في مقابل مدّ واحد من 
العجوة, فتحصل الزيادة بين العوضين المتجانسين, فيحكم على هذا البيع بالبطلان. 

)١(‏ هذا مثال ثانٍ لعروض سبب موجب للرباء و هو خروج الدرهم مستحمًّاً للغير. 
فيحصل التقسيط قهرأً و هو أيضأ مثل الأوّل, فإذا حكم ببطلان البيع في الدرهم و 
ما يقابله من القن بق المثمن مدّين من العجوة في مقابل مد واحد منهاء فتحصل 
الزيادة الموجبة للبطلان. 

)١(‏ الضمير فى قوله «مقابله» يرجع إلى التالف. أي كان في مقابل الدرهم التالف إذا 
قسّط الفن عليه و على الباقي زيادة موجبة للزوم الربا. 

(؟) جواب شرطءو الشرط هو قوله«لو عرض».يعني يحتمل فيالصورتين المذكورتين 
بطلان البيع في الجميع, لحصول التفاوت في باتي الجنس الواحد, و هو المدّ الواحد 
الواقع في مقابل مدّين في المثال المذكور. 

(؛) بالرفع. عطف على قوله المرفوع «بطلان البيع». يعني يحتمل بطلان البيع في درهم 
واحد و فى مد من المدّين من العجوة و صحَّة البيع في المدٌ الآخر من المثمن و في المد 
الآخر من المن. 

(6) المراد من «الجنسين» هو الدرهم و العجوة, فإن الدرهم وقع في مقابل العجوة و 
بالعكس, فتى بطل الببع في أحدهما بطل في مقابله و بتي الباق صحيحاً. 


كتاب المتاجر /في الربا /البيع بالمماثل مع هبة الزائد ١0‏ 


بمخالفه, فاذا بطل بطل ما قوبل به خاصّة. 

وهذا(١)هو‏ الأجود والموافق!'لأصول المذهب والمصحًم 7" لأصل 
البيع, و إلا( )كان مقتضى المقابلة لزوم الربا من رأس. 

و يتخلّص!" من الربا أيضاً (بأن يبيعه بالممائل 7" و يهبه الزائد) في 
عقد واحد أو بعد البيع (")(من غير شرط) للهبة فى عقد البيع لأنّالشرط 1ه 


)١(‏ يعني أن بطلان البيع في البعض و الصحّة فى الآخر هو الأجود. لأنّ ما لايدرك كله 
لايترك كله. 

(؟) يعني أن احكم بالتبعيض مطابق لأصول المذهب و موافق طا. 

(؟) يعني أنّ الحكم بالتبعيض و القول بانصراف كل جنس إلى مخالفه يصحُّح البيع. 
فإذا بطل بطل في البعض خاصّة و صم في الباق. 

(؛) أي و إن لم نلتزم بانصراف كل جنس إلى مخالفه فى الأمثلة المذكورة حىٍّ يصمّ 
البيع كان مقتضى المقابلة لزوم الربا و الحكم بالبطلان فى الجميع. 


البيع بالممائل مع هبة الزائد 

(0) هذا طريق آخر للتخلص من الربا بالحيلة الشرعيّة, و هو أن يبيع الجنسين بالقدر 
المتساوي و بهب الزائد صاحبه بلا شرط للهبة في العقد. 

(1) المراد من «المماثئل» هو المتساوي. يعنى بيع المساوي من الجنسين بمساويه و هبة 
الزائد. 

() بأن مهب الزائْد بعد عقد البيع بدون شرط اطبة في ضمن البيع. 

(8) فإن شرط اطبة زيادة حكميّة, كا إذا باع عشرة أمنان من الحنطة في مقابل عشرة 
أمنان أخرى منها و شرط 1 يحملها بمركبه أو بعامة 0 أو يوجره داره مثلاً. 


غ١‏ الجواهر الفخريّة (ج 7) 
حم رادها التوضى المساعب أن 


(اق)انات لل ةك سوبا ماس ارا بعد التقابض() 
الموجب لملك كل منهما ما( 'اقترضه و صيرورة١‏ ““عوضه فى الذمّة 

و مئله'١'‏ ما لو وهب كل منهما الآخر عوضد!"' 

)١‏ الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الشرط. يعني أنّ العوض الذي شرط معه شرطاً 
يكون زائداً عن الخالمي عن الشرط. 


إقراض كل من المتبايعين صاحبه 

؟) عطف على قوله «بأن يبيعه بالمائل...إلخ». و هذا أيضأ طريق آخر للتخلص من 
١‏ اليدوم أويترض الأنياساء سارلاو مدل لايش ليج 
كل منهما صاحبه عن القرض الذي تعلق بِذمّته. 

(؟) فإنّ شرط الملك في مال القرض هو التقابض. 

(؛) بالنصب. لكونه معمولاً به لقوله «ملك». يعني أن التقابض يوجب أن يملك كل 
منهما ما يأخذه بعنوان القرض فلا ملكيّة قبل القبض. 

0) بالجة. عطف على قوله المجرور «ملك». 
حاصل العبارة هو أنّ التقابض بعد إقراض كل منهما صاحبه يوجب ملكهها وأيضاً 
يوجب أن يصير عوض القرض في ذمّة الآخر. 
() أي و مثل القرض في الحكم عليه بالصحّة في المسألة المبحوث عنها هو ما لو وهب 
كلّ منهرا عوض المبة التي وهبها صاحبها إِيّاه مثل أن يهب أحددُهما الآخر درهماً 
أو مدأ من العجوة فسبب الآخر إِيّاه درهمين أو مدّين من العجوة في مقابل تلك 
اللمة. 
) الضمير في قوله «عوضه» يرجع إلى ما وهبه الواهب الآخر, و بعبارة أخرى اطبة 


حصلةة 


كتاب المتاجر /في الربا /إقراض كل من المتبايعين صاحبه 01 


ولايقدح ١١‏ في ذلك كله كون هذه العقود غير مقصودة بالذات, مع أن 
العقود تابعة للقصود, لأنّ قصد التخلص من الربا الذي لايتمٌ إلا بالقصد إلى 
بيع صحيح("" أو قرض "١‏ أو غيرهما! )كاف في القصد إليها(*» لأنّ لق 7" 
غاية مترّبة على صحًّة العقد مقصودة!", فيكفي جعلها!" غاية؛ إذ لايعتبر 
قصد جميع الغايات!' المترتّبة على العقد. 


+ هنا هبة معواضة. 

)١(‏ جواب عن رد مقدّر هو أن العناوين المذكورة مثل هبة الزائد أو إعطاء كل منهما 
قرضأ أو إعطاء كل منهما هبة غير مقصودة بالذات. فكيف تكون مصحّحة 
للمعاوضة المذكورة؟ 
فأجاب الشارع ب عنه بقوله «لأنٌ قصد التخلص من الربا الذي لايم“ إلا بالقصد 
إلى بيع صحيح أو قرض أو غيرهما كاف في القصد إليها». 

(1) كما هو الفرض ف المثال الأوّلء و هو أن يبيع المتائلين و مهب الزائد. 

(؟)كما مرّ في بيان طريق آخر من طرق التخلص من الربا. 

(؛) المراد من «غيرهما» هو قوله «و مثله ما لو وهب كل منهما الآخر عوصه». 

(5) الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى العقود. يعني يكفي في تحتّق قصد العقود قصد 
تلك العناوين المذكورة و لو إجمالاً و قهرا. 

(1) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو التخلّص من الربا. 

(1) بالرفع. صفة لقوله «غاية». 

() الضمير في قوله «جعلها» يرجع إلى الغاية التي هي التخلّص من الربا. 

(1) المراد من «جميع الغايات» هو نفس العناوين المذكورة و آثارها. 


1 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


(و لايجوز بيع الرطب'' بالتمر) للنصّ المعلّل يكتونه! "> فض إذا 
جف, (و كذا كل ما ينقص مع الجفاف) كالعنب7) بالزبيب, تعدية!؟ للعلّة 


المنصوصة إلى ما يشاركه!* فيها. 
و قيل: يثبت في الأُوّل ١١‏ من غير تعدية, ردًاً!"" لقياس العلّة. 
وقيل!*: بالجواز في الجميع, ردأ لخبر الواحد. 0000 
بيع الرطب بالتمر 


---0-- نضبح البسر قبل أن يُتمّر (أقرب الموارد). 

") الضمير في قوله «بكونه» يرجع إلى الرطب. يعني علل عدم اللجواز في انصّ 
بنقصان الرطب إذا يبس. و هذا يوجب الزيادة ف القر المقابل له و يلزم ارا 

() العِنّب: تمر الكرم؛ و هو طريّء فإذا يبس فهو الزبيب(أقرب الموارد). 

(؛) يعني أن تعدّي الحكم إلى غير بيع الرطب بالقر مستند إلى تعدّي العلّة المنصوصة, 
وهى النقصان بالجفاف إلى غيره. 

(4) الضمير الملفوظ في قوله «يشاركه» يرجع إلى المنصوص, و الضمير في قوله «فيها» 
يرجع إلى العلة. 

(1) المراد من «الأوّل» هو بيع الرطب بالقرء فلايتعدى المع إلى غيره, و هذا القول 
منقول عن الشيخ الطو سي 44 في أكثر مصّفاته. فيجوز بيع العنب بالزبيب. 

") تعليل لقول الشيخ الطوسيّ. يعني أنّ ثبوت الحكم في الأوّل دون غيره مستند إلى 
رد جريان العلّة المشار إليها في النصّ في غير المنصوصء لاحتال وجود خصوصية 
في المنصوص. ْ 

() هذا قول ثانٍ في مقابل القول المشهور الذي نقله المصنّف غ فى المكن, و هذا القول 


دده 


كتاب المتاجر /في الربا /القول في اختلاف جنس العوضين ١/‏ 


معاد ١1‏ ليما بل ل الفرمعك اعهار الما نلةيين الرليهو الاين 
وما اختاره(") المصنّف أقوى. و فى الدروس7!) جعل التعدية إلى غير 
المنصوص أولى. 
(و مع!*' اختلاف الجنس) في العوضين ( يجوز التفاضل نقدا). 


منسوب إلى ابن إدري س #8 فإنّه أجاز بيع الرطب -_بفتح الراء باليابس في جميع 
الموارد. قرأكان فى مقابل الرطب أو كان ها فان ابن إدريس رد الخبر الوارد قْ 
المنع عن بيع الرطب بالقر, لأنه خبر واحد. و هو كأن لايرى العمل به جريا على 
دابه من عدم كونه حجة. 

)١(‏ عطف على قوله «ردّأ». يعني أن القائل بالجواز مطلقاً استند إلى أخبار ظاهرة في 
كفاية الما ثلة مطلقاً. بمعنى كفاية كون العوضين متساويين في الجنس بلا فرق بين 
كونهما يابسين أو رطبين أو كون أحدهما رطباً وكون مقابله يابساً. 

(') يعني أن الحكم الذي اختاره المصدّف #4 هنا و هو منع بيع الرطب بالقر و منع بيع 
كل رطب -بفتح الراء في مقابل أيّ يابس هو الأقوى. 

("') و جعل المصتف في كتابه[الدروس) تعدية حكم المنع الوارد في المنصوص إلى غير 
المنصوص أولى و أحوط. 

و الفرق بين قوله هنا و في كتابه(الدروس) هو أن المصّف حكم هنا بعدم الجواز في 
المنصوص و غيره. لكن جعل في كتابه(الدروس) الحكم بعدم الجواز في غير 
المنصوص أولى و أحوط. 


القول في اختلاف جنس العوضين 
(؛غ) هذا عدل قوله في الصفحة ١/4‏ ف ول هذا الفصل «و مورده المتجانسان إذا قَدّرا 


»يه 


)7 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
0 الجفاعا! د نسية(")) ) على الأقوى. للأصل(" و الأخبار‎ 
252000 ا بظاهره على الكراهة,‎ 


+ بالكيل أو الوزن و زاد أحدهما». ففي فرض اختلاف الجنس في العوضين يجوز 
الجر لقاش يو الخة الريادة ى ا حلهها رسزاء كان الب تسيداً محل دريس 
الحنطة بالزبيب مع كون البيع غير مؤجّل أو كان نسيئة. 

)١(‏ الاجماع دليل للجواز في صورة كون بيع المتخالفين جنساً نقدأً. 

(؟) عطف على قوله «نقدأ». يعنى يجوز البيع المذكور و إن كان نسيّةٌ على الأقوى. 

(") هذا دليل لكون الجواز أقوى. و المراد من «الأصل» إمّا أصالة الصحًّة أو أصالة 


الاباحة. 
(غ) هذا دليل ثان لجواز البيع المذكور نسيّة, ونفن الأخار المستندة الباق الحوانتنا 
نقل في كتاب الوسائل: 


حتد بن يعقوب بإسناده عن الحلى" قال: قال أبو عبدالله 4# فى رجل قال لآخر: 
هن قرة خلفجهنا الى فم تتري دو رد أو أفز من ذلك أو اكت تقل ماتناء 
عه قال ل ناس به(الوسائل: ج ١7‏ ص 6غ ب ١١‏ من أبواب الربا من كتاب التجارة ح 8). 
(0) يعنى استند الذي يقول بمنع البيع كذلك نسيّةٌ إلى رواية يستفاد من ظاهرها 
الكراهة لا المنع, و هو منقول في كتاب الوسائل: 
مد بن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي' و فضالة عن أبان عن عخد 
الحلبي و عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبىي جميعاأ عن أبي عبداله 18 قال: : ما 
كان من طعام مختلف أو متاح أو شيء من الأشياء باشل فلا باس يعة :تليق 
بمثل 50 فأما نظرة فلاايصلح (الوسائل: ج ١ص‏ 447 ب 17 من أبواب الربا من كتاب 
التجارة ح .)١‏ 
فلاحظ قولهظة: «فأمًا نظرةٌ فلايصلح». فإنّ هذا القول يشير إلى أنّ البيع كذلك 
بالنظرة والمهلة و هى النسيئة ‏ لايصلح. و يستفاد منه الكراهة لا الحرمة. 


كتاب المتاجر /فى الربا /القول فى الأجزاء المائيّة ١‏ 


و نحن نقول بها/". 

(ولاعبرة بالأجزاء المائيّة في الخبز والخل''' و الدقيق) بحيث يُجهل 
مقداره! '' في كل من العوضين الو لجهالة مقدارهما. 

وكذا لوكانت!*) مفقودة من أحدهما كالخبز اليابس واللين 50 
لإطلاق الحقيقة عليهماء مع كون الرطوبة يسيرة غير مقصودة, كقليل!!' 
الزوان و التبن فى الحنطة. 

(الا أن يلور لك 7" للحك اظهورا شاً) يخيت. رظير الحفاوت بيتهما 


)١(‏ الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الكراهة. يعنى و نحن لاننكر الحكم بالكراهة في 
المسألة المبحوث عنهاء بل ننكر الحكم بالحرمة و عدم الجواز. 


القول فى الأجزاء المائيّة 

8 لكر ات من النصي اوسن ادر الها 

(؟) الضمير في قوله «مقداره» يرجع إلى كل فرد من الخبز و الخل و الدقيق. يعنى أن 
وجود الأجزاء المائيّة في العوضين بحيث يوجب الجهالة في أصل العوض و خالصه 
لايمنع من صحنة بيع ما ذكر من الأجناس. ١‏ 

(؛) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الأجزاء المائيّة. 

(0) بأن يباع الخبز اليابس الذي لا شيء من الأجزاء المائيّة فيه في مقابل الخبز اللين. 

(1) يعني إذا كانت الأجزاء المائيّة الموجودة في العوضين يسيرة لم تضيرٌ بصحّة البيع 
كقليل الزوان في الحنطة. 

أي إلا أن يظهر وجود كثير من الأجزاء المائيّة بحيث يترسّح الماء من أحد 
العوضين فيمنع ذلك من الصحة. 


00 الجواهر الفخريّة (ج 7) 
فيمنع, مع احتمال عدم منعه(' مطلقاً. كما أطلقه فى الدروس و غيره؛ لبقاء 
الاسم الذي يترئّبٍ عليه تساوى الجنسين عرفاً. 
او لايباع اللحم بالحيوان'!") مع التعائل كلم الغنه(') بالشاة) إن كان 
فيوها: لكيه( '' في قوّة اللحم. فلابد من 7 نحقق المساواة. 
ولوكان ع فالجواز قوى. لأزدا*اجيقد غير مقدر بالوزن. 
(و يجوز) بيعه(' به (مع الاختلاف) قطعاً!", لانتفاء المانعم مع وجود 


)١(‏ أى مع احتال عدم منع وجود الأجزاء المائيّة من الصحّة, قليلة كانت أو كثيرة إذا 
صدق على المبيع عنوان الخبز مثلاً. 


بيع اللحم بالحيوان مع التماثل 

(1)المراد من «الحيوان» هو المذبوح منه. وإن كان حيّاً فلا مانع من بيعه في مقابل اللحم 
الموجود, بل الفرض بيع مقدار من اللحم في مقابل الحيوان المذبوح الذي هو أيضاً 
اللحم. 

(*) الغنم أعمّ من الشاة, لشموله المعز أيضأً فلايجوز بيع لحم المعز بالشاة المذبوحة. 

(؛) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى المذبوح, فإنّ المذبوح في حكم اللحم؛ و إرجاع 
الضمير إلى الحي كما فعله السيّد كلانتر ‏ خطأ. 

(ه) أي لأنّالحئ لايباع بالوزن و الكيل, بل يجوز بيعه بالمشاهدة, فإذا بيع اللحم في 
مقابل الحيّ لم يكن مانع من صحّة البيع. 

[) الضمير في قوله«بيعه» يرجع إلى اللحم؛ و في قوله«به» يرجع إلى الحيوان المذيوح. 
يعني يجوز ببع اللحم في مقابل الحيوان المذبوح إذا اختلف اللحم و المذبوح جنسا 
بأن كان اللحم من الابل مثلاً و كان المذبوح هو الشاة أو المعز. 

(0) يعني أنَ جواز بيع اللحم في مقابل المذبوح حكم قطعيّ لا شكٌ فيه. 


كتاب المتاجر /في الربا /بيع الحيوان مع التمائل انيم 

المصحّم!". 

)١(‏ والحكم القطعي بالجواز إنما هو لوجود المقتضي و عدم المانع, أمّا الأوّل فهو دلالة 
قوله تعالى: «أحل الله البيع» و قوله «أوفوا بالعقود». و أمَا عدم المانع فلان 


المانع نما يتحقق في صورة كون العوضين من جنس واحد مع الزيادة» و هو مفقود 
ف المقام. لاختلاف العوضين من حيث الجنس. 


د علد علد 


(الفصل التاسع١"‏ في الخيار) 


(وهوا" أربعة عشر قسماً:) 


وجمعه( بهذا المقدارمن خواض الكتاب. 


الخيار 
)١(‏ أي الفصل التاسع من الفصول الموعودة في أُوّل الكتاب فى قوله «و فيه فصول». 
الخيار: الاسم من الاختيار, و منه «خيار البيع و غيره عند الفقهاء»(أقرب الموارد). 
و إنما اخذ من اختار يختار من باب الافتعال فيقال: انت بالخيار. يعنى اختر ما 
فنكه انا معناه الشرعيّ هو إزالة أثر العقد المملك فيرجع كل عرق ان مالكه 
الأوّل, و اللام في قوله «في الخيار» تكون للجنس. يعني 4 الفصل التاسع يبحث 
فيه عن جنس الخيارات. 


أقسام الخيار 
(") الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الخيار. 


(؟) الضمير في قوله «جمعه» يرجع إلى الخيار. يعنى جمع الخنيارات بتعداد أربعة عشر 
من اختصاصات كتاب اللمعة الد مشقية. 


(الأوّل("': خيار المجلس) أضافه!' إلى موضع الجلوس مع كونه غير 
معتبر في ثبوته, و إنما المعتبر عدم التفرّق إِمّا تجو 0 في إطلاق بعض 
أفراد الحقيقة أو حقيقةً!) عر فيّةَ. 


١-القول‏ فى خيار المجلس 

)١(‏ يعنى أن الأوّل من الخيارات هو خيار الجلس. 

(؟) يعنى أن المصّف ه أضاف الخيار إلى موضع الجلوس و الحال أن موضع الجلوس 
لابعتبر في تحّق هذا الخيار, بل هو يحصل للمتبايعين و لولم يجلسا في مكان معيّن. 
بل إذا تعاقدا في حال المشي أيضاً كان هذا الخيار لكليهم| ما لم يفترقا كما. يدل على 
ذلك لسان دليل هذا الخيار: البّعان بالخيار ما لم يفترقا. 

(1) هذا هو دليل إضافة الخيار إلى الجلس في قول المصنّف «الأوّل: خسيار المجلس», 
فإنّ هذا الاطلاق إِمّا بحاز. لاطلاق اسم بعض الأفراد على الكل, لأنّ هذا الخيار 
أعنى خيار اليجلس احد افراد ذلك الخيار و له أفراد منها خيار الججلس مثل ان 
بشار إلى زيد و يقال: هذا إنسان. 

)؛) ؛) بعنى أنّ إطلاق الخيار على خيار امجلس حقيقة عند العرف الخاصٌ. و هنود غبرات 
الفقهاء. و إذاً ل يلاحظ فبها تحمّق المعنى اللغوىّ عيناً. 


الختقناض غنار الفجللين بالبيخ 
(0) يعنى أ خيار االلجلس يختل باليع يمع أناعه من الماجة و المساومة و النقد و 
النسيئة و غيرهاء بخلاف بعض الخيارات:» فإن هذا البعض لايختصٌ بالبيع مثل 
خيار الشرط. 
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ولايثبت في غير( من عقود(") المعاوضات و إن قام مقامه!'كالصلح. 

و ينبت للمتبايعين!*' ما لم يفترقاء (و لايزول بالحائل!") بينهما. 
غليظأً كان أم رقيقاًء مانعاً7' من الاجتماع أم غير مانع. لصدق عدم التفرّق 
!"ا لآو لا بيقا رقة 1551 راسد نينا (النسانى ١‏ يسطعي !“لالنوان 


)١(‏ أي لايثبت خيار الجلس فى غير البيع من أنواع العقود. 

(1) بيان لقوله «غيره». 

(') يعنى و إن قام بعض عقود المعاوضات مقام البيع. فإنّ الصلح المعاوض قام مقام 
البيع. لأنّه فى بعض الموارد مبادلة مال بمال بالصلح. 


ما لايضرٌ بخيار المجلس 

(؛) المراد من «المتبايعين» هو المتعاقدان, و هو أعمّ من كونهما مالكين أو وكيلين. 

(0) يعنى إذا تعاقدا في الجلس ثبت لما خيار الجلس, فإذا وجد حائل بينهما ‏ غليظاً 
كان مثل الحائط أو رقيقاً مثل الأثواب الحائل بينهها -آم يزل. 

(1) بأن يكون الحائل مانعاً من اجاعهم| مثل الألواح المجعولة بينهها بحيث يمنع من 
اجتاعهماء أو كان غير مانع من الاجتاع مثل الثوب الرقيق الجعول بينهما. 

(1) لأنه إذا جعل الحائل بينهما صدق عدم التفرّق أيضأً. فا لم يفترقا كان هما الخيار. 

() عطف على قوله «بالحائل». يعنى و لايزول خيار المجلس بمفارقة كلّ واحد من 
المتبايعين عن بحلس العقد و الحال أَنْهما خرجا من بحلس العقد معأ و بلا بُعد بينهما 
أزيد من مقدار كان بينهما في بجلس العقد. 
والحاصل أنْهها إذا تفرّقا عن الجلس مصاحبين لم يزل خيارهما . 

(1) منصوب, لكونه مفعولاً به لقوله «مفارقة» بعد إضافة هذا المصدر إلى فاعله. 

)٠١(‏ من اصطحب يصطحب. والجرّد صحب يصحب زيد فيه حرفان خصوصان بباب 


»و 


طال الزمان7١'‏ ما لم يتباعد ما بينهما عنه("' حالة العقد. و أولى بعدم 
زواله!" لو تقاربا عنه. 

(و يسقط!) باشتراط سقوطه في العقد) عنهما!* أو عن أحدهما 
بحسب الشرطء (و بإسقاطه بعده) بأن يقولا: أسقطنا الخيار أو أوجبنا!") 


+ الافتعال. و هما الألف و التاء المنقوطة المقلوبة طاءً مؤْلفةٌ فصار اصطحب. و اسم 
الفاعل منه مفرده مصطحب و تثنيته مصطحبان و حالة جرّه و نصبه فى حال التثنية 
يسلعون وهر يها تضرت لكر سال تناد الهدر امع القارقة: 

)١(‏ أي و إن طال تقان امنا ركة عن ملسن النشوما ل ساعد تعدا سينا عن لا 
كان بينهها في بحلس العقد مثل أن يجلسا حين العقد مع بُعد ذراعين أو ثلاثة أذرع. 
فلايجوز تحقّق التباعد بينها بمقدار أزيد مما ذكر. 

(1) الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى «ما» الموصولة, والمراد منه هو البعد الواقع بينهم| 
جحالة العقذ: 

(") يعنى يحكم بعدم زوال الخيار لو تقاربا عن البعد الواقع بينهما في بحلس العقد بأن 
كان البعد الواقع بينهها في بحلس العقد ذراعين و اصطحبا و بينها بعد ذراع واحد. 
و الضمير فى قوله «زواله» يرجع إلى الخيار. و في قوله «عنه» يرجع إلى بعد كان 


ما يسقط بخيار المجلس ْ 
(؛) أى يسقط خيار الجلس لو اشترطا سقوطه فى العقد أو بعد العتد عن كليهم| أو عن 
دنا بحسب ما اشترطا في العقد. 
(0) الضميران فى قوليه «عنهما» أو «أحدهما» يرجعان إلى المتبايعين. 
(1) لفظ ل ف اللغة بمعنى «أثبت» فقوهما: «أوجبنا البيع» معناه أثبتناه باسقاط 


-ه 
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البيع أو إلتزمناه(١‏ أو اخترناه أو ما أَدّى ذلك7". 
(و بمفارقة7" أحدهما صاحبّه) ولو بخطوة!) اختياراً فلو أكرها أو 
أحدهما عليه!*) لم يسقط مع منعهما من التخاير. | 
فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في حلين الول 


+ الخيار. 

)١(‏ الضميران الملفوظان الثانيان ف قوليه «التزمناه» و «اخترناه» يرجعان إلى البيع. 

(1) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو إسقاط الخيار. يعنى كل لفظ يؤدّى به إسقاط الخيار 
كاف في إسقاط الخيار بالتكلّم به / 

(؟) عطف على قوله «باشتراط سقوطه». يعنى و كذا يسقط خيار اليجلس بفارقة أحد 
المتعاقدين الآخر و لو بخطوة. ١‏ 

() الخَطوّة _بالضمّ : ما بين القدمين المنجد). 
اعلم أن دليل بطلان الخيار بمفارقة أحدهما ‏ و لو بخطوة _الآخر إِنما هو الاجماع 
الذي ادّعاه الحقّق فى كتابه(المعتبر). فلولاه لأمكن الردٌ عليه. لعدم صدق المفارقة 
بعد خطوة و قد أشار إليه صاحب الرياض بقوله: «فلو افترقا أو أحدهما عن 
صاحبه و لو بخطوة لزم البيع بلا خلاف كما يستفاد من المعتبر. فلولاه لأشكل 
إثبات اللزوم و إسقاط الخيار بنحو من الخخطوة باطلاق الأخبار المتقدّمة, 
لاختصاصها بحكم التبادر بالافتراق المعتدٌ به الغير الصادق على الافتراق بنحو 
الخطوة عر فأ». 

(6) يعني فلو أجبر المتعاقدان أو أحدهما على المفارقة لم يسقط الخيار بشرط منعهما 
من حق استعمال الخيار. 

() أي في مجلس زوال الإكراه. 


ولو لم يُمنعا من التخاي ر(') لازم العقد. 


(ولوالتزم به(" أحدهما سقط خياره خاصّةً). إذ لا ارتباط لحقٌ 
احدهما بالاخر. 

ولو فسخ أحدهما و أجاز الآخر قُدَُم الفاسخ'") وإن تأخّر عن 
الإجازة, لأنّ إثبات الخيار إِنْما قصد به التمكن !)من الفسخ دون الإجازة. 
لأصالتها(0. 

(وكذا) يقدّم الفاسخ على المجيز (في كل خيار مشترك١١),‏ لاشتراك 


)١(‏ أى إذا لم يجبرا على اختيار العقد بل تحقّق الاختيار لطا لزم العقد, لأئّْهها و لو كانا 
مكرهين على التفارق. لكن لم يكونا مكرهين على اختيار العقد و الالتزام به. 
)١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى العقد. يعني لو التزم أحدهما بالعقد و أسقط هو 
خاصّة خياره لزم العقد من جانبه و لايسقط خيار الآخر. 
فسخ أحدهما مع إجازة الآخر 

() مثل أن يختار البائع فسخ البيع, لكنّ المشقري يختار بقائه. فحينئذ يقدّم الفسخ على 
الإثبات و إن كان الفسخ متأخّرأ عن إيقاء الآخر و إجازته. 

(؛) يعنى أنّ إئبات الخيار إنما هو للتمكّن من فسخ العقد. و هذا على خلاف مقتضى 
العقد. و الاجازة هى مطابقة لمقتضى العقد. يعنى و لو لم تكن الإجازة في البين 
اقتضى العقد البقاء. فإذا تعارض الحتّان -أعنى الحقّ المطابق لمقتضى المقد و 
الخالف'له _قدّم ما يخالف مقتضى العقد. 

() فانّ الاجازة موافقة لأصل العقد و ها الأصالة. 

(1) مثل خيار الشرط لكلبهماء فإذا أجاز أحدهما و فسخ الآخر قدّم الفاسخ على 
الجيز. 
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الجميع في العلة التى أشرنا إليها(١".‏ 

(ولو ره(" فسكت فخيارهما باق ). أمَا الساكت فظاهر. إذ("" 
يم هه د على سارطة اوور انا امد لاما لتدر. 
صاحيه(0) أعمٌ مو اختيار: العقد(ا/, فلايدل عليه(0, 

و قيل: يسقط خياره!*). استناداً إلى رواية لم تثبت عندنا. 


] الضمير في قوله «إلمها» يرجع إلى العلّة. و هى التي أشرنا إليها آنفاً فى المامش‎ )١( 
من الصفحة السابقة.‎ 


ما لو خيّره الآخر 

(1) أي لو خير أحد المتبايعين يعيّن الآخر. بعنى أنه أرجع أمر الفسخ و الخيار إلى 
صاحبه فسكت المرجوع إليه بق الخياران, ما الساكت فواضح و أمّا المخير 
فسيانى دليل بقاء خياره قريبا. 

(؟) هذا ول لبقاء خيار الساكت بعد قول الآخر: «اختر أنت بقاء البيع أو فسخه». 
فإنّه لم يحصل منه قول أو فعل دال على سقوط الخيار. 

(؛) هذا دليل لبقاء خيار اير - بصيغة اسم الفاعل , فإِنّ إرجاعه التخيير أو الفسخ 
إلى صاحبه بقوله: «اختر أنت...» لايدلٌ على اختياره البيع؛ بل هو أعمّ منه. 

(0) الضميران في قوليه «تخييره» و «صاحبه» يرجعان إلى الخير بصيغة اسم الفاعل. 

(1) هذا من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله؛ إن إرجاع التخيير إلى الصاحب أعمّ من 
اكعار اشر الفقد وعدمه. 

(0) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الاختيار. 

(4) يعنى قيل: يسقط خيار الذى قال لصاحبه: «اختر...», و استّند فى ذلك إلى رواية 


-»ي 


0 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


(الثاني: خيار الحيوان(". و هو ثابت للمشتري خاصّة) على المشهور. 


وقيل: لهما(', و به رواية صحيحة. 


و لوكان حيواناً!'' بحيوانٍ قوي ثبوته!'' لهما. يذ[ 12701 


لم تثبت صحّته عند علماء الشيعة. فان المراد من «عندنا» هو علماء الشيعة. 

8 قال بعض الحشّين: نقل الشيخ في المبسوط قولاً بأنّ أحد المتبايعين إذا قال لصاحبه: 
«اختر» سقط خياره.لقولهيَ:البيّعان بالخيار ما لم يفترقاءأو يقل أحدهما لصاحبه: 
اختر. و هذه الزيادة بحهولة السند عندناء و نما نقله بعض الشافعيّة (حاشية أحمد؛ة). 


١‏ القول في خيار الحيوان و اختصاصه بالمشتري 

)١(‏ أي الخيار الذي سببه بيع الحيوان. بمعنى أن بيع الحيوان يحصل فيه خيار الفسخ إلى 
ثلاثة أيَام للمشقري خاصّةً. و لاا فسخ في بيع الحيوان للبائع على المشهور فإن 
بعض الفقهاء استدلٌ على اختصاص الخيار للمشتري فقط. اقتصاراً فما خالف 
الأصل و عمومات الكتاب و السنّة الدالة على لزوم العقد على الجمع عليه. و هو 


المشتر ي (راجع الرياض). 
)١(‏ يعني قال بعض الفقهاء بتبوت خيار الحيوان للبائع والمشقري كليهماء استناداً إلى 
رواية صحيحة نقلت في كتاب الوسائل: 


حمّد بن الحسن بإسناده عن تحمّد بن مسلم عن أبى عبداللهيفة قال: المتبايعان 
بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان؛ و فا سوى ذلك من بيع حقٌّ يفترقا(الوسائل:ج ٠١‏ ص 
8ب "من أبواب الخيار من كتاب التجارة ح ”). 
8 قال صاحب الوسائل#: حمله الأصحاب على بيع حيوان بحيوان, و إلالم يكن 
للبائع خيار, لما مضى و يأتي, و يحتمل الحمل على التقيّة و على الشرط. 
() بأن كان المبيع حيواناً في مقابل حيوان, فيقوى حينئذ الحكم بثبوت الخيار لكليها. 
(؛) الضمير فى قوله «ثبوته» يرجع إلى الخيار, و في قوله «لما» يرجع إلى المتعاملين. 
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كما يقوى١')‏ ثبوته للبائع وحده لوكان الثمن خاصّة و هوا" ما قرن 
بالناعب ججمو انا 

ومدّة هذا الخيار (ثلاثة أَيَام مبدأها(" من حين العقد) على الأقوى؛ و 
لايقدح!؟) اجتماع خيارين فصاعد|!*. 


5 يعنى كا يقوى الحكم بثبوت الخيار للبائع خاصّة لو كان القن حيواناً. مثل‎ )١( 
داره في مقابل حيوان فللبائع خيار ال حيوان لا للمشتري.‎ 

)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الن. يعني أن الفن هو الذى يقرن بحرف الباء؛ 
مثل أن يقول البائع: «بعت كتاباً بحيوان» فيقبل المشترى. 


وده خا الخيوات 

(؟) يعني أن مدّة خيار الحيوان من حين العقد ثلاثة أيّام. 

لكان هذا بعوات كن سوال مقد زو هو أن علق المدار مع هين الفقد امنا هبو 
يتحقّق فى خيار الجلسء, فكيف يكون مبدأ خيار الحيوان أيضأ من حين العقد؟ 
فأجاب الشار ح 48 عنه أنه لا إشكال في اجماع الخيارين فصاعداً في زمان واحد. 

(0) كما إذا اجتمع خيار الجلس و الحيوان و الشرط و غيرها في زمان واحد. فيكون 
كل واحد منها مؤثّراً فى فسخ العقد و لو أسقط إلا واحداً مثلاً. 

(1) والقائل به هو شيخ الطائفة#؛ فإنّه ذهب إلى أنّ مبدأ خيار الحسيوان من حين 
تفرّق المتعاقدين عن بحلس العقد. لأنّ الملك إنما يحصل بعد التفرّق, بناءً على رأى 
الشيخ.و قبله لايحصل ملك.فعلى مبناه لابحصل الملك إلا بسقوط ك لالخسيارات 
الموجودة للمتعاقدين. 


(و يسقط(١)‏ باشتراط سقوطه) في العقد (أو إسقاطه بعد العقد) كما 
تقدّم!"(أو تصرّفه()) أي تصرّف ذي الخيار, سواء كا ن لازماً كالبيء 40 أم 


ولايخفى قصور عبارة الشارح #0 أعنى قوله «به» عن أداء مبنى الشسيخ 4ه. 
لأنّه قائل بحصول الملك بعد انقضاء كل خيار, فليقل الشارح في مقام بيان مبنى 
الشيخ: بناءً على حصول الملك بانقضاء كل خيار و فها نحن فيه يحصل الملك بعد 
انقضاء ثلاثة أَيّام بناءً على مبنى الشيخ لا بالتفرّق كما توهمه عبارة الشارح. و لعل 
نقل عبارة بعض الحشين هنا لايخلو عن فائدة, و إليك نطها: 
ذهب الشيخ إلى أنّ المبيع يملك بالعقد و بانقضاء الخيار معأ و أن مبدأ خيار الحيوان 
و خيار الشرط التفرّق, و استدل بما ذكر من اجتاع المثلين و بأنّ الخيار لاايثبت إلا 
بعد ثبوت العقد. والعقد لايثبت إلا بعد التفرّق. فتوهّم الشارح أن بناء الشيخ على 
أن الملك يحصل بالتفرّق. و هو فاسد لأنّ الكلام في اجتاع خيارين أو أكثر, و 
لايحصل الملك عند الشيخ إلا بانقضاء الجميع. فكيف يكون بناء هذه المسألة عنده 
على حصول الملك بالتفرّق مع أنه م يحصل فوا نحن فيه به وحده. بل به و بانقضاء 
الثلائة في الحيوان و المشترط في خيار الشرط, نعم يحصل به الملك إذا لم يجتمع مع 
خيار الجلس خيار آخر و لكن ليس مما نحن فيه, فتدبّرحاشية أحمد). 


ما يسقط به خيار الحيوان 
بصيغة المعلوم, و الفاعل هو الضمير المستتر العائد إلى خيار الحيوان. 
) 1 تقدّم سقوط الخيار في البحث عن خيار الجلس و أنه يسقط باشتراط السقوط 
فى متن العقد أو بإسقاطه بعد العقد. فحكم السقوط في خيار الحيوان أيضأً كذلك. 
؟) بالجت. عطف على قوله «باشتراط سقوطه». 
(؛) فانّ ذا الخيار إذا باع الحيوان بالبيع اللازم سقط خياره. 


كتاب المتاجر /فى الخيار /ما يسقط به خيار الحيوان "١‏ 


لم يكن ٠١‏ كالهبة قبل القبض, بل مطلق!"' الانتفاع كركوب الدابّة و لو في 
تأرق اذاو هلها وساب ؟أعا لعلي ولس انوي و قصا رثاو 
سكنى الدار. 

ولوقصد به(" الاستخبار ولم يتجاوز مقدارَ الحاجة ففي منعه من الرد 
20 أي 5-5 سوق الدابّة إلى منزله!) فإن كان ريا بشي راثا 


)١(‏ أي أم لم يكن التصرّف لازماً مثل هبة الحيوان المبيع قبل القبضء فإنّ القبض في 
بعض موارد اهبة يوجب اللزوم مثل اطبة للأقارب. 

(1) بالج. لدخول كاف التشبيه. 

() فإنٌ ذا الخيار إذا أراد ردّالحيوان و ركبه لذلك في الطريق سقط خياره بهذه التصرّف. 

(؛) كل واحد من لفظى «النعل» و «الحلب» يقرا بالج لدخول كاف التشبيه الواقعة 
في قوله «كركوب الدابّة» فيهما أيضاً. 

)0 أى قصارة الثوب, و هى تدقيقه و تبييضه. 
اعلم أن الأمثلة الثلاثة الأخيرة -و هى اللبس وما بعده ثيل لمطلق التصرّفات 
الممتطلة للشان بات الكبار ارو لاتويظ طا لشفل بالتسرزق اسقط لسار 
الحيوان: | 
5) أي لو قصد بالتصرّف اختبار الحيوان ‏ مثلاً ركبه حىٌّ يمتحن مشيه أو سرعة 
مشيه أو بطؤه - ففى سقوط الخيار به وجهان: الأوّل حصول التصرف المسقط. و 
الثانى انصراف لمك إلى التصرف المالكك لا مطلق التصرفات. 

() يعني أن بحرّد السوق بلا تصرّف آخر إذا كان الطريق قصيراً لا مانع منه. 

(4) الضمير في قوله «منزله» يرجع إلى من يسوق الحيوان. 

(1) يعني أن السوق إلى منزل آخذ الدايّة إن كان على نحو لايعدٌ تصيرّفاً عرفا فلا 
مانع منه. 


تصرّفاً عرفاً فلا أثر له( وإن'' كان بعيداً مفرطاً احتمل قويّاً منعه. 

و بالجملة!" فكل ما يعد تصرّفاً عرفاً يمنع و إل فلا. 

(الثالث: خيار الشرط!؟. و هو بحسب الشرط إذاكان!”")الأجل 
مضبوطاً) متّصلاً(١)‏ بالعقد أم منفصلاً فلو كان منفصلاً صار العقد جائزاً!"" 


)١(‏ الضمير فى قوله «له» يرجع إلى السوق. 
(؟) شرطيّة و جوابها قوله «احتمل قويّاً منعه». 
(؟) فهذه قاعدة كليّة فى مقام تبيين سقوط الخيار بالتصرّف. و هى عبارة عن كونه 


"'القول فى خيار الشرط 

١؛)‏ يعنى أن ثالث الخيارات هو الخيار الحاصل بشرطه فى العقد بأن يشترط المتبايعان 
لبان هده أو لكلا أو لايع عه 

(5) يعني يشترط في خيار الشرط أن تكون مدّته معلومة و مضبوطة؛ لأنْها لو جهلت 
سرت الجهالة إلى الثن و المثمن, لأنّ كل واحد من طول مذة الخيار و قصرها 
وخ نهنا | 

(1) يعنى لا فرق في أجل الخيار من حيث كون مبدئه متّصلاً بالعقد أم لا. مثل ما اذا 
شرطا خيار الفسخ لأحدهما ثلاثة أيّام منّصلة بزمان العقد أو شرطا ابتداء هذه 
الثلاثة الأيّام بعد مضئّ عشرة أَيّام من زمان العقد. 

(0) فاذا شرطا خيار ثلاثة أيّام بعد مضىّ عشرة أَيّام من حين العقد فهو لازم إلى 
عشرة أَيَام و لايجوز الفسخ في ذلك الزمان. فإذا مت العشرة انقلب العقد جائزاً 
إلى ثلاثة أيّام. 


كتاب المتاجر /فى الخيار /ما يجوز فى خيار الشرط من الاشتراط 1 


بعد لزومه!'' مع تآخره!"' عن المجلس. 
(و حورن اتترامل 1" لأحدهما 1 لكل فنهمال. 5 لأجنبيّ عنهما(0) 51 
ع أحدهما()), ولأج "اي ا نهنا غله وعن لكك 1" ومعييااة. 


)١(‏ الضمير فى قوله «لزومه» يرجع إلى العقد. 

() الضمير في قوله «تأخْره» يرجع إلى أجل الخيارء مثل أن يكون مبدأ الخيار ثلاثة 
أيَام بعد التفرّق عن المجلس. يعنى أن العقد جائز مالم يفترقاء فإذا افةترقا صار 
لازم بعده. و بعد حلول اليوم الثالث صار جائزاً حت تنقضي أَيّام خيار الشرط. 


ما يجوز فى خيار الشرط من الاشتراط 

(؟) يعني يجوز اشتراط الخيار لأحد المتبايعين. كما إذا شرطا الخيار للبائع خاصّة أو 
للمشترى كدلك. 

(؛) الضمير فى قوله «منهما» يرجع إلى المتعاقدين. يعني يجوز اشتراط الخيار للبائع و 
للمشتري كليهماء فكل واحد منهما إذا أراد الفسخ قدّم فسخه على إرادة الآخر 
إمضاء العقد و لزومه. 

(0) يعني يجوز شرط الخيار لشخص أجنى' غير المتعاقدين. مثل أن يشترطاالخيار 
لوالد أحدهما, فإذا حكم بالفسخ وجبء و إذا حكم بالإمضاء فكذلك. 

(1) يعني يجوز اشتراط الخيار للأجنبى عن أحد المتبا يعين كالبائع مثلاً. 

( بأن يجعل الخيار لشخص أجني مع أحدهما عنه, ببعنى أن يكون حكم الخسيار 
للأجنى عن الذي لنفسه الخيار أيضاً. 

(4) بن يكون الأجنبى ذا خيار عن جانب الاخر الذي ليس لنفسه خيار. 

(1) بأن يكون الخيار للمتعاقدين و للأجنى' الذي له النسخ عن كليهماء بمعنى أَنّ له 
حكم استعمال الخيار عن كلبهما. 


511 الجواهر الفخريّة (ج 7) 


و اشتراط (١)الأجنبيّ‏ تحكيم لا توكيل عمّن جعل!" عنه. فلا اختيار 


ا 0 


(و اشتراط!* المؤامرة!*). و هي مفاعلة من الأمر''' بمعنى 


)١(‏ هذا إيضاح مجعل الخيار للأجنبي' بأنّ جعل الخيار للأجنبى ليس بعنى جعله وكيلاً 
عمّن جعل الخيار عنه. لأنّ التوكيل يحصل فيه للموكّل من السلطنة ما يمحصل 
للوكيل بعنى أنه إذا جعل شخصاً وكيلاً عنه في عمل فالموكل يجوز له أيضاً الإقدام 
على ذاك العمل؛ لكنّ المقام ليس مثل التوكيل؛ بل هو جعل الحكومة للأجنبى و أن 
له ان يامر عمّن جعل عنه و هو احد المتبايعين او كلاهما _بالفسخ والاإمضاء. و 
لا سلطنة له غير ذلك, و لايجوز عزله. 

(1) ماض بحهول. و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الأجنبي» و الضمير في قوله 
«عنه» يرجع إلى «من» الموصولة, و معنى العبارة أن اشتراط الخيار للأجنبىّ جعل 
حكومة له و ليس بتوكيل له عن الذي ولاه أمر الخيار. 

(؟) الضمير في قوله «له» يرجع إلى «من» الموصولة, و في قوله «معه» يرجع إلى 
الأجنبى”. يعني لا اختيار لمن جعل الخيار عنه مع الأجنبى. 


اشتراط المؤامرة 
(؛) بالرفع, عطف على قوله المرفوع «اشتراطه» في قوله الماضي آنفاً «و يجوز اشتراطه 


(6) المؤامرة من أمَدَه مُوَامَرَة في أمر: شاوره/المتجد). 
فالمعنى هنا هو أَنّه يجوز اشتراط الاستشارة لأحدهما أو كليهما. 
(1) يعنى أن المؤامرة مزيدة فيه من باب المفاعلة, و بحرّدها الأمر. 


كتاب المتاجر /فى الخيار /اشتراط المؤامرة 1" 


اشتراطهما(!) أو أحدهما استثمار من سقّياه و الرجوع”" إلى أمره مدة 
مول 0 فيلزم العقد!؛! من جهتهما و يتوقف على أمره. 

فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له(* استتثماره الفسخ(", و الظاهر 
نه" لايتعيّن عليه, لأن(") الشرط مجرّد استثماره!؟) لا التزام قوله. 


وإن أمره١'‏ بالالتزام لم يكن له الفسخ قطعاً 000 


)١(‏ أي اشتراط المتعاقدين أو اشتراط أحدهما استشارة من سمياه. 

(1) بالنصب. عطف على قوله «استثار من سئياه».و كل واحد منهما مفعول به للمصدر 
أعني قوله «اشتراطهما». 

(؟) يعنى يجب فى اشتراط المؤامرة أيضأ أن تكون مدّتها مضبوطة مثل لزوم ضبط مدّة 
الخيار. 

(؛) فالعقد بالنسبة إلى المتعاقدين لازم و بالنسبة إلى أمر المستشار متزلزل. 
والضمير في قوله«جهتهم|» يرجع إلى المتعاقد ين»وفي قوله«امره» يرجع إلى المستأمر. 

(0) يعنى أذا أمر المستأمّر بالفسخ جاز للمستأمر أن يفسخ العقد أو يمضيه, و لايتعيّن 
37 الفسخ بأمر المستأمّر به. بل الأمر يوجب له خيار الفسخ. 

(1) بالرفع, لكونه فاعلاً لقوله «جاز». 

(1) يعني أنّ الظاهر هو أن المستأمر ‏ بكسر الميم ‏ لايجب عليه الفسم بأمر المستأمر 
بالفتح. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المستامر بالكسر. 

(4) هذا دليل لعدم وجوب العمل بأمر المستأمر _بالفتح -: لأنّ الذي شرطاه في العقد 
هو الاستشارة لا وجوب العمل على طبق ما يأمر به من الفسخ. 

(1) الضميران في قوليه «استثماره» و «قوله» يرجعان إلى المستأمر بالفتح. 

)٠١(‏ فاعله هوالضميرالعائد إلى المستأمر_بالفتح .و الضمير الملفوظ يرجع إلى المستأمر 
بالكسر -. يعني لو أمره بالالتزام بالعقد و عدم فسخه لم يجز له الفسخ قطعاً. 


0 الجواهر الفخريّة (ج 7) 


وإن "لكان التسخ اصلعوعيلاً"!' بالشرظ والأنه!" لم مجعل لنفمه 
خياراً. 

فالحاصل أن الفسخ يتوقف على أمره!؟, لأنّه خلاف مقتضى العقد. 
فيرجع إلى الشرط, و أمّا الالتزام بالعقد فلايتوقف. 

و ظاهر معنى المؤامرة!”) و كلام الأصحاب أن المستأمّر -بفتح الميم - 
ليس له الفسخ و لا الالتزام, و إِنّما إليه(" الأمر و الرأأي خاصّة. فقول(" 


)١(‏ وصليّة. يعنى وإن كان الفسخ أصلح للمستأمر بالكسر. 

)١(‏ دليل لعدم جواز الفسخ. و هو لزوم العمل بالشرط. 

(؟) الضمير فى قوله «لأنّه» برجع إلى المستأمر بالكسر. فإنّ المستأمر لم بجعل لنفسه 
خياراً. بل إنما شرط لنفسه الاستثمار لمن ممياه. 

(؛) الضمير في قوله «أمره» يرجع إلى المستأمر بالنتح, فإِنّ الفنسخ خلاف مقتضى 
العقد. فيرجع فيه إلى ما شرطاء. و أمّا الالتزام بالعقد فهو لايتوقف على الشرط, 
لأنّه مقتضى العقد. 
فالحاصل أن المستأمَر إذا أمر بالفسخ لم يجب على الذي استأمره إطاعة أمره؛ بل له 
أن يفسخ العقد و أن يمضيه. فإِنّ إنفاذ العقد لايتومّف على نظر المستأمّر المشعروط 

طلب رأيه في الفسخ. 

(0) لأنّ المؤامرة فى اللغة, كما أشرنا إليه في الهامش 0 من ص ١5١1‏ _بعنى المشاورة, و 
ظاهر المشاورة هو طلب الرأي خاصّة.فلايدل على كون الفسخ والالتزام موكولين 
إلى المستشار و كذلك ظاهر كلام الأصحاب. 
1) الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى المستأمر -بالفتم 5200001 
ل المستأمر بالفتح ليس له دخل فى الفسخ و 
الابقاء, بل إِنّما له الأمر بالفسخ و الاإمضاء. 


كتاب المتاجر /فى الخيار /اشتراط المؤامرة 1" 


المصف [فان قال المستامرة سكت او انوت داك واكك 
فالأقرب اللزوه'". و لايلزه”)) المستأمر (الاختيار) إن قرئٌ!؟) المستأمر 
بالفتح _مبنيّاً للمجهول ‏ أشكل بما ذكرناه. 

وإن قرىٌ!* بالكسر -مبنيّاً للفاعل ‏ بمعنى المشروط له المؤامرة!" 
لغيره فمعناه(" إن قال: فسخت بعد أمره له بالفسخ أو أجزت بعد أمره له 


)١(‏ بأن لم يقل: فسخت ولا أجزت, بل اختار السكوت. 

(؟) يعنى أن الأقرب لزوم البيع في هذه الصورة. 

(؟) يعنى لايجب على المستأمّر اختيار الإجازة و لا الفسخ. 

(؛) هذا تتميم لكلام الشارحية و أن لفظ «المستأمر » الوارد فى كلام المصنّف 4 إن 
قرىئ بالفتح كان المراد هو الذي يستشار و يطلب رأيه وإذأ يشكل الأمر لأنّ 
المستأمّر -كما قدّمناه ليس له الفسخ و الاجازة؛ بل له الأمر خاصّة, لكر العبارة 
تدل على دخل المستأمّر في الفسخ و الاإجازة. لأنّ فيها «فإن قال المستأمر فسخت 
اواجزت فذاك». 

(5) عطف على قوله «إن قرى المستأمر بالفتح». 
وحاصل هذا الاحتال هو أن المستأمر_بالكسر إن اختار الفسخ أو الاجازة بعد 
أمر المستأمر فبهاء و إن لم يختر أحدهما بل سكت لازم العقد. لاقتضاء العقد اللزوم 
إذا لم يختر الفسخ. 

(1) أي الذي شرط له استشارة الغير فى مدّة مضبوطة. 

(1) الضمير في قوله «فعناه» يرجع إلى قول المصنّف له. يعنى فعنى تلك العبارة يحتاج 
إلى تقدير و تأويل بأن يقال: فإن قال المستأمر: فسخت بعد أمر المستأمَر بالفسخ 
اواجزت بعد امره بالا/جازة لزم. 


بالأعانة إن "رو مسكف: اواك ارم و الم ينسم سوا عل لا 
بغير استثمار أم بعده و لم يفعل مقتضاه لزه '!؟» لما بِينّاه من أنّه(*) لايجب 
عليه امتثال الأمرء و إِنْما يتوقف فسخه١١)‏ على موافقة الآمر. 

وهذا الاحتمال!" أنسب بالحكم, لكن دلالة ظاهر العبارة على 
الأول( أرجح, تخضوصأ]!؟! بقرينة نول 0000 


)١(‏ أي لزم مقتضى ما اختاره المستأمر بالكسر. 

(؟) فاعله هو الضمبر المستتر العائد إلى المستأمر. 

(؟') يعني سواء كان عدم فسخه و عدم إجازته من دون طلب مشورة من المستامّر 
-بالفتح _أم كان بعد طلب الرأي منه و مع عدم العمل برأيه. 

(؛) جواب شرط. و الشرط هو قوله الماضي آنفاً «و إن سكت». 

(0) مرجع الضمير هو الشأنء و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المستأمر. يعني أنا 
بِيْنَا أن المستأمر _بالكسر _لايجب عليه إمتثال أمر المستأمّر. 

(1) يعني إذا أراد المستأمر أن يفسخ العقد احتاج إلى موافقة المستأمّر على الفسخ. 

(1) المراد من «هذا الاحتال» هو قراءة المستأمر بالكسر. يعني أنّ هذا الاحتال أكثر 
مناسبة بالحكم الذي فصّلناه من أن المستأمر ‏ بالفتح ‏ ليس له دخل في الفسخ و 
الاجازة. 

(4) وهو أن يقرأ المستأمر بالفتح و يراد منه الذي يستشار و يطلب رأيه. 

و الدليل لكونه أرجح هو عدم احتياجه إلى التقد ير والتأويل بخلاف القراءة الأولى. 
1) يذكر الشارح 4 قرينتين لرجحان القراءة الأولى. 

الأولى: قوله «و لايلزم الاختيار», فإن عدم لزوم اختيار الفسخ والاجازة 
لايناسب المستأمر بالكسر _. بل المناسب له هو المستأمر بصيغة اسم المفعول. 


دس 


كتاب المتاجر /فى الخيار /اشتراط المؤامرة 0” 


«و لايلزم(" الاختيار» فإنَ اللزوم المنفئ!"' ليس لدان ان 
المؤامرة. و قوله!؟' (و كذا!* كل من جعل له الخيار). فإِنّ المجعول له 
هنا" الخيارا" هو الأجثبة النستشار ا" لا المشروط :له( إلا أن 


للمشروط له( ١١‏ حظأً من الخيار عند أمر الأجنبٌ له بالفسخ. 


+ الثانية: قوله «و كذا كلّ من جعل له الخيار» فإنّه أيضاً قرينة أخرى لكون المراد 
هو المستأمر بالفتح, لأنّ الجعول له الخيار هو المستأمر بالفتح, كما سي وضحه. 

)١‏ أي لايلزم المستأمر اختيار الفسخ أو الإبقاء. 

") والمراد من «اللزوم المنؤ» هو عدم لزوم الفسخ أو الإجازة. 

؟) المقصود عمّن جعل له المؤامرة هو المستأمر بفتتح الميم. 

غ) بالج عطف على قوله «قوله» فى قوله «بقرينة قوله», و هذه هى القرينة الثانية 
لقراءة المستأمر بفتح الميم. 

)0 0) يعني و كذا لايجب اختيار الفسخ و الاإجازة على كل من جعل له الخنيارء و هذه 
قرينة أخرى, لأنّ المستأمر يقرأ بفتح الميم, إذ اجعول له الخيار فى المقام هو المستأمر 
بفتح الميم لا المستأمر بكسر الميم. 

(1) يعنى أنّ هذه المسألة المبحوث عنها جعل يها الخنيار للمستأمر بفتح الى لا 
المستأمر بكسر الميرء فليس له إلا الاستشارة كما لايخق. 

(1) بالرفع, نائب فاعل لقوله «اليجعول». 

(8) المراد من «الأجنبى' المستشار» هو المستأمر بفتح الميم».و المراد من «المشروط له» 

هو المستأمر بكسر الميم. 

() أي الذي شرط له الاستثئار و الاستشارة. 

)١ .(‏ يعني و لو جعل الخيار للأجنى المستشار إلا أنّ للمشروط له الخيار و هو 
السقامن تكل المز أ رضا طا ين المنارمط مر البدامر دبالم ب باليح. 


١ 
) 
) 
١ 


وكيف كان( فالأقوى'" أنّ المستأمر_بالفتح ليس له الفسخ و لا 
الإجازة, و إِنّما إليه(''الأمرء و حكم امتثاله( )ما فصّلناه!. 

و على هذا(" فالفرق 7" بين اشتراط المؤامرة لأجنبيّ و جعل الخيار له 
واضح. لأنّ الغرض من المؤامرة الانتهاء" إلى أمره لا 1 الخيار له(3, 
بخلاف من جعل له الخيار. 

وعلى الأوّل!'') يشكل الفرق بين المؤامرة و شرط الخيار. 


١‏ و و وا و 
الاجازة. 

(*) الضمير في قوله«إليه» يرجع إلى المستأمر بالفتح. يعني أَنّ الموكول إليه إنما هو الأمر. 

(؛) يعنى أنّ حكم إطاعة أمر المستأمر _بالفتح -هو ما فصّلناه. 

(5) أي وقد فصّلنا حكم امتثال الأمر فى الصفحة ١١7‏ في قولنا «و الظاهر أنه لايتعين 

(1) يعني فبناءً على ما فصّلناه من عدم موكوليّة النسخ و لا الإجازة إلى المستأمر 
-بالفتح و أَنْهِ ليس له إلا الأمر بأحدهما يحصل الفرق بين من جعل له الخيار و بين 
من يشترط مؤامرته. 

7 ال 

) بحيث أ 00 افسغت أو أجرت: بنلاق من مل د افنيأر, فإ 


ايده تجيره. 
)١‏ المراد من «الأوّل» هو قراءة المستامر بذ بفتح الممء فانه لو قرئ كذلك نحصّل من 


كك 


كتاب المتاجر /فى الخيار /اشتراط المؤامرة نح 


والمراد بقوله(١:‏ «و كذا كلّ من جعل له الخيار» أنّه!")إن فسخ أو 
أحاز تفلو إن.سكت!" إلى أن انقضت ميد الشبيان لزع البنيع: كنما ان 
السيناء. هنا" لوسكت عن الام ا السسعاموببالكفيرء لور سكت عدن 
الاستثمار لزم العقد. لأنّ الأصل فيه( اللزوم إلا بأمر خارجٍ' وهو 
ولك 1 


<2 


١‏ و تعنه التتتر ا ط د 5 الف امررة ابوج ستقيط عو كيين الور 
خلافاً الشيخ حيث جوز الإطلاق !"2 


جه العبارة أن الما مر أن يقول كمه نسحت ا أجزتءفلم يكن فرق بين المنيتامر 
وبين من جعل له الخيار. 

)١(‏ أي بقول المصنّف له في عبارة هذا الكتاب. 

(1) الضمير في قوله «أَنّهه يرجع إلى «من» الموصولة. 

(؟) يعنى وإن سكت من جعل لهالخيار فيالماة المضبوطة لخياره لزم البيع.فلا خيار له 
بعد انقضاء تلك المدة. 

(؛) أي فى مسألة اشتراط المؤامرة. 

(5) و أصالة اللزوم في العقود تستفاد من قوله تعالى: «إأوفوا بالعقود». 

(1) المراد من «أمر خارج» هو أمر المستأمر _بالفتح و إطاعة المستأمر. 

(1) والفرض في المسألة هو أن الأمر الخارج غير موجود. 

(8) تعليل لوجوب تعيين مدة المؤامرة بأنْها لو جهلت لزم الغرر و الضرر. 

(1) قال بعض الحشين: فإنّ الحكيّ عن الخلاف و المبسوط و كذا عن أحد قولى 
الشافعيّ أنّه مع انتفاء التحديد يثبت على التأبيد, و هو ضعيف, و انصراف إطلاق 
مدّة المؤامرة إلى الثلاثة لم ينقل هنا في مدّة أصل الخيار, فهو بعد تسليمه هناك 


-»ه 


تف الجواهر الفخريّة (ج 7) 


(الرابع: خيار التأخير!'") أي تأخير إقباض الثمن و المثمّن (عن 
لائة!" أيَام فيمن 7" باع و لا قبض) الثمنّ (و لا أقبض) المبيع (و لاشرط 
التأخير(؟)) أي تأخير الإقباض و القبض. فللبائع (*) الخيار بعد الثلائة في 


الفسخ. 
(و قبض'! البعض كلا قبض). لصدق عدم قبض النمن!" 


2 للإجماع أو غاره لابحرى هنا(حاشية الهروىّ8). 
حاشية اخرى: جوز الشيخ عدم تحديده الاستوار كما في خيار الرؤية» و ينصرف 
عنده إلى ثلاثة أيّا م (حاشية أحمد8). 


4 القول في خيار التأخير 

)١(‏ يعنى أنّ الرابع من الخيارات الأربعة عشر هو خيار التأخير, أي الخيار الذي يحصل 
بسبب تاخير إقباض الثن و المثمن. كما ياتي تفصيله. 

)1 0 
؟) ظرف لتحقّق خيار التأخير. يعنى أنّ هذا الخيار حاصل للبائع الذي أجرى عقد 
وموس وي يه شرط التأخير. 

(؛) فلو شرط تأخير المْن وكون البيع نسيئة جاز, وكذا الحال لو شرط تأخير المثمن 
و كون البيع سلفاًء و إلا تحّق الخيار. 
(0) هذا متفرّع على ما ذكر و أن ابائع لو لم بقبض الفن و لم يقبض المبيع وم يشرط 
تأخير أحدههما كان للبائع خيار الفسخ بعد مضيّ ثلاثة أيّام. 

(1) مبتداء خبره قوله «كلا قبض». 

(7) أي لصدق عدم قبض الن الذي ذكر في العقد. 
والمراد من «الن» هو جميع الفن, ففالم يقبض جميعه صدق عدم قبض الثمن. 


كتاب المتاجر /فى الخيار /القول في خيار التأخير 1" 


وإقباض ١!‏ المنمن متمد ا" متك . 
ولو قبض '(" الجميع أو أقبضه!) فلا خيار وإن0*) عاد إليه بعده. 
وشرط١"‏ القبض المانع كونه بإذن المالك, فلا أثر لما يقع بدونه. 
وكذا لو ظهر الثمن مستحقّاً أو بعضه!"" 
و لايسقط بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة!* و إن كان قرينة الرضى 


)١‏ بالج عطف على قوله «قبض الفن». , مني أن قبض بعض القن كلا قبض. لصدق 
عدم القبض و عدم الاقباض لا بحتمعاً 00007 أ عن ان القن ل يتش هن 11 
حال. 

(1) حال من القبض. و المراد من قوله «بحتمعً» هو عدم قبض القن كلاً و لو اجتمع 
قبض هذا البعض مع إقباض بعض المبيع. و معنى قوله «منفردأ» هو عدم قبض 
ان جميعا بمعنى قبض البعض مرّة و قبض البعض الآخر مرّة أخرى من دون قبض 
شيء من المثمن. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى البائع, و مفعوله هو قوله «الجسميع». يعنى لو قبض 
البائع جميع المن...إلح. 

() الضمير الملفوظ يرجع إلى المبيع. يعني لو أقبض البائع جميع المبيع فلا خيار و إن 
عاد المبيع إلى البائع بعد الإقباض بأن يبيعه المشتري من البائع أو يأخذه البائع 
غصباً. 

(5) وصليّة. و فاعل قوله «عاد»هو الضمير العائد إلى المبيع. و الضمير فى قوله «إليه» 
يرجع إلى البائع. و في قوله «بعده» يرجع إلى الإقباض. 

(1) متداء خبره قوله «كونه»؛ و الضمير في الخبر -هذا ‏ يرجع إلى القبض. 

)00 يعني و كذا لا أثر للقبض إذا ظهر الن كلا أو بعضاً مالا للغير. 

(8) يعنى إذا مضت مضت الثلاثة الأيّام بعد العقد ولم يأت المشتري بلقن فللبائع الخيار. فإن 


هد الجواهر الفخريّة (ج 7) 
بالعقد. 

ولو بذل المشتري الثمن بعدها!'' قبل الفسخ ففى سقوط الخيار 
وخهان: متشاهما الاستصحاب!؟! وززوال 7" الضور: 

(و تلفه) أي المبيع (من البائع') مطلقاً!)) فى الثلاثة و بعدهاء لأنّه غير 
مقبوض. و كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. 

و نبّه بالإطلاق على خلاف بعض الأصحاب!١)‏ جيث زعه'" أَنّ تلفه 
في الثلاثة من المشتريء لانتقال 7" المبيع إليه وكون التأخير لمصلحته. 


+ طالب المشترى بالقن لم يسقط خياره و إن كانت المطالبة دليلاً على الرضى بالبيع. 

)١(‏ الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى الثلاثة الأيّام يعنى لو دفع المشتري المْن بعد 
الثلاثة قبل الفسخ...إلح. 

(1) هذا دليل لبقاء الخيار للبائع و لو دفع المشتري بعد الثلاثة الأيّام و قبل فسخ البائع. 

(؟) بالرفع, عطف على قوله «الاستصحاب». و هذا دليل لعدم الخيار للبائع, فان 
القرر لوحم لشزال فلا حبان. 


تلف المبيع 

(؛) يعني لو تلف المبيع فى الثلاثة الأيّام أو بعدها كان على عهدة البائع, للقاعدة الفقهيّة 
المشهورة: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه». 

(0) تفسير هذا الاطلاق هو قوله «فى الثلاثة و بعدهاأ». 

(1) وهو على ما ذكره المصنّف في شرح الإرشاد المفيد و المرتضى و سلار و من تبعهم 
(حاشية جمال الدين 20). 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى بعض الأصحاب. 

(8) هذا دليل أقامه بعض الأصحاب لكون التلف في الثلاثة على عهدة المشتريء و هو 


دنه 


كتاب المتاجر /في الخيار /القول فى خيار ما يفسد ليومه /” 
وهو( غير مسموع فى مقابلة القاعدة الكليّة" النابتة بالنصّ 7(" 
0 خيار ما يفسدا؟' ليومه. و هوا" ثابت بعد دخول الليل). 

هو الموافق لعدلو ل الرقاية" . 51000 


+ أن المبيع انتقل إلى ملك المشتري و يكون التأخير لمصلحته حيث يحكم ببقاء أثر 


العقد إلى الثلاثة الأيّام. 
)١‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ما زعمه بعض الأصحاب. يعني أنّ ذلك القول 
غير مسموع. 

(؟)المراد من «القاعدة الكلتةو هونا مغ اننا: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من 
مال بايعه». 


(؟) المراد من «النص» هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله ة في رجل اشترى 
متاعاً من رجل و أوجبه غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه. قال: آتيك غدأ 
0-0 »من مأل من يكون؟ قال: من مال صاحب اداح الذى هو 
في بيته حتى يقبض يقبض المتاع و يخرجه من بيته. فإذا أخرجه من بيته فالمتاع ضامن 


لحقه حىّ يرد ماله إليه(الوسائل: ج ١7‏ ص 708ب ٠١‏ من أبواب الخيار من كتاب التجارة ح .)١‏ 


6-القول فى خيار ما يفسد ليومه 
[كااقكة ينقة وايلية افقلا برق نادأ و فشود ا طيد سام انسد 
(0) الضمير فى قوله«و هو» يرجع إلى الخيار. يعنى أن هذا الخياريحصل بعد دخول الليل. 
(1) المراد من «الرواية» هو الخبران المنقولان في كتاب الوسائل: 


0 الجواهر الفخريّة (ج 7) 


و لكن يشكل ١‏ بأنٌ الخيار لدفع الضرر, و إذا توقّف ثبوته!') على دخول 
الليل مع كون الفساد يحصل في يومه'" لايندفع الضرر. و إِنّما يندفع 
بالفسخ قبل الفساد!؟). 

وفرضه!” المصّف في الدروس شنار ها ةا 2000 


+ الأوّل: محمد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن أبى حمزة أو غيره عمّن ذكره عن أبى 
عبدالله «أو ‏ يب» و أبى الحسن 2ه فى الرجل يشتري الشىء الذي يفسد 8 
بوضاو كس بأتدبالتن قال إن حاء فنا ينهو بين الليل بالقورو فليم 
له (الوسائل: ع ١7‏ ص 708ب ١١‏ من أبواب الخيار من كتاب التجارة ح .)١‏ 
الثانى: تحمّد بن على بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبى عبدا شه في حديث 
قال: العهدة فما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم إلى الليل(المصدر 
السابق: ح 5). 

)١(‏ يعنى يشكل القول بثبوت الخيار بعد دخول الليل كما هو ظاهر. بل صريم قول 
المصّف له «بعد دخول الليل»؛ لأنٌ الخيار نما شرع لدفع الضررء فإذا ثبت بعد 
دخول الليل و الحال أن المبيع يفسد بدخول الليل لم يدفع بهذا الخيار ضير البائع 
الحاصل بدخول الليل. 

(؟) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الخيار. 

(؟) الضمير فى قوله«يومه» يرجع إلى الليل. يعني مع حصول الفساد في يوم ليل الخيار. 

(غ) ؛ يي اد 

(0) يعنى أنّ المصنّف 4 فرض هذا الخيار في كتابه(الدروس) خيار ما يفسده المبيت, و 
معسوا 0 فانٌ الخيار يوجد قبل الفساد, لأنه بعد الليل. 

(1) فعل مضارع من باب الافعال. 


كتاب المتاجر /فى الخيار /القول فى خيار ما يفسد ليومه ف 


انيت "١‏ ورهن بسمووو ان كان فيو ؟ روح عن ال 1 لتلافيه!؟) بخبر 
الضرار. 

واستقرب!"' تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوفه'!', و 
لايتقيّد بالليل. 

واكتفى في الفساد بنقص الوصف!"' وفو ات الرغبة كما في الخضراوات 


)١(‏ المبيت مصدر من بات بَيْنَأو بّياتأ و َتُونٌَ و مَييْناً و ممباتأ في المكان: أقام فيه 
الليل(المنجد). 
و معنى فرض الدروس هو خيار ما يفسده المبيت, و بعبارة أخرى: إِنّ المبيع لو بق 
ليلة البيع إلى الصبح فسد. فالخيار الحاصل قبل المبيت خيار قبل عروض ا 
فلا إشكال. 

(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الفرض الذي فرضه المصنف . 

(؟) لأنّ النصّين المذكورين في الهامش 5 من ص 777 فبهما قولهلة: «يفسد من 
يومه». و الضمير فى قولهنظة: «يومه» يرجع إلى الخيار. فلا دلالة في النصّين 
المذكورين على ما يفسده المبيت كما هو فرض كتاب الدروس. 

(؛) هذا تعليل لقول الشارحة «و هو حسنء الناظر إلى عبارة المصنّف إ ف 
كتابه(الدروس). يعني أنّ هذا التعبير و إن كان فيه خروج عن النصّ, لكن يجبره 
خبر الضرار فى قوله عَا: «لا ضيرر و لا ضيرار»ء (راجع كتاب الوسائل: ب ١‏ من أبواب 
الخيار من كتاب التجارة ح و ؛ و 6). 

(6) فاعله هو الضمير الراجع إلى المصنّف. يعنى أنّ المصّف عد فى كتابه(الدروس) 
عدي جك السبان إن كل جور عجارم ابهاالنساة قري * 

(1) يعني إذا خاف البائع فساد المبيع فله خيار الفسخ و لو لم يدخل الليل. 

() يعنى أن المصنّف ل اكتفى في تحّق معنى الفساد بنقصان صفة المبيع و فوات رغبة 


سه 
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و اللحم و العنب و كثير من الفواكه. و استشكل ١١‏ فيما لو استلزم التأخير 
فوات السوق, فعلى هذا(" لو كان ممّا يفسد في يومين تأخَّر الخيار عن 
الليل' '' إلى حين خوفه. 

و هذا كلها متّجه و إن خرج!* عن مدلول النضٌ'" الدالٌ على هذا 
الحكه!" لقصوره!/) عن إفادة الحكم متناً!؟) 0 


المشترى فما إذا كان المبيع من الخضراوات و اللحم...إلح. 

)١(‏ يعنى أنّ المصّف استشكل فى كتابه(الدروس) فما لو كان التأخير مستلزماً لفوات 
السوق بمعنى عدم درك رواج السوق بحيث يوجب نقصاً في القيمة. 

(1) يعني فعلى المبنى الذي استقربه المصنّف #4 في كتابه(الدروس) لو كان المبيع من 
الأشياء التي تفسد في يومين حصل الخيار عند خوف الفساد و لو بعد الليل. 

() أي عن الليل المتوسّط بين اليومين. و الضمير في قوله «خوفه» يرجع إلى الفساد. 

(؛) يعني أنّ ما ذكر من التقريرات التي نقلناها عن المصنّف 4 في خصوص الخيار 
المبحوث عنه متّجه و إن كان خروجاأً عمًا دل عليه النصّ. 

(5) يعنى و إن كانت التقريرات المنقولة عن المصّف فى كتابه(الدروس) خارجة عن 
النصّ الدالٌ على حكم نبوت خيار التأخير. 

(1) المراد من «النص» هو ما نقلناه في الحامش ١‏ من ص 77 ؟. 

(7) المراد من «الحكم» هو حكم ثبوت خيار التأخير للبائع. 

(4) تعليل لعدّ الشارح 4 ما قاله المصنّف 4ه في كتابه(الدروس) متّجهاً. 
و الضمير فى قوله «لقصوره» يرجع إلى النص. 

(1) لأنّ في متن الحديث دلالة على حصول الخيار للبائع إن لم يئْ المشتري بان فيا 
بينه و بين الليل لكن زمن تمدّق الخيار للبائع و أنه في أيّ زمان بعد الحصول 


-ي 


كتاب المتاجر /في الخيار /القول فى خيار الرؤية ١‏ 


ومند "١‏ ورا" الشرار المتقى عليه شدوافى الجميم: 
[السالدس: نقيان الرؤية !"ل ورهنو تابك لين !8 لرينو) إذا ينات ”او 


7 م يعيّنه النصّ, و أيضاً أن النصّ لاينني الخيار في الأشياء التي تفسد في يومين فيا لو 
تأخَر المشتري عن الاتيان بالمّن فيهاء بمعنى أَنا لو فرضنا سؤال الراوي عن هذه 
الصورة كان الإمام نه بحيباً عنها بما أجاب به عن السؤال الأُوّل. 

)١(‏ أمَا ضعف سند الرواية الأولى فنا هو لكون من روي عنه يعقوب بن يزيد مردداً 
بين محمد بن أَبي حمزة ‏ و هو ثقة و بين غيره وهو غير معلوم, فالذي يروي عنه 
ابن يزيد بجهول؛ و هذا يوجب الضعف فى السند. 
وأمَا وجه الضعف في الرواية الثانية المذكورة بعد الأولى فإئما هو كون ابن فضّال في 
سند الحديث؛ والمشبور نه فطحيّ المذهب. 

[]ابضن أنها ابسترية الست امن التتررزاك المأضى ذكرها وا إن كتان ستوويناً 
عو النك ليد لقصور النصّين المستند إلمهما سندأً و متنأكما فصّلناه. و لأ 
خبر نفى الضرار المتّفْقَ عليه يعين المصنّف فيا قرّره جميعاً. 


١-القول‏ فى خيار الرؤية 

3 أى لتنا الى عصل الذي امنا رمن حنهة لوي والمشاهدة,. بمعنى أنه إذا اشترى 
عينأ بالوصف أو باستناد رؤية قديمة فرآه بعد وقوع العقد على خلاف ما وصف أو 
على خلاف ما رآه قدياً كان له الخيار. 

(؛) قوله «لمن لم ير» أعمٌ من البائع و المشقري. فيصدق على ما إذا أقدم البائع و 
المشتري على البيع و الشراء بتوصيف الغير المبيع طماء فكل منهما إذا رأى المبيع على 
خلاف وصف كان له الخيار. 

(5) هذا بالنسبة إلى البائع. 


شف الجواهر الفخريّة (ج 7) 
امترى''" بالررصضق» 

ولواشترى برؤية قديمة!' فكذلك!" يتخيّر لو ظهر بخلاف ما راه. 

و كذا ل من طرف البائع إلا أَنْه(*) ليس من أفراد(") هذا القسم بقرينة 


قوله: «و لابدٌ فيه من ذكر الجنس» إلى اخره. فإنّها') مقصور على ما لم ير 
أصلاً إذلاية بشترط وصف ما سبقت رؤيته. 


)١(‏ هذا بالنسبة إلى المشتري. 

(؟) بعنى أن المشتري رأى المبيع في زمان سابق على العقد بكثير على أوصافءثم أقدم 
على الشراء استناداً إلى تلك الرؤية القديمة, فظهر في زمان الرؤية الجديدة على 
خلاف ما رآه قدماً. ١‏ 

(5) يعني أنّ هذا الفرض أيضاً مثل الشراء بالوصف و لو سبقته الرؤية. 

(؛) يعني و كذا البائع إذا باع استنادأ إلى رؤية قديمة للمبيع على أوصاف فيه لكن ظهر 
اللي عون سم بين 
) الضمير فى قوله «أَنّه» يرجع إلى الشراء بالرؤية القديمة. 
1) يعنى أن الشراء بالرؤية القديمة ليس من أفراد خيار الرؤية المبحوث عنها هنا. 
ك0 تل لتك يناعن قزرني نر لقن قدمن ذكر المشسن و الراطاتةاقرةاتدة 
ااا 0 
) الضمير في قوله «فإِنْه» يرجع إلى ذكر الجنس و الوصف. يعني أن : لزوم ذكر الجبنس 
والوصف منحصر في خصوص المبيع الذي لم ير أصلاً لا قدياً ولاجديداً. 


د +إد + 


كتاب المتاجر /فى الخيار /شروط ثبوت خيار الرؤية 0 


وإنّما(١)‏ يثبت الخيار فيما لم ير (إذا زاد في طرف البائع!", أو نقص !"ا 
فى طرف المشترى). 
٠‏ ولووّصف!؟ لهما فزاد و نقص باعتبارين!”) تخيّراء أو فده الفاست!١!‏ 
منهما. 


شروط ثبوت خيار الرؤية 

)١(‏ من هنا أخذ المصّف هخ في بيان الشرائط التي يحصل بها خيار الرؤية, و هي حصول 
الزيادة والنقصان و سائر ما يتعلّق بذلك. 

(؟) مثاله ما إذا وصفت الدابّة بكونها يعادل ثنها حمسين ديناراً فظهر القن أزيد من 
ذلك فيحصل للبائع الخيار. 

(؟) مثاله ما إذا وصف المبيع كما ذكر في المثال المذكور في الامش السابق. لكن ظهر 
الفن أنقص منه فيحصل للمشترى الخيار. 

(؛) أي وصف المبيع للمتعاقدين شخصٌ ثالث فأقدما على العقد. بناءً على الوصف و 
ئقة به. 

() المراد من الاعتبارين هو الزيادة بالنسبة إلى البائع و النقيصة بالنسبة إلى 
المشتري, مثلاً وصف الواصف الثوب بأنّ طوله ذراعان و لونه أبيض فظهر و طوله 
ذرع واحد و لونه أسود, فني التخلّف بالنسبة إلى طول الثوب نفع البائع و ضبرر 
المشتريء و بالنسبة إلى اللون نفع المشتري فرضأ و ضير البائع, فيحصل الخسيار 
لكليهما. 

(1) يعنى لو فسخ أحدهما و أمضى الآخر قدّم الفاسخ كما هو الحال في سائر المسائل, 
فيحكم بتقدّم من اختار الفسخ على من اختار البقاء. 


”7 الجواهر الفخريّة (ج 7) 
وهل هوا١ا‏ على الفور أو التراخي؟ وجهان. أجودهما الأول و 
(ولابد فيه!)) أي في بيع ما تا وي 

الشخصيّة الغائبة -(من ذكر الجنس(* و الوصف) الرافعين )١١‏ للجهالة, 


ل ا 0 


الرؤية؟ فيه 32 
الأوّل: كونه فوريًّ لأنّ الخيار إما شرع لدفع الضرر, فلربما لو أخّره توجّه الضرر 
إلى من لا خيار له. 


الثاني: كونه متراخيا. و دليله استصحاب ما ثبت. 

(1) يعنى أن أجود الوجهين عند الشارح هو الأوّل. و هو كونه فوريّاً. و دليله 
احال توجّه الضرر إلى من لا خيار له لو قلنا بالتراخي و الحال أن دليل نفس 
ا خيار هو في الضرر. 

(؟) من خارَ خِيْرَ و خِيْرَة و خَيْراً الذي على غيره: فضّله(المنجد). 


ما لابد منه في خيار الرؤية 
(؛) أي لابدٌ فى بيع العين الشخصيّة الغائبة التي يتعلّق بها الخيار من ذكر الجنس و 
الوصف و الاشارة إلمها. 
) المراد من «الجنس» في المقام هو اللفظ الدال على الحقيقة النوعيّة, فالمراد منه هو 
الجنس في اصطلاح الفقهاء لا الجنس في اصطلاح المنطقيّين الشامل للأنواع الختلفة, 
آم المراد من الوصف فهو اللفظ الدال على أصناف ذلك النوع. 
(1) بالجرّ. لكونه صفة لقوليه ايجرروين«الجنس و الوصف»ءفإنٌ الجنس و الوصف هما 


كتاب المتاجر /فى الخيار /ما لابدٌ منه فى خيار الرؤية م" 


الاشارة(' إلى معيّن). فلو انتفى الوص ف 7" بطلء و لو انتفت الاشارة' "كان 
المبيع كلَياً!؟) لايوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع, بل عليه!" إبداله. 


(و وزرائ البعض ووصف"'" الباقي تخير في الجميع مع عدم المطابقة) 
وليس له١"‏ الاقتصار على فسخ ما لم ير لأنّه مبيع واحد. 


جه اللذان يرفعان الجهالة. 

)١(‏ بالجرّ. عطف على قوله «ذكر الجنس».والمراد هو أن يشيرا إلى عين شخصيّة معيّنة. 

(1) المراد من انتفاء الوصف هو انتفاء المعنى الأعمّ الشامل لانتفاء الجنس أيضاً. 

(؟) المراد من «انتفاء الاشارة» هو الاقدام على المبايعة اتّكالاً على ذكر الجنس و 
الوصف من دون أن يشيرا إلى عين شخصيّة. 

(؛) يمعنى كون المبيع كليا عند عدم الإشارة إلى عين شخصيّة. فيجب على ذمّة البائع. 
فلو لم يطابق المدفوع ما وصفاه لم يكن للمشتري خيار. بل على البائع إيدال 
المدفوع بما يطابق ما ذكراه جنسأ و وصفاً. 

(0) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى البائع, و فى قوله «إبداله» يرجع إلى المدفوع. 

(1) مثل أن يبيع شاتين و يرى المشترى احدهما و يصف البائع اللآخر فيتخلف ما 
وصف و لا يطابقه فإذا يحصل خيار الفسخ بالنسبة إلى الجميع. 

(0) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى ذي الخيار. يعني أن ذا الخيار ليس له فسخ البيع 
بالنسبة إلى ما وصف و إمضاؤه بالنسبة إلى ما رآه. لأنّ المبيع صفقة واحدة فإمًا 
أن يفسخ في الجميع أو يمضي كذلك, فلا وجه للتبعيض. : 


علد عاد 2 


هف الجواهر الفخريّة (ج 7؛) 
(السابع: خيار الغبن(١))‏ بسكون الباء و أصله الخديعة, و المراد هنا 
البيع أو الشراء بغير القيمة!". 
(وهو ثابت) في المشهورا" لكل من البائع والمشترى |“ (مع 
الجهالة!")) بالقيمة (إذاكان الغبن) و هو الشراء بزيادة!١)‏ عن ا أو 
البيع بنقصان!"' عنها - 1 5ك 


القول في خيار الغين 

)١(‏ الغبن بسكون الباء و فتحها _من غَبَنَ غَبْناً و غَبَنأهُ في البيع أو الشراء: خدعه و 
غلبه. و _فلانا: نقصه فى المْن و غيره(المنجد). 

(؟) أي بغير القيمة الواقعيّة من حيث الزيادة و النقصان مع بلوغها حدأ لايتساح فيه 
عاد لا بدون القيمة أصلاً, لأنّ البيع يبطل إذا. 

(9) بع بعني أنّ خيار الغين ثابت في المشهور, و مقابل المشبور هو عدم الثبوت. 

ش52 الكتاب: قال في التذكرة: الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون و استدل 
عليه بخبر الضعرار و تلق الركبان عند علمائناء و به قال مالك وأحمد. ونقل عن 
أبى جعفر و الشافعيٌ عدم ثبوته. و قال المصّف في الدروس: و ربما قال الحقق في 
الدرس بعدم خيار الغبن, و هو ظاهر ابن الجنيد و أكثر القدماء لم يذكروه...إل 
(حاشية أحمد ). 
(؛) فعلى المشهور يثبت خيار الغبن لكل واحد من البائع و المشتري. 
(5) فلو علم.المغبون بالقيمة الواقعيّة و أقدم مع ذلك على المعاملة بزيادة أو نقصان 
م يكن له خيار. 

1) هذه الفقرة ناظرة إلى المشترى و ثبوت الخيار له. 

) هذه الفقرة ناظرة إلى إثبات خيار الغبن للبائع. و الضمير في قوله «عنها» يرجع 


هه 


كتاب المتاجر /فى الخيار /القول فى خيار الغبن شف 


(بما لايُتغابن(١))‏ أي يُتسامح (به("غالباً). 

والمرجع فيه'" إلى العادة, لعدم تقديره شرعاً. 

و تعتبر القيمة وقت العقد!؟. و يرجع فيها إلى البيّنة عند الاختلاف و 
في الجهالة إليها!*) للمطلع !١(‏ على حاله. 

والأقوى قبول قوله!" فيها بيمينه مع إمكانها!" في حقّه. 

ولايسقط الخيار ببذل الغابن7'' التفاوت وإن انتفى موجبه!"'/ 
استصحاباً! ١‏ لما ثبت قبله. 


ه إلى القيمة. 

)١(‏ وقد فسّره الشارح 4 بعدم التساح و التحمّل بالنظر إلى العرف و العادة. 

(") الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة الواردة في قوله «بما لايتغاين». 

() يعنى يرجع فما لايتساع به إلى عادة العرف, لعدم تعيين مقداره شرعاً. 

(4) فلو بيع حين العقد بقيمته الواقعيّة ثم زاد او نقص بعد العقد لم يكن فى البين خيار. 

(0) الضمير فى قوله «إليها» يرجع إلى البيّنة. يعنى لو اختلفا في الجهالة بالقيمة كان 
الرجوع إلى بيّنة من يطلع على حال مدّعي الجهالة. 

(1) بصيغة اسم الفاعل و الضمير في قوله «حاله» يرجع إلى مدعي الجهالة. 

(:) أي قبول قول مدّعي الجهالة بالقيمة مع يمينه. و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى 
الجهالة, و في قوله «بيمينه» يرجع إلى المدعي. 

(4) أي مع إمكان الجهالة في حقّ المدّعى مثل أن لايكون من أهل السوق أو البلد. 

(1) المراد من «الغابن» هو الذي حصل الغبن من جانبه, فلو بذل مقدار ما غبن به 
المغبون لم يسقط الخيار. 

)٠١(‏ بصيغة اسم الفاعل؛ و المراد من موجب الخيار النقصان عن القيمة. 

)1١(‏ أي لاستصحاب الخيار الذي ثبت قبل البذل. و الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى 


-»ي 


0 الجواهر الفخريّة (ج 7) 


نعم لو لفقا على إسقاطه بالعوض ١!‏ صم كغيره من الخيار. 
(و) كذا (لايسقط'' بالتصرّف). سواء كان المتصدف الغابة”" أو 
المغبون؛ و سواء 1 امب ع 0 


ه البدل. 
)١(‏ الباء تكون للمقابلة. يعنى إذا توافق المتبايعان على إسقاط الخيار الثابت فى مقابل 
عوض صح. و الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى خيار الغبن. 


عدم سقوط خيار الغبن بالتصرّف 

(؟) أي لابسقط خيار الغبن بالتصرف. 

5 قال بعض الحشّين: أي قبل العلم بالغبن أو الخيار, و أمّا التصرّف بعد العلم بها 
فالظاهر من كلامهم أَنّه مسقط (حاشية سلطان العلماء). 

اا رالتهمب: اسم «كان»» ببعنى أن يتصيرّف الذي حصل منه الفبن في المن أو المغبون 
فى المثمن مثلاً. 

7 1) أي و سواء خرج المبيع بالتصعرّف عن ملك الغاين أو المغبون أم لا 

١‏ 4) أي و سواء منع مانع من رد المبيع أو الثهن مثل كون المبيع أمة و كانت صاحبة ولد 
من الغاين أو المغبون, فإنها لايجوز ردّها و لا نقلها إلى الغير أم لاء فني هاتين 
الصورتين اللتين خرج فيها العوض عن الملك أو منع مانع من رده يرد العوض 
بالفسخ مثلاً أو قيمة. 
[) الضمير الملفوظ في قوله «أخرجه» يرجع إلى المبيع. والضمير فى قوله «ملكد» 

جع إلى المشتري. يعني لايسقط خيار الغبن بالتصرّف إلا في صورة كون المغبون 


ك1 


كتاب المتاجر /فى الخيار /عدم سقوط خيار الغبن بالتصردف حرف 


تلكة) فسنقظ عي روم ذ!!! لكسمكته رد العس المكيلة الله لا كل التمه ١‏ 
سام لوعرش لماي مل شرعاً كالاستيلاد وإن لم 


هذ|!؟) والع ا ات 
(وفيه (*" نظر. للضرر) على المشتري مع : تصر فه( ''فيه على وجه يمنع 


+ هوالمشتري و قد تصرّف في المبيع بإخراجه عن ملكه, فيسقط خيار المشتري فى 
هذه الصورة. 

)١(‏ هذا استدلال على سقوط خيار المشتري في المسألة هذه بأنّ المشتري إذا أراد 
النسخ لم يمكنه رد المبيع الذي نقله عن ملكه. و الضميران في قوله «لايمكنه» و 
«إليه» يرجعان إلى المشتري. 

0 0 ان الذي أعطاه البائع من جهة المبيع. 
*) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الإخراجء و فى قوله «له» يرجع إلى المبيع. يعنى 
بعد وي دراي وواو و 
استيلاد الأمة. 

(4) يعنى نَ الحكم بسقوط خيار المشترى بتصرفه في المبيع هو المشهور. و المصنف ‏ 
أيضأ ذهب إلى هذا الحكم في غير هذا الكتاب. 

(0) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاستثناء المفهوم من قوله «إلا أن يكون...إل». 
يعنى أنّ في حكم المشهور لسقوط الخيار في المسألة المبحوث عنها إشكالاً و نظرأً.و 
هو حصول الضرر على المشتري بالحكم بسقوط خياره في صورة الجهل. 

(1) الضمير في قوله «تصرفه» يرجع إلى المشتري, و في قوله «فيه» يرجع إلى المبيع» و 
كذلك الضمير في قوله «رده». 


1 الجواهر الفخريّة (ج 7) 


من رده لو قلنا بسقوط خياره به (مع الجهل''') بالغبن أو بالخيار. و الضرر 
منفى بالخبر", بل هو" مستند خيار الغبن, إذ لا نص فيه بخصوصه. 

و حينئذ!) (فيمكن الفسخ) مع تصرّفه!*اكذ لك (و إلزامه!' بالقيمة) إن 
كان قيميّاً (أو المثل) إن كان مثلياً جمعاً بين الحقّين 0" 


)١(‏ أمّا مع علم المشتري بالغين أو بالحكم بالخيار فلا مانع من الحكم بسقوط خياره. 
لاقدامه على الضرر الحاصل عالماً. 

(1) المراد من «الخبر» الذي ينف الضرر هو المنقول في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أَبي جعفر 4 في حديث أنّ رسول الله يِل 
قال:لا ضرر و لا ضترار(الوسائل:ج ؟١‏ ص 778ب 17 من أبواب الخيار من كتاب التجارة ح 7). 
و راجع أيضاً الحديثين المذكورين بعد الخبر الماضى ذكره أولاً. وهما أيضاأ يكونان 
بذلك المضمون. 

(؟) يعنى أنّ ننس خبر نف الضرر و الضرار هو المستند في إثبات خيار الغبن. لكنّ 
ادن ادر في ذلك إلى رواية الركبان أيضاً. 

(4) يعنى حين إذ رجّحنا ثبوت الخيار للمشقري فيمكن أن يفسخ و يلزم بالمثل أو 
القيمة. 

(0) أى مع تصرّف المشتري تصرّفاً مخرجاً عن الملك أو مانعاً من الردّ و هو جاهل. 

(1) بالرفع. عطف على قوله المرفوع «الفسخ», و الضمير يرجع إلى المشتري. 

(0) وهما حقّ المشتري في دفع ضيرره بالخيار و حقّ البائع في أخذه عوض ماله مثلاً 


64 5 فى 
او فممة. 


كتاب المتاجر /في الخيار /عدم سقوط خيار الغبن بالتلف أو الاستيلاد ١‏ 

( 15" لو تلقث العين أو اقلق الامة)ء كما" يفيت ذلك لو كان 
المتصرّفٌ المشتري. و المغبون البائع» فإنْه إذا فسخ و لم يجد العين' '' يرجع 
إلى المثل أو القيمة. 

وهذا الاحتمال!؟) متوجّه. لكن لم أقف على قائل 7" به. 

نعم لو عاد( إلى ملكه بفسخ!" أو آقالة أو غيرهنا أو نوت 67 الو لذ 


عدم سقوط خيار الغبن بالتلف أو الاستيلاد 

)١(‏ أي وكذا يثبت الخيار فى صورة تلف العين و استيلاد الأمة. 
ال ا ا ل ل ل ان 
مغبوناً. فإنّ البائع إذا فسخ رجع إلى مثل المبيع أو قيمته. 

(؟) أي لم يجد العين في يد المشتري لما أخرجها المشتري عن ملكه أو تلفت, فالبائع في 
هذه الصورة أيضأ يرجع إلى المثل أو القيمة. 

(؛) المردا من «هذا الاحتال» هو الترجيح الحاصل من قوله «و فيه نظر». 

(0) هذاء و لكن قال سلطان العلماءإة في حاشيته هنا: فقد ذكر في شرحه على الشرائع 
أنه صرّح به جماعة من الأصحاب. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المبيع؛ و الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى المشتري 
الخو 
") الباء تكون للسببيّة. و الجارٌ و اليجرور بت يتعلقان بقوله «عاد». يعني أن العود إلى 
وديا يويد ع بودي و بون 
عوده إلى ملك المشتري. 

(8) بالجرّء لدخول باء السببيّة في قوله «بفسخ» فيه أيضأً. و هذا مثال لرفع المانع مسن 


الي 


جاز له( '' الفسخ إن لم يناف الفوريّة!". 
واعلم'" أن التصرّف مع ثبوت الغبن إِما أن يكون في المبيع المغبون 


)١(‏ يعنى في صورة انتقال المبيع إلى ملك المشتري بالفسخ أو الاقالة أو الملك الجديد أو 
رفع المانع يجوز للمشتري أن يفسح. 

3 أن الك عار لمارف إن الناء بسب الأسآب المذكوزة انبهو لى «ضوة 
الأول كوو عار النن قور نا معدم كاناة الأسات الذكووة شور ور 
لابحكم بخيار المشترى مثل أن يموت ولد الأمة المستولدة بعد العلم بالغبن و عدم 
الفسخ و قد مضت مدّة طويلة, و كذلك العود إلى ملكه بعد مدة طويلة: فإنه ينانى 
الفورية عر فا. 


تفصيل القول في التصرّف 

(؟) اعلم أنّ التصرّف الذي أشار إليه الشارح 4ه أربعة أنواع, وكلّ واحد منها ذو 
أقسام عديدة:, أما أنواع التصرف: 
النوع الأوّل منها هو التصرّف في العين, و هو إِمّا في المثمن أو في القن أو في كليهما؛ و 
كلّ من الثلاثة إِمّا يتحقّق بإخراج المبيع عن الملك كالبيع أو بعروض المانع من الرد 
مثل استيلاد الأمة, فهذه سنّة أقسام تحصل بضيرب الاثنين في الثلاثة: (37؟-1). 
النوع الثاني من التصرّفات هو التصرّف في المنفعة كالااجارة, و هو إِمّا في الن أو 
في المثمن أو في كليهماء و الحاصل ثلاثة أقساء(). 
النوع الثالث من التصرّفات هو التصرّف الموجب للتغير في العين, و هو إِمّا وجب 
الزيادة أؤ النقيصة, و الذي يوجب الزيادة إِمَا يوجب الزيادة العينيّة مكل غرس 
الأشجار في الأرض. أو الحكنيّة كتصارة الثوب. أو المشوبة كصبغ الثوب. و كل 
واحد من هذه الأقسام الثلاثة إِمَا من البائع أو من المشتري أو من كليهماء فتضرب 


هه 
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+ الثلاثة فى الثلاثة فتحصل تسعة أقسام: (9-ميام). 
وأا الذي يوجب النقيصة, فهو إمّا بإيجاد عيب مثل أن يقطع عضواً من أعضاء 
العين أو نحوه مثل تنقيص علف الدابّة الموجب لطزاها, و ذلك إِمّا في المثمن أو القن 
أو في كليهماء فتضرب الاثنين فى الثلائة فتحصل سنّة أقسام: (1-؟؟). 
النوع الرابع من أقسام التصرّف هو مزج العين بمثلها. و هو إِمَا بالمساوي أو 
بالأجود اونا لارذاء آز يكين تيه أو بجنسه مع غيره, أو تقار فق لا توه دنا 
من ذلك, و كل من هذه الأقسام السنّة إِمَا في اللفن أو في المثمن أو فى كليهم|. 
فتضرب الثلاثة فى السئّة فتحصل ثمانية عشر قسماً: (214تكام). 
م" تأخذ أقسام الأنواع الأربعة من التصرّف فتجمعها فتحصل اثنان و أربعون 
قسمأ بهذا التفصيل التاللى: 
أقسام النوع الأوّل و هو التصرّف في العين سنّة(1). 
أقسام النوع الثاني و هو التصرّف ف النفعة ‏ ثلاثة(*). 
اقسام النوع الثالث و هو التصرّف بإيجاد التغيير _إِمّا بإيجاد الزيادة فى العين. و 
هوهعنة | 5 دو كا راضا انيه فيز دوتهو 41 ئ 
النوع الرابع و هو التصررّف بالمزج ثمانية عشر(18). 

(؟"غعما ب كبو ب لبن 
وايظاً في كل واحد من هذه الأقسام المفصّلة إِما أن تزول الموانع المذكورة قبل 
الحكم ببطلان الخيار أو بعده, و إِمّا أن لاتزول أصلاًء و هذه ثلاثة أقسام تضربها 


'فها حصل قبلاً فتحصل مائة وسئّة وعشرون قسما: (211اغكام. 
والمغبون فى كل واحد من هذه الأقسام المفصّلة المذكورة إِمّا البائع أو المشتري أو 
كلاهما. 


ل ودابوي :عل غدم اوور التاق كليو حك ااعاء بسن نض الفقهاء ‏ تضرب 
اثنين في مائة و سنّة وعشرين قسمأ فتحصل مائتان و اثنان و خمسون قسماً: 
(؟790601-"١١ا؟)‏ 

و بناءً علمى تصوير الغبن فى البائع و المشتري كليهها تضرب الثلاثة في مائة و ستئة و 
عشرين فتحصل ثلامائة و تسعة و ستّون قسما: (771-958١1<؟).‏ 
فقول الشارح 4ه فما يأتي في الصفحة «فهذه جملة أقسام المسألة. و مضروبها 
يزيد عن مائتى مسألة, و هي نما تعمٌ بها البلوى» صحيح 

والانيشفى أن قوماً من الحشّين ل يقدروا على أن يستخرجوا أقسام المسألة. فقال 
بعضهم: إن الججموح لايمكن أن يتصوّر أزيد من مائة و ثلاثة و خمسين» و قال بعض 
آخر: لجموع هو مائة وأحد و سبعون ‏ قسمأ و قال بعض آخر: المجموع هو مائة و 
أربعة عشر قسماً. 

واعترض بعض الحشّين على حاشية لسلطان العلماء هنا و قال: و السلطان# 
فرضه على وجه آخر مائتين و خحمسة وعشرين, وهو ممتزج مخلوط ليس على نحو 
ما ذكره الشارح(الحديقة). 

أقول: و إليك حاشية السلطان4 في خصوص الأقسام المذكورة التي أشار إليها 
الشارح 8: و تفصيله أن يقال: :إن التصرّف إِمّا أن ن يكون في المبيع أو في الفسن أو 
كينيا: و على التقادير الثلاث إَِا أن يخرج عن الملك بعقد لازم أو جائز أو ينع من 
الرد : مانع, و على التقادير التسعة إِمَا أن يزول المانع قبل الحكم بطلان الخنيار أو 
بعده أو لايزول؛ فهذه سبعة و عشرونء وأيضاً إِمَا أن يتصرف ف المنفعة باللازم 
كالااجارة أو بغير اللازم كالسكنى المطلقة أو بما يوجب تغير العين بالزيادة العينيّة 
أو الحكدية أو المشوبة أو بالنقصان بعيب كقطع عضد الحيوان أو بنحو العيب كترك 


دهنه 
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فيه( أو فى 0 أو فيهما("). 

ثم إِمّا أن يخرج !"عن الملك أو يمنع من الر دكالاستيلاد!؟. أو يردا" 
على المنفعة خاصّة كالإجارة, أو يوجب١١‏ تغيّر العين بالزيادة العينيّة 
كفس الأرفن أو الحكينة"اكتضارة التوس» او لمشو اث 00 


+ علف الحيوان السمن حىٌٍّ صار مهزولاً. و على التقديرين الأخيرين إمّا أن 
يكون النقص بفعله أو بفعل غيره أو بكون التصرّف بامتزاجها بمثل مساو يوجب 
الشركة أو أجود أو أرداً أو بغير المثل 0 إمكان القييز أو مخ عدمه أو بالمثلو 
غيرها على وجه الاضمحلال أو لايوجب شيئاً من ذلك, فهذه أيضأ سنّة عشر 
مضيروبها في الثلاثة الأوّل ثمانية و أربعون تضاف إلى السبعة و العشرين تبلغ 
خمسة و سبعين, و على التقادير المذكورة المغبون إِمّا البائع أو المستري أو هما., 
فيرتق إلى مائتين و خمسة و عشرين(انتهى). 

)١(‏ الضميران في قوليه «فيه» و «ثنه» يرجعان إلى المبيع. 

)١(‏ يعنى يكون التصرّف في المبيع و ثمنه كليهما. 

(؟) الفعل من باب الإفعال و فاعله هو الضمير المائد إلى التصرّف. يعنى أنّ التصرّف 
الذي هو محطّ البحث و التقسي إِمّا أن قرع البيع هن بيلك المتض رف إذا كان من 
الأسباب الناقلة أو يمنع من الرد. 

(؛) هذا مثال للتصرّف المانع من الردع»والاستيلاد جعل الأمة ذات ولد من المتصرّف. 

(0) هذا هو النوع الثاني من أنواع التصرّف. 

(1) هذا هو النوع الثالث من أنواع التصرّف. 

(1) بان لم تكن الزيادة من جهة العين. بل كانت بزيادة حكييّة. 

(4) من شاب شَوْباً و تسياباً الشيء: خلطه(المنجد). 
و المراد من الزيادة المشوبة هنا كون الزيادة مركّبة من العينيّة و الحكيّة. 


كصبغه(١»‏ أو النقصان بعيب و نحوه'", أو بامتزاجها(" بمثلها بما يوجب 
الشركة بالمساوى !2 أو الأجود أو الأردأًء أو بغيرها!* أو بهما(') على وجه 
الاضمحلال!")كالزيت يعمل صابونا00, 1 لأبويعين !11 شا ود ذلك 

م إِمَا أن يزول المانع ١١7‏ من الردٌ قبل الحكم 5210000 


)١(‏ الضمير فى قوله «كصبغه» يرجع إلى الثوب. فإن في صبغ الثوب زيادة عينيّة هى 
جرم الصبغ, و زيادة حكميّة هي زيادة قيمة الثوب بالصبغ. 

(؟) وقد أشرنا إلى حصول النقصان بالعيب و نحوه فى تفصيلنا الماضى لأقسام النقيصة. 

(*) هذا هو النوع الرابع من أنواع العا قو الفسميراة قباقنوله بويا بار سراد 
«بمثلها» يرجعان إلى العين. 
و المراد من المثل كونهما من جنس واحد مثل أن يختلط الحنطة بالحنطة. 

(؛) هذا تفصيل للمزج بالمثل و أنه إِما مساو للعين أو هو أجود منها أو أردأ منها. 

(5) الضمير فى قوله «بغيرها» يرجع إلى المثل, و التأنيث باعتبار معنى المثل. و هو 
العين مثل أن يختلط الحنطة بالشعير. 

(1) بأن تختلط بمثلها و بغير مثلها مثل خلط الحنطة بالشعير و الأرز. 

(؛) الجارٌ و الجوور -أعني قوله «على وجه الاضمحلال» ‏ يتعلقان بالمزج. 

(8) الصابون: مركب من الزيت و القلى يُفْسَل به. و الكلمة فارسيّة عربئها الفاسول 
(المنجد). 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى التصرّف. 

)٠١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو التغيرات و الكيفيّات المذكورة. 

(١1)المراد‏ من «المانع» هو الموانع المذكورة في أنواع التتصرّفات من الاستيلاد و 
الاخراج عن الملك و إخراج منفعة العين بالإجارة و إيجاد الزيادة بالتصرف أو 


»مه 
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ببطلان الخيار”' أو بعده, أو لايزول'". و المغبون إِمّا البائع”" أو 


المشترى !2 أو هما(0. 
فهذه جملة أقسام المسألة, و مضروبها يزيد عن مائتي مسألة, و هي(" 
مما تعمّ بها البلوى. و حكمها!"' غير مستوفى في كلامهم. 


+ النقيصة في العين و المزج كما فصّلنا كلّها. 
والمراد من زوال المانع هو عود العين إلى ملك انخرج و فوت الولد المانع و فسخ 
الإجارة وتمييز الممتزج. 

)١(‏ والحكم ببطلان الخيار نا هو إذا كان إعماله منافياً للفوريّة بأن أخّر ذو الخيار 

الفسخ فإذأ يحكم بالبطلان, فزوال المانع إِمّا يتحقّق قبل الحكم بالبطلان أو بعده. 
(1)؛ بع ارول الاك لكل لكر يتان بار رالا يمه 

(؟) كما إذا وقع البيع بئمن أقل من القن الواقعيّ. 

(1)كما إذا وقع البيع بئمن أزيد من المن الواقعيّ 

(0) ضمير «هما» يرجع إلى البائع و المشتري, و هو خبر آخر لقوله والمفبون» 

8 قال بعض الحشّين: قد عرفت أن الفين فى طرف إِنما يكون إذا باع بأقلّ من قيمته 
السوقيّة,و في طرف المشتري إذا اشترى بأزيد منها....فلا يتعقّل كونهما مغبونين معاً. 
وإلا لزم كو نالمن أقل من القيمة السوقيّة وأكثر منها وهو محال فتأمّل (حاشيةأحمدة). 
قال فى الحديقة ناظراً إلى قوله «أو هما»: بأن يبيع شيئين في عقد واحد بثمنين 
يكون البائع مغبونا في أحدهما والمشتري في الآخر(اتهى). 

و على هذا يحصل لكل منهما خيار الغين و كذا التسلّط على الفسخ. 

() الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المسائل التي تزيد عن مأتي مسألة. يعني أن 
هذه المسائل ّا يكثر ابتلاء الناس بها. 

(1) يعني أن حكم هذه المسائل المذكورة لم يستوف فى كلام العلماء. 


0 


و جملة الكلام(' فيه أن المغبون إن كان هو البائع'" لم يسقط خياره 
بتصرّف المشترى مطلقاً) 

فإن فسخ!*' و وجد العين باقية على ملكه لم تتغيّر تغيّراً وجب زيادة 
القيمة و لايمنع من ردّها!* أخذها!". 

وإن وجدها متغيّرة بصفة محضة 7" كالطحن و القصارة فللمشتري 
حر عمله. 

ولو زادت قيمة العين بها( شاركه!؟ في الزيادة 000 


جملة الكلام فى أحكام التصرّفات المذكورة 

)١(‏ المراد من «جملة الكلام» هو إجمال الكلام و اختصاره في سيان أحكام المسائل 
المذكورة. و الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الحكم. 

)١(‏ بالتصب. لكونه خبرا لقوله «كان», و الضمير فى قوله «خياره» يرجع إلى البائع. 

(؟) أي في جميع الصور المتصوّرة في المسائل المذكورة مفصّلة 

(؛) هذا متفرّع على عدم سقوط خياز البائع عند غبنه بتصرّف المشتري مطلقاً. فإذا 
فسخ البائع العقد و وجد العين باقية على ملكه...أخذها. 

(0) الضمير فى قوله «ردها» يرجع إلى العين. يعني إذا لم يحصل المنع من رد العين مثل 
استلاد الأمة أخذها. 

(1) أي أخذ العين الباقية, و هذا هو جواب الشرط المذكور في قوله «فإن فسخ». 

(7) المراد من «صفة محضة» هو كون العين متغيرة بلا زيادة و لا نقصان. 

() الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى الصفة. يعني لو زادت قيمة العين بسبب الصفة 
المذكورة...الم. 

(1) فاعله هو الضمير الراجع إلى البائع؛ و مفعوله هو الضمير المتصل به الراجع إلى 


-»ه 


كتاب المتاجر /فى الخيار /جملة الكلام في أحكام التصرّفات المذكورة 1" 


بنسبة القيمة!١.‏ 

و إن كان صفةً من وجه و عيناً من آخر كالصبغ صار شريكا! ' بنسبته, 
كما مر و أولى هنا. 

ولوكانت الزيادة عيناً محضةًٌ كالغرس 1" أخذ المبيع و : تخيّر بين قلع 
الغرس بالأأرش !7 و إبقائه!") بالاجرة :, لأنّها١)‏ وضع بحق. 


٠‏ المشترى. 

)١(‏ أي شارك البائع المشتريّ بنسبة القيمة, مثلا إذا كان اللْن عشرين و كانت الزيادة 
الحاصلة من المشترى موجبة لصيرورة القيمة ثلاثين فالزيادة عشرة و نسبتها إلى 
اللفن الواقع عليه العقد و هو عشرون _ضعف العشرة و , بيشارك البائع فمها بتلك 
النسبة. يعني يكون للبائع ثلثان من الزيادة و للمشتري ثلث واحد. 

(؟) يعني و إن كان الزائد صفةٌ من جهة و عيناأ من جهة أخرى كالصبغ فإنه زائد عيناء 
لكونه جرماًء و زائد صفةً كزيادة وصفيّة حاصلة في العين. فنى هذه الصورة 
يشارك البائع المشتري بنسبة هذا الزائد كالمثال المذكور في الهامش السابق. بل 
الحكم بالشركة في هذه المسألة يكون أولى من الحكم المذكور في المسألة السابقة, 
لوجود عين مال المشتري _أعنى نفس الصبغ -هنا. 

(؟) بأن غرس المشتري أشجاراً في الأرض التي اشتراها من البائع, ففي هذه الصورة 
يأخذ البائع نفس المبيع و يتخيّر بين أن يقلع الأشجار أو يبقيها في الأرض مع أخذ 
الاجرة. 

(؛) بعنى أنه لو حدث في الأشجار عيب بسبب القلع وجب على عهدة البائع أرشه. 

(0) الضمير في قوله «إبقائه» يرجع إلى الغرسء و هو هنا بمعنى المغروس مثل اللفظ 
بعنى الملفوظ. 

(1) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى المشتري. و فاعل قوله «وضع» هو الضمير 


سه 


20 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


ولو رضي''' ببقائه بها واختار المشتري قلعه فالظاهر أنه لا أرش 
ولوكان زرعاً وجب إبقاؤه إلى أوان!؟) بلوغه بالأجرة. 
وإن وجدها!” ناقصةً أخذها "١‏ مجّاناً كذلك!" إن شاء. 
وإن وجدها!") ممتزجة بغيرها فإن كان بمساو أو أردأ صار شريكاً إن 


الراجع إلى المشتري. و هذا تعليل لوجوب الأرش على عهدة البائع» فإنٌّ الغرس 
لو كان عدواناً / يكن ضمان بالعيب الحادث فيه لكنّ المشتري غرس الأشجار 
بالحقّ, لكونه مالكأ للأرض و عقأ للغرس فيوجب قلعه الأرش. 

)١(‏ فاعله هو الضمير الراجع إلى البائع, و الضمير في قوله «ببقائه» يرجع إلى الغرس, 
و في قوله «بها» يرجع إلى الأرض. 

(؟) يعني لا أرش على عهدة البائع للمشتري. لأنّ العيب حصل باختيار المشتري. 

(©) أى بيجب على المشترى أن يسوي الحثّر الحاصلة بقلع الأشجار المغروسة في أرض 
البائع. ' 

(؛) يعنى لو كان الزائد في العين زرعا وجب إبقاؤه إلى زمان الحصاد و القطع. 

(0) يعنى لو وجد البائع عين المبيع ناقصة في يد المشتري بعد فسخه العقد أخذها بلا 
مطالبة للمشترى بالأرش, فيأخذها مانا بهذه الحالة. 
1) الضمير الملفوظ فى قوله «أخذها» يرجع إلى العين. 

(0) المشار إليه. في قوله «كذلك» هو الناقص. يعنى أخذ البائعٌ المبيمَ ناقصاً إن اختار 
الفسخ و الأخذ. 

) 8) يعنى و إن وجد البائع العين في بد المشتزى ممزوجة بغيرها ففيه تفصيل يأتي. 

() ببعنى أن البائع لو شاء : فسخ البيع صار شريكاً مع المشتري في المبيع المختلط بغيره. 


كتاب المتاجر /في الخيار /جملة الكلام في أحكام التصرّفات المذكورة 0١‏ 
وإن كان ١١‏ بأجود في قوط خياره؟" او اكوئة ا ونه الشيمة او 
الرجوع إلى الصلح أوجه!". 

ولومزجها بغير الجنسن بحيث لايتميّر فكالمعدومة!2. 

وإن وجدها منتقلة عن ملكه بعقد لازم!*كالبيع و العتق رجع إلى 
المئل أو القيمة. 

وكذا لو وجدها ١‏ على ملكه مع عدم إمكان ردها كالمستولدة. 

ثم إن استمرٌ المانع استمرٌ السقوط 7" و إن زال قبل الحكم بالعوض !"ا 
أن" وضعك إلى ملكه اوناك الراد 2100 


)١(‏ اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى الامتزاج المفهوم من قوله «ممتزجة». 

(1) يعني ففى هذه الصورة ثلاثة أوجه: الأوّل سقوط خيار البائع, و الثاني كون البائع 
شريكاً مع المشتري. و الثالث الرجوع إلى المصالحة. 

(لا) مهدا وح خبره المقدّم هو قوله «ففي سقوط خياره...إلخ». 

(؛) يعنى أن المبكم في هذه الصورة هو الحكم في صورة صيرورة العين معدومة,فللبائع 
الرجوع إلى المثل لو كانت العين مثليّةٌ إلى القيمة لو كانت قيميّةٌ إن شاء الفسخ, و 
الآ فلا. 

(0) المراد من «العقد اللازم» هو المعنى الأعمّ الشامل للإيقاع أيضاً. 

(1) الضمير الملفوظ في قوله «وجدها» يرجع إلى العين. و في قوله «ملكه» يرجع إلى 
المشتري. 

(7) المراد من «السقوط» هو سقوط الرجوع إلى العين. و تفسيره بسقوط الخيار كما 
عن بعض الحشّين ‏ خطأ. 

(8) أي قبل أن يحكم للبائع بأخذ المثل أو القيمة. 

() هذا تفسير لزوال المانع قبل الحكم بالعوض., و الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى 


ته 


00" الجواهر الفخريّة (ج 7) 
اخذا" الغين مع احتمال العدم!". لبطلان حقّه بالخروج فلايعود(") 

و لوكان العود بعد الحكم بالعوض!) ففي رجوعه””* إلى العين وجهان, 
من بطلان 2١7‏ حقّه من العين؛ و كون(!" العوض للحيلولة و قد زالت. 

و لوكان الناقل! ممّا يمكن إبطاله كالبيع بخيار ألزم!؟) بالفسخ. فإن 


+ المشتري. 

)١(‏ فاعله هو الضمير الراجع إلى البائع, و قوله «العين» مفعول به. 

)١(‏ يعني و يحتمل عدم الحكم بأخذه العين, لبطلان حقِّ البائع في العين بخروجها عن 
الملك. 

(؟) فاعله هو الضمير الراجع إلى الحق. يعنى لايعود حق البائع في العين بعد خروجها 
عن ملك المشترى. 

(؛) مثل أن يحكم بوجوب رد المثل أو القيمة أوَلاً. ثم“ ترجع العين إلى ملك المشتري. 

() أي ففي رجوع البائع إلى العين بعد الحكم أو سقوط حقّه عن العين وجهان. 

(1) هذا دليل لعدم رجوع البائع إلى العين. و الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى البائع. 

() بالجرّ. عطف على قوله «بطلان حقّه». و هذا دليل لجواز رجوع البائع إلى العين 
بعد الحكم بالعوضء و بيانه أنّ عدم رجوع البائع إلى العين إنما هو لوجود الحائل 
بينه و بين العين و الحال أَنْها زالت الحيلولة فيستصحب حقّ البائع. 

(4) يعني لو كان العقد الذي حصل النقل بسببه من العقود الجسائزة التي يمكن إيطاها 
بالذات مثل اهبة لغير الأقارب أو بالعوض مثل البيع مع شرط خيار الفسخ ألزم 
المشتري بالفسخ. 

() هذا جواب شرط, و الشرط هو قوله «لو كان الناقل», و يقرأ بصيغة المجهول. و 
نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المشتري. يعني إذا كان سبب النقل العقد القابل 
للإبطال أجبر المشتري على إيطاله. 


كتاب المتاجر /في الخيار/جملة الكلام في أحكام التصرّفات المذكورة ١‏ 


امتنع (') فسخه الحاكم, فإن تعذ ر(") فسخ المغبون. 

وإن وجدها!" منقولة المنافع جاز له الفسخ, و انتظارٌ انقضاء المدّة. و 
تصير ملكه من حينه؛ و ليبس له!؟) فسخ الإجارة. 

و لوكان النقل جا ئزاًكالسكنى المطلقة!" فله الفسخ. 

هذا كله(" إذا لم يكن تصرّف في الثمن : تصرّفاً يمنع من ردّه(", و إلا 
سقط خياره, كما!* لو تصرّف المشتري في العين. 


)١(‏ فاعله هو الضمبر الرا- جع إلى المشتريء والضمير في قوله«فسخه» يرجع إلى الناقل. 

(1) فاعله هو الضمير الراجع إلى الحاكم: و الضمير في قوله «فسخه» يرجع إلى الناقل. 

(؟) يعني إن وجد البائع العين مستأجرة كان مخيراً في فسخ البيع و انتظار انقضاء مدة 
الإجارة, و تصير العين ملكه من حين الفسخ بمعنى أنّ الأجرة المأخوذة تتعلّق به 
من زمان الفسخ. 

(4) يعنى لايجوز للبائع أن يفسخ الإجارة, لأنها وقعت من الموجر صحيحة. 

(5) احتراز عن الرقبى و العمرى و السكن المقيّدة بزمان, فإنّ هذه الثلائة غير قابل 
للفسخ, لكن لو كان من قبيل السكنى المطلقة جاز للبائع فسخها. 

(1) يعني أن هذه الأحكام المفضصّلة المذكورة لجواز رجوع البائع نما هي في صورة عدم 
تصيرف البائع فى الن. 

(1) الضمير فى قوله «رده» يرجع إلى المُن. يعني لو أخرجه البائع عن ملكه أو استولد 
الامبقط تفار 
#ثيل لسقوط خيار البائع بسقوط خيار المشقري إذا كان مغبوناً و قد أخرج المبيع 
عن فلكة او استولد الأمة لو كانت هي المبيعة و أنّ هذا المثال مبنى على سقوط 
الخيار بهذا التصرف على احتال. 


0" الجواهر الفخريّة (ج ؛) 
والاحتمال السابق''' قائم!'' فيهما. فإن قلنا به') دفع مثله أو قيمته. 
وإن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره!*' بتصرّف البائع في 

الثمن مطلقاً!*, فيرجع إلى عين الثمن ١١‏ أو مثله أو قيمته. 
وأمَا تصرّفه فيما غبن فيه(" فإن لم يكن ناقلاً عن الملك على وجه 

لازم ولا مانعاً من الردٌ و لا منقّصاً للعين!) فله ردّها. 

و في الناقل و المانع ما تقدم!". 


)١(‏ وهو الاحتال السابق المذكور في قول المصّف #4 فى الصفحة 9لدرو فيه نظر, 
للضرر مع الجهل». 

(؟) يعنى أنّ الاحتال السابق آتِ في تصرّف البائع و المشتري و أن تصرّفها لامنع من 
ارد لل ير اللقل أو القمة لو حصضل المائع من رد الفين. 

(") الضمير في قوله «به» يرجع إلى الاحتال. يعني لو قلنا بالاحةال السابق دفع المثل 
اوالقيمة عند تعذر العين. 

(؛) يعني لو كان المشتري مغبونا و قد تصرّف البائع في الفن لم يسقط خيار المشتري. 

(0) أي سواء كان تصرّف البائع في القن تصرّفاً بالخروج عن الملك أو إيجاد المانع 
م لا. 

(1) أي لو كانت عين الفن باقية, و إلا رجع إلى مثله أو قيمته. 

لحي ق اقزله :وده برجم إل هناء الوصولة. يني و أن تزف الشاتر يق 
لمبيع فإن كان على نحو يكن ردّه لكون نقله بعقد جائز يمكن فسخه أو غير ذلك رد 
العين. 

(8) بأن لم يوجد المشتري نقصاً في المبيع. 

(1) أى من احتال سقوط الخيار و من احتال عدم سقوط الخيار, فيفسخ و يرد المثل 
لوكان المبيع مثليا أو القيمة لوكان قيميا. 


كتاب المتاجر /فى الخيار /جملة الكلام في أحكام التصرّفات المذكورة 6" 


ولوكان!'' قد زادها فأولى بجوازه!", أو نقصها(" أو مزجها أو 
اجرها فوجهان!؟. 

و ظاهر كلامهم'!” أنْه غير مانع, لكن إن كان النقص من قِبَله(") ردّها 
مع الأرش. و إن كان من قبل الله تعالى فالظاهر أنه كذلك7", كما( 
لو تلفت 

ولو كانك ل رض متروينة!"! قدلية قلع من شين ارين 00 


)١(‏ أي و لوكان المشتري قد زاد فى العين جاز له رد المبيع بالفسخ بطريق أولى من 
جواز الفسخ في فرض إيجاده النقص في العين. 

(؟) الضمير في قوله «بجوازه» يرجع إلى الرد. 

() هذا وما بعده معطوفان على قوله «زادها». و قوله «نقصها» فعل ماضء. وكذلك 
قولاء «مزجهاء و «آجرهاء. و فاعل الجميع فى اللمور الرايعة الل لساري بعل 
1 نَ المشتري المغبون لو نقص المبيع أو مزجه أو اجره فني جواز فسخه وجهان. 

)0 ؛) أمَا جواز الفسخ فإما هو لعدم منع ما ذكر منه. لإمكان الردّ في صورة إيجاد النقص 
بأداء الأرشء و مع عدم إمكانه أصلاً يرد المثل أو القيمة كما مرّ و أمَا عدم جواز 
الفسخ فإنما هو لعدم إمكان الرد. 

ا ا ب 
1) الضمير فى قوله «قِبّله» يرجع إلى المشقري. و الضمير ال لفوظ في قوله «ردّها» 
يرجع إلى العين. 

(0) يعنى يرد العين التي نقصها الله تعالبى مع الأرش. 

(4) هذا مثال لكون المشتري ضامناً للأرش كا أنه ضامن للمثل أو القيمة لو تلفت من 
قبل الله تعالى. 

)) بعنى أن المشتري المغبون لو غرس الأشجار في الأرض المشتراة ففسخ بخياره 


> 


إن لم يرض ١١‏ البائع بالاجرة. 
و في خلطه!" بالأرداً الأرشٌ, و بالأجود إن بل(" له بنسبته فقد 
| دل وال فإشكال!2. 


- وجب عليه قلع الأشجار المغروسة, و لو حصل في الأشجار نقصان لم يكن 
للمشترى ارش. 


)١(‏ يعني أنّ وجوب القلع على المشتري إنما هو في صورة عدم رضى البائع ببقاء 
الأشجار مع الأجرة, لكن لو رضى البائع ببقاء الأشجار في أرضه مع أخذه اجرة 
البقاء في مذة بقاء الاشجار فلا مانع منه. 

8 قال بعض الحشّين حول وجوب القلع على المشتري مع عدم أخذه أرش النقصان 
العارض للأشجار بالقلع:و ذلك لأنّ الرد مصلحة؛ فيجب عليه تفريغ المبيع» و يجب 
عليه طم الحفر أيضاً١حاشية‏ أحمد48). 
هذا و لكنّ الذي يقوي في رأيي هو أنّ المشتري إذا كان جاهلاً بالغين و غرس في 
الأرض المبتاعة بزعم كونها ملكأ لازمأ له فظهر غبنه و حكمنا له بجواز الفسخ و 
فسخ هو العقد لم يجب عليه قلع الأشجار التي يوجب القلع النقص و الضعرر فيها. 
بل يجمع بين حّه و حقّ البائع بوجوب أخذ الأجرة من قبل البائع, لا بوجوب قلع 
الأشجار على المشتري, لعروض الضرر له و الضرر منى. 

(؟) الضمير في قوله «خلطه» يرجع إلى المبيع. يعنى لو خلطه المشتري بالأرداً وجب 
عند رده الارفق. 

(5) بصيغة المعلوم, و فاعله هو الضمير الراجع إلى البائع؛ و الضمير في قولة «له» 
يرجع إلى المشتري. يعني لو بذل البائع للمشتري بنسبة حقه من الممتزج بالأجو, 
تقل اتصقة 

(؛) أي و إن لم يبذل البائع للمشتري بنسبة حقّه صار الأمر مشكلاً لأنه يمكن إذاأ 


سه 
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(الثامن: خيار العيب(, و هو''أكل ما زاد عن الخلقة الأصليّة)؛ و 
هي 0" خلقة أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك!؟) ذاتاً!*) و صفة (أو نقص7) 
عنها (عيناً كان) الزائد و الناقص (كالإصبع 7") زائدة على الخمس أو 


ناقضة منها (أوضفة(8) 5ك 


أن يقال بسقوط الخيار بالامتزاج و بلزوم المصالحة.لتفاوت الخليطين من حيث كون 


/-القول فى خيار العيب 
)١(‏ أي الخيار الحاصل صن الفي فق العن: 
العَيْب: النقيصة, و الوصمة, و ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة(أقرب الموارد). 
(1) يعني أن العيب هو كل ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصليّة. 
(؟) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الخلقة الأصليّة. 
و المراد من «أكثر النوع» هو أكثر أفراد النوع. 
(؛)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الخلقة: 
(0) قوله «ذاتأ» و كذا قوله «صفة» كلاهما قيدان للخلقة الأصليّة لا لما زاد عن الخلقة 
فلا تكرار و لا استدراك. 
و المراذمق الذات هو اجزاء الوق ومن الضنة أوصنافة: 
(1) عطف على قوله «زاد», و الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى الخلقة الأصليّة. 
و المعنى هو هكذا: إن لعيب كل ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية. 
(:) الأضّع و الإضبّع و الأضْبع و فيه لغات أخر: عضو مستطيل يتشئّب من طرف 
الكفٌ و القدم(أقرب الموارد). 
(8) بالتصب, عطف على قوله «عينأً». يعني أن الزائد و الناقص عن الخلقة الأصليّة 


هو 


0" الجواهر الفخريّة (ج /( 


كالحّمَى!' و لو يوماً) بأن يشتريه!') فيجده محموماً أو يحمّ قبل القبض !"ا 
وإن بر !أ ليومه. 

فإن وجد ذلك في المبيع -سواء أنقص قيمته أم زادها('» فضلاً عن 
المساواة'١!_-(فللمشتري‏ الخيار مع الجهل) بالعيب عند الشراء”' (بين 
الوذ و الا رش اقل 


عدا 'غنيغيتا كان الزائة: و النافصن أوصنة. 

)١(‏ الحمّى: داء معروف ترتفع فيه درجة حرارة الجسم (المنجد). 

(") الضميران الملفوظان فى قوليه «يشتريه» و «فيجده» يرجعان إلى المبيع. 

() فلو عرضه الحمّى بعد القبض فلا خيار للمشترىء لأنّ العيوب العارضة بعد 
القبض و بعد انقضاء زمان الخيار تكون على عهدة المشتري. 

(؛) فاعله هو الضمير الراجع إلى المبيع, و اللام في قوله «ليومه» تكون بمعنى «في» و 
الضمير فى هذا القول يرجع إلى القبض. 
و المعنى هو أنّ الحمّى عيب و إن برئ المبيع المحموم في يوم قبضه. 

لإا ترجه القع مسي يعون اليب مذلنا ركان لد حصا فافض وان 
كان عيباً. لكن تحنّقه يوجب زيادة قيمة العبد, لرغبة الأكثر في العبد الخصيّ البعيد 
بذلك عن ارتكاب الفجور بأقارب مولاه. 

(1) فاذا حصل الخيار بالعيب الموجب لزيادة القيمة فهو حاصل في صورة تساوي 
قيمتي الصحيح و المعيب بطريق أولى. 

(1) فلو اشترى المعيب مع علمه بالعيب فلا خيار له. 


(8) يعني و بين عدم ره المبيع بأخذ الأرش من البائع. 


كتاب المتاجر /في الخيار /الكلام في الأرش 0" 


(وهو جزء) من الثمن ١١‏ نسبته!" إليه (مثل نسبة التفاوت بين 
القيمتين). فيؤخذ ذلك( (من الثمن) بأن يقرّم المبيع صحيحاً و معيباً و 
وْحْذْ من الثمن مثل!؟ تلك النسبة لا تفاوت ما بين المعيب و الصحيح. 
لأنّه(*) قد يحيط بالئمن. أو يزيد عليه فيلزم أخذه العوض و المعرّضء كما 


)١(‏ يعني أن الأرش لا كان جزءً من الثن لوحظ تحصيله النسبة بين قيمتي الصحيح و 
المعيب و لم يلاحظ نفس التفاوت بين القيمتين, لوجود الحذور الذي سيشير إليه 


الشارح له عن قريب. 
(1) أي نسبة الأرش إلى الفن. فالضمير في قوله «نسبته» يرجع إلى الأرش. و في قوله 
«إليه» يرجع إلى المن. 


(") المشار إليه فى قوله «ذلك» هو النسبة. يعنى تؤخذ النسبة الواقعة بين القيمتين لا 
نفس التفاوت. ١‏ 

(1) بالرفع نائب فاعل لقوله «يؤخذ». مثاله ما إذا كان المُن المسمّى فى البيع حمسين 
دينارأ فظهر المبيع معيبأ فرجع المتبا يعان إلى أهل الخبرة و هم قوّموه صحيحاً بمائة 
دينار و معيباً بخمسين د يناراً. فالنسبة بين قيمتى الصحيح و المعيب هو النصف, لأنّ 
الخمسين نصف المائة, فيؤخذ من القن و هو خمسون -نصفه. وهو خمسةو 
عشرون ديناراً فلو اخذ من القن نفس التفاوت الواقع. بين قيمتى الصحيح و 
المعيب كان الماخوذ خمسين ديناراء و هذا هو الجمع بين القن و المثمن. و هو الحذور 
الذي وعدناكم الاشارة إليه. 

(0) يعنى أنّ أخذ التفاوت قد يحيط بالن و قد يكون أزيد. كما إذا كان القن فى المثال 
المذكور 4 الهامش السابق عشرين ديناراً. ١‏ 


إذا اشتراه بخمسين و قم معيباً بها وصحيحاً بمائة أ اكور" وعلى 
اعتبار النسبة يرجع في المثال!'! بخمسة و عشرين و على هذا القياس. 
(ولو تعدّدت القِيم!") إِمَا لاختلاف المقوّمين أو لاختلاف قيمة أفراد 
ذلك النوع المساوية!) للمبيع, فإنّ ذلك قد يتّفق نادراًء و الأكثر -و منهم 
المصّف في الدروس -عبّروا عن ذلك باختلاف المقوّمين أخذت!”) قيمة 


)١(‏ أي أو أزيد من مائة, مثلاً إذا قوم المبيع صحيحاً بمائة و حمسين ديناراً كان 
التفاوت بين قيمتى الصحيح و المعيب مائة, فلو حكم باخذ نفس التفاوت فليحكم 
بأخذ الن؛ و هو خمسون وأزيد. وهوأيضأ خمسون, فيجمع عند مشتري المبيع 
المعيب الثمُن و ما هو ازيد من المن. 

)1١(‏ وهو كون المن المسمّى فى البيع خمسين و كون قيمة المعيب خمسين و قيمة الصحيح 
مائة فليؤخذ من الثمُْن نصفه, و هو خحمسة و عشرون. و يؤخذ على هذا القياس فى 
سائر الأمثلة. 


تعدد القيم 

(؟) القِمم جمع القِيِمَة: القن الذي يُعادل المتاع(المنجد). 

(4) بالج لكونها صفة لقوله «أفراد». بمعنى كون قيمة أفراد هذا النوع مختلفة, كما أن 
قيمة فرد من أفراد هذا النوع الفلاني في ثمال بلدة طهران غير قيمة فرد مساو له في 
جنوبهاء و مثال اختلاف قيمة المقوّمين واضح. لكن المصنّف #4 عبر في الدروس 
عن كلننا باختلاف المقوّمين و الحال أن الاختلاف أعمّ مما عبر به في الدروس. 

(0) يعنى يؤْخَذ من القن المذكور فى البيع بعنوان الأرش قيمة واحدة نسبتها إلى جميع 
القير المختلفة متساوية. 


واحدة متساوية النسبة إلى الجميع أي منتزعة منه(١)‏ نسبتها!'" إليه 
بالسويّة (فمن القيمتين) يؤخذ (نصفهما) و من الثلاث ثلثها (ومن 
الحّمس!) خمسها) وهكذا. 

و ضابطه!) أخذ قيمة منتزعة!*) من المجموع نسبتها!" إليه كنسبة 
الواحد إلى عدد تلك القيم, و ذلك" لانتفاء الترجيح. 

و طريقه!") أن تَجِمّع القيم الصحيحة على حدةٍ, 300000 


)١(‏ يعنى أن المراد من كون القيمة المأخوذة متساوية كونها منتزعة من الجميع. 

)اسه إلى قله «نسبتهاأ» يرجع إلى القيمة المأخوذة, و الضمير في قوله «اليه» 
يرجع إلى الجميع. 

(؟) يعنى لو كان الاختلاف بين قيمتين أخذ نصفهما من أصل امن الواقع عليه العقد. و 
لو كان بين ثلاث فالمأخوذ هو الثلث و هكذا. 

(؛) الضمير في قوله «ضابطه» يرجع إلى أخذ الأرش عند اختلاف القيم في مثل المبيع 
إِنَا لاختلاف المقوّمين في القيمة أو اختلاف قيمة الأفراد المماثلة للمبيع كما مرّ. 

(0) بالجرٌ لكونها صفة لقوله «قيمة». يعني أن القيمة المأخوذة هى المتحضّلة و المنتزعة 
من مجحموع القيم الختلفة التى هي للأفراد. 1 

[1) الضمير في قوله «نسبتها» يرجع إلى القيمة, و في قوله «إليه» يرجع إلى المجموع, 
بعنى أن الواحد تلاحظ نسبته إلى الجموع, فلو كان الجميع ثلاثاً فنسبة الواحد إليه 
هو الثلث, و لوكان أربعا فنسبته إليه الربع و هكذا. 

(:) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ملاحظة النسبة إلى جميع القيم. فإنّ علّة ذلك هي 
عدم الترجيح؛ لأنّ كل قيمة منها للها أثر في المقصود. 

(4) الضمير في قوله «طريقه» يرجع إلى الأخذ. يعنى أنّ طريق أخذ القيمة المنتزعة 


صساه 


+ من مجموع القيم هو أن تجمع القيم الصحيحة منفردة و كذلك القيم المعيبة و بعد 
ملاحظة النسبة بين الفريقين يؤخذ من الفن بتلك النسبة, كما يأتي مثاله. 
إيضاح 

اعلم أنّ لتحصيل القيمة المنتزعة و المتحصّلة من القيم الختلفة طريقين: أحدهما 
للمشهور من الفقهاء. و هو الذي فهمه الشارح ل من عبارة المصف إن هنا و فى 
الدروس. و الثاني طريق منسوب إلى المصتّف أيضاً. 

أمَا الطريق الأوّل المفهوم من عبارته هنا فهو أن تجمع قيمتي الصحيح أو أزيد 
لكان واهكذا قيمق العيب أو أزين.و حضل السبة بيتب] فيؤيخذ من الثن بتلك 
السية يتاذ إذااتتعت اله الأرن الدع باتق حشر .و اللقيب بستر ةنو تيت 
البيّنة الأخرى الصحيح بثانية و المعيب بخمسة جمعت قيمتا الصحيح و حصل 
عتترون: )١١+8-76(‏ 
و يلاحظ أيضأ تقوي البيّنة الأولى المعيب و يحصل من جمعها خمسة عثر: 

)4+١١-١6( 

فالتفاوت بين مجموع العددين هو عدد الخمسة, و هو ربع العشرين؛ فيؤخذ من 
ثفن الذي هو اثنا عشر ربعه (لل) و هو عدد . وكذلك تعمل لو كانت القيم ثلاثا 
مئل ما لو قوّمت إحدى البينتين الصحيح بائني عشر والمعيب بعشرة و قوّمت 
الثانية الصحيح بعشرة و المعيب بثانية و قوّمت الثالثة الصحيح بئانية و المعيب 
بسنّة. فتجمع قيم الصحيح و تحصل ثلااثون: اللي اا 
و هكذا تجمع قير المعيب و تحصل أربعة و عشرون: لاع 
فالتفاوت بين بجموع قير الصحيح و المعيب هو عدد الستة, و هو حمس الثلاثين. 


صجلهة 


لا الى 


<- فتؤخذ من القن و هواثنا عشر _حُمسه. وهو اثنان و حمسان, فلو فرض القن 
١‏ توماناً مع أنّ كل تومان يعادل عشرة ريالات فخُمس عشرة توامين هو 
توما نا ووو ين توهانق رانين هو ارفة ورالات هذا ما كد الشارح في مقام 
تفسير عبارة المصنّف أعنى قوله «فن القيمتين : نصفهماء و من الّمس خمسها» و 
الحال أن العبارة ىم ترى لاتدل على ذلك, لأنّ فمها تصريحاً بتنصيف القيمتين و 
الشارح لم يتعرّض في مقام تحصيل النسبة بعد جمع القيمتين لتنصيفها و لعلّه اختار 
لذلك أسهل الطريقين و أقربهماء لأنّ فرة التنصيف و عدمه واحدة, لأنّك إذا عملت 
طرق تنصك القيكان ب 5] هوعد اول غبار لفق عسات عل النببة ]ذا 
بيانه هو أَنا كما رأيت -فرضنا مجموع القيمتين للصحيح ف المثال الأوّل عشرين 
وقيمتى المعيب خمسة عشر, فنصف العشرين هو العشر و نصف خمسة عشر سبعة و 
تصنو التقاوكيني] هو اتنان: تضق لأنه لو اضتفه إل السيعة ها عندة 
العشرة, و هو ربع العشرة, لأنها بجموع من أربعة اثنين و نصف, فيؤخذ من المن 
-و هو اثنا عشر ‏ ربعه. و هو عدد الثلاث, فلم يحصل فرق بين تنصيف مجموع 
قيمتي الصحيح و المعيب و بين عدم التنصيف الذي اختاره الشارح, لأنّ اللنسبة 
الحاصلة في كليهما هي الربع, و الحصول هو عدد الثلاث كما مضى شرحه. فظهر أن 
الشارح اختار أسهل الطريقين و لو لم يصرح بها كلام المصئف. 
فعا الطريق الثاني المنسوب إلى المصنّف فهو ملاحظة النسبة بين قيمتي الصحيح 
وألعب لكل من الكهن عل سدة وعم الفبب الخاضلة و الخد بسةا عد 
واحد. 
ففي المثال الأوّل فرض قيمة الصحيح من قبل البيّنة الأولى اثنا عشر و قيمة المعيب 


مسقي 


والفعية كذلفيى نفيك إحذافنا !"إلى الاخرزف ويقطر :"! غلك 
النسبة. 


< عشرة و التفاوت بينهم| عدد الاثنين» و هو سدس عدد الاثنى عشرء فيؤخد من 
ثفن المسقى في الببع و هو ائنا عشر سدسه. و هو عد الاثنينء و أيضاً فرض 
قينة الجخ توم الغ الأخرى قاية وقنة السب حسةو الحفاوت يننا 
عدد الثلاث, وهو ثلاثة أثمان عدد الثانية, أن كل تن منها واحد, فثلاثة أثمانها 
هو الثلاث.فيؤخذ بتلك النسبة من القن, و هو اثنا عشر, فتكون ثلاثة أثمان ذلك 
أربعة و نصفاً, لأنّ كل تن من الائني عشر هو واحد ونصفء و مجموع ثلائة واحد 
و نصف هو أربعة و نصف, فيجمع العددان الحاصلان من النسبة الواقعة بين 
القيمتين اللتين ذكرهما البيّنتان و تحصل سنّة و نصف: لعل +). 
و ينصّف المجموع فتبق ثلاثة و ربع» و يؤخذ من الفن بذلك المقدار (04). 
و لكن عند سلوك الطريق الأوّل يؤخذ من الن ثلاثة, فيزيد الطريق الثاني على 
الأول بمقدار الربع كما أوضحناء؛ فلذا قال الشارح غ4 فى عبارته الآنية «و في الأكثر 
يتحد الطريقان, و قد يختلفان في يسير». 

)١(‏ بالرفع, لكونها صفة لقوله «القيم», و معطوفة على قوله «الصحيحة». 

(1) الضمير في قوله «إحداهما» يرجع إلى القيم الصحيحة و القيم المعيبة. 

(*) أي و يؤخذ من أصل الن الذي وقع عليه البيع بتلك النسبة. 

(؛) الضمير في قوله «قيمته» يرجع إلى المبيع المغبون فيه. بمعنى أنه لا فرق في أخذ 
القيمة المنتزعة من المجموع بالطريق المذكور بين كون اختلاف المقوّمين في قيمة 
المبيع صحيحاً و معيباً و بين اختلافهم في إحداهما خاصّة, فيتصوّر في المقام ثلاث 


صورء 
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احداهما. 
وقيل: يُنسَب معيب!١أكل‏ قيمة إلى صحيحها' "و يجمع قدر''"النسبة 


<- إحداها اختلاف المقوّمين في قيمتى الصحيح و المعيب, و قد مرّ مثاله في الإيضاح 
المذكور ذيل الامش 8 من ص 71١‏ 111. 
انيتها اتفاقهها على قيمة الصحيح مثل تقويم كلتا البيّنتين الصحيح باثنى عشر مع 
تقويم إحداهما المعيب بعشرة و الأخرى بسنّة. 

و ثالثها انّفاقهه| على قيمة المعيب بأن قوّمتاه بسنّة مع اختلافهه| في قيمة الصحيح 
بان قوّمته إحداهما بهانية و الاخرى بعشرة, و سياتى الإشارة إلى كيفيّة أخذ القيمة 
المنتزعة في الصورتين الأخيرتين. 

)١(‏ وقد فضّلنا كيفيّة أخذ القيمة المنتزعة من جميع القيم الختلفة بناءً على هذا 
الطريق في الاإيضاح المذكور ذيل الحامش 8 من ص 711-77١‏ راجعه فإنه 
يفيدك قطعا إن شاء الله تعالى. 

(1) الجا والمجرور يتعلقان بقوله «ينسَب». يعني يلاحظ فى هذا الطريق النسبة التى 
هي بين قيمتى الصحيح والمعيب لكل واحدة من الييّتين بدون أن تلاحظ النسبة 
الواقعة بين بجموع قيمتي الصحيح و المعيب كما مرّ في بيان الطريق الأوّل. 

(؟) ببعنى أن النسبة الواقعة بين قيمتي الصحيح و المعيب تؤخذ من أصل القن و تجمع 
فيؤخذ من الجموع بنسبة ذلك العدد. فلو كانت البيّة امختلفة اثنتين أخذ نصف 
الجموع, و لو كانت البيّنات الختلفة ثلاثة أخذ ثلث المجموع و هكذا. 
في المثال المتقدّم فرض قيمة الصحيح اثنا عشر و قيمة المعيب عشرة و النسبة 
بينهم| السدس (ل)» فيؤْخد من الْن و هوائنا عشر _سدسه. وهو اثنان, وأيضاً 
فرض قيمة الصحيح ثمانية و المعيب خمسة و النسبة بينهما عدد الثلاث. و هو ثلاثة 
أثمان القانية كما أوضحتاه, فتجتمع النسبتين الحاصلتين من قيمتى البيّنتين. و هما 


-ه 


5 الجواهر الفخريّة (ج 7) 


و يؤْخد من المجتمع يعي" 
وهذا الطريق منسوب إلى المصنّف, و عبارته!"ا هنا و في الدروس 
لاقول علية: 


و في الأكثر7" يتّحد الطريقان, و قد يختلفان في يسير!. كما لو 


جه عدد ” من الأولى و عدد .5 من الثانية. فتحصل ل.ء و ينصّف و يبق عدد ل وقد 
مر تفصيله. 

)١(‏ الضمير في قوله «بنسبتها» يرجع إلى القيمء و المراد نسبة بجموعها. 

(1) يعنى أنّ عبارة المصنّف 4 في هذا الكتاب و كذا في كتابه(الدروس) لاتدلَ على 
هذا القول المنسوب إليه, و قد أشرنا إلى وجه عدم دلالة عبارته هنا على القول 
المنسوب إليه في الاإيضاح المذكور ذيل الهامش /من ص ١-111فىي‏ قولنا «و 
الحال أنّ العبارة كما ترى _لاتدلّ على ذلك. لأنّ فيها تصصريحاً بتنصيف القيمتين و 
الشارح لم يتعرّض في مقام تحصيل النسبة بعد جمع القيمتين لتنصيفهما...إلح». راجعه 
يفدك إن شاء الله تعالى. 

() أي فى أكثر المسائل و الموارد تكون النتيجة الحاصلة من إعمال الطريقين متّحدة. 

(؛) يعني و قد يختلف الطريقان في يسير في بعض الموارد. و قد أوضحناه في الاريضاح 
المذكور ذيل الهامش 8 من ص 71١‏ - 514 ف المثال الأول و هو تقويم البيّنة 
الأولى الصحيح باثني عشر و المعيب بعشرة, و تقويم بيّنة الثانية الصحيح بهانية و 
المعيب بخمسة, فبناءً على الطريق الأوّل يؤْخذ من القن و هو اثنا عشر ‏ ربعه و 
هو عدد الثلاث, و بناءً على الطريق الثاني يؤخذ من اللن ثلاثة و ربع, فيزيد هذا 
الطريق غلى الطريق الأُوّل بمقدار الربع, و هو المراد من قوله 4 «و قد يختلفان في 


لسار 


كتاب المتاج ر/في الخيار/تعدّد القيم 2000700000" 


قالت ١١‏ إحدى البيّنتين: إِنّ قيمته اثنا عشر صحيحاً؛ و عشرة معيباً و 
الأخرى!": ثمانيدٌ صحيحاً. و خمسةٌ معيباً. فالتفاوت بين القيمتين 7" 
الصحيحتين و مجموع المعيبتين الربع(؟ فيرجع بربع الثمنء و هوا" ثلاثة 
من اثنى عشر لو كان(" كذلك, و على الثاني !") يؤخذ تفاوت ما بين 
القميتين على قول الأولى77. و هو السدسء و على قول الثائية!؟ ثلاثة 


)١(‏ هذا مثال لاختلاف الطريقين في يسير. و هو ما لو قالت إحدى البيّنتين: إِنّ قيمة 
المبيع اثنا عشرة لو كان صحيحاًء و عشرة لو كان معيباً. 

(1) أي و قالت البيّئة الأخرى: إِنّ قيمة المبيع صحيحاً ثمانية: و معيباً خمسة. 

(؟)ااى مجموع القيمتين للمبيع الصحيح. 

(؛) بالرفع؛ لكونه خبراً لقوله «التفاوت». يعني أن التفاوت بين بجموع قيمتي الصحيح 
و بين بجموع قيمتى المعيب هو 0. و هو ربع العشرين: 


قيمتا المعيب )٠١+06<-١0(‏ قيمتا الصحيح )١1١5+8-١٠(‏ 
والتفاوت بينهما و هو ربع العشرين: (64-مه١-ه"!)‏ 


(0) يعنى الربع من الفْن و هو ١١‏ _ثلاثة. 

(1) يعنى لو اتفق أن يكون القن في البيع هذا المقدار. 

(0)اي و على الطريق الثانى. 

(8) المراد من «قول الأولى» هو قول البيّة الأولى. فالتفاوت السدس. لأنّ قيمة 
الصحيح هي اثنا عشر, و قيمة المعيب هي العشرة. فالتفاوت بينهها اثنان و هو 
سدس أثنى عشر. 

() أي على قول البّنة الثانية. و هو كون قيمة الصحيح ثمانية: و قيمة المعيب خمسة, و 
التفاوت ثلاثة. و هو ثلاثة أثمان الانية, و قد أوضحنا ذلك في الإيضاح المذكور 


ذيل الهامش 8 من ص .751-71١‏ 


لمان و مجموع ذلك من الاثني عشر سئّة و نصف. يؤخذ نصفها(" 
ثلاثة وربع!"/ فظهر التفاوت. 

ولوكانت7) ثلاثاً فقالت إحداها!" كالأولى(", والثانية!": عشرة 
صحيحاًء و ثمانية معيباً؛ و الثالئة!: ثمانية صحيحاً. و سنّة معيباًء 
فالضحخة لاثون, و المعيبة أربعة و عشرون. و التفاوت سنّة هي الخُمس. 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «ذلك» هو التفاوت على تقوي البيّنة الأولى. و هو السدسء و 
على تقويم البيّنة الثانية. و هو ثلاثة أثمان الفانية, فإنّ ججموع التفاوتين من أصل 
الْن و هواثنا عشر هو سنّة و نصف. 

)١(‏ الضمير في قوله «نصفها» يرجع إلى سئّة و نصف. 

(*) قوله «ثلاثة و ربع» بيان أو بدل من قوله «نصفهاء», لأنّ السنّة والنصف إذا نصّفت 
بقيت ثلاثة و ربع(2. 

() اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى البينة. 

(5) يعنى قالت إحدى البيّنات الثلاث. 

(3) المر 1 من «الأولى» هو البيّنة الأولى في المثال الماضي بأن تقول إحدى البيّنات 
الثلاث: إِنّ قيمة الصحيح هى اثنا عشر, و قيمة المعيب هي عشرة. 

(0) عطف على قوله «إحداها». يعني وقالت البيّنة الثانية: إن قيمة الصحيح عشرة:. و 


الح قائنة: 
(4) أى وقالت البيّة الثالثة: إِنّ قيمة الصحيح ماني و قيمة المعيب سنّة. فيحصل من 
جمع القير. للمبيع سسا تلانو سوج ئلم 


و يحصل من جمع القيم للمبيع معيباً أربعة و عشرون: (6 ”دع +م+١٠)‏ 
والتفاوت بين الجموعين هو السنّة. و هى حمس الثلاثين. هذا مبني على الطريق 
الأذل وال دهن امل ثفن -و هواثنا عشر -حمسه. وهو اثنان و خمسان(). 


58 3 3 ع ع 2 (6) 
و على الثاني!'! يجمع سدس" الثمن و خمسه!" و ربعه!؟' و يؤخذا” 


ثلث أ لمجموع. و هو(" يزيد عن الأُوّل بئلث 9 5 


)١(‏ أي و على الطريق الثانى. و هو القول المنسوب إلى المصنّف #, و هو بملاحظة 
النسبة الواقعة بين قيمة كل صحيح و معيب ثم جمعها ثم أخذ النسبة كما مرٌ. 

(؟) يعنى يجمع سدس القن باعتبار النسبة الواقعة بين قيمتي الصحيح و المعيب, و هما 
اثنا عشر و عشرة. 

(؟) باعتبار نسبة قيمة الصحيح و هي عشرة و قيمة المعيب و هي ثمانية على 
اله النائية ».ذا السييه ري سنىء لأن التدو اناسل تيتا انأدبو هر سين 
العشرة. 

[؛) باعتبار نسبة قيمة الصحيح -و هي ثمانية ‏ و قيمة المعيب و هي سئة ‏ على البيّنة 
الثالثة, فإنّ التفاوت بين القيمتين هو اثنان. و هو ربع القانية. 

(0) يعني فإذا جمع سدس المن و خمسه و ربعه اخذ من المجموع ثلثة. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قوله «ثلث المجموع», و المراد من «الأوّل» هو 
الطريق الأوّل. يعنى أن أخذ ثلث مجموع النسب يزيد على المأخوذ بالطريق الأول 
بقدار ثلث جمس, لأنَ المأخوذ بالطريق الأول هو اثنان و خمسان كرا أوضحناه في 
ا هامش 8 من ص 518 فى قولنا «و هو اثنان و خمسان». لكنّ المأخوذ من أصل 
الثهن بإعمال الطريق الثاني هو اثنان و خمسان و ثلث حمسء إليك بيانه: 


إن سدس الثمن و هو اثنا عشر _اثنان: رقلدم 
و حمس المّن المذكور اثنان و خمسان: لم 
و ربع الفن المذكور ثلاثة: كلدم 
فتنجمع الأعداد الثلاثة و تحصل سبعة و خمسان: بد جم 


ويؤخد ثلث المجموع, ؛ وهو لا؛ أي اثنان و خمسان و ثلث خمس. 


ولواتّفقت١١'‏ على الصحيحة كائني عشر(" دون المعيبة فقالت 
اخذاهنا!'عترةوو الاخرى يت وا هوا" تفي البعيسن لمعه 


<- فالتفاوت بين إعمال الطريق الأوّل و الثاني هو ثلث خمس (-). 
و تسهيل الاستخراج بأنّ المجموع عبارة عن 5/.و هي بالتومان الاإيراني 7 توامين 
مع أربعة ريالات. لأنّ كل تومان إيرانيّ يساوي عشرة ريالات إيرانيّة. فخمس 
كلّ تومان ريالان و حمساكل تومان أربع ريالات, و بعد هذا التوضيح يكون ثلث 
المجموع تومانين و خمسى تومان( ريال) و ثلث حمس تومان إيراني” 
و التسهيل الثاني بأنّ تومانين ثلث سنّة. فيبق تومان واحد و خمسا تومان من 
سبعة تومان و خمسين. و المجموع يكون سبعة أخماس, لأنّ كل تومان عبارة عن 
خمسة أخماس تومان. فيسهل لك فهم سبعة أخماس تومان. و ثلث ذلك هو خمسان 
واقلك لل: 
و التسهيل الثالث بأنّ ثلث سنّة أخماس هو خمسان, و ثلث خمس الباقي سبعة 
أخماس هو ثلث حُمسء فتحصل تومانان و حمسا تومان و ثلث خمس تومان 
(بالفارسيّة: دو تومان و جهار ريال و يك سوم دو ريال).و هو بصورته الرياضيّة 
هكذا: : (1-29). 

)١(‏ و في النسخ «لو اتفقتا», وهوأوفق بالعبارات الاتية, و فاعله هو الضمير العائد 
إلى البينتين. 

(1) بأن قوّمت البتنتان الصحيح بائني عشر تومانا مثلاً لكن اختلفتا في قيمة المعيب. 

2( ا 0 
) الضمير ف قوله «فطريقه» يرجع إلى أخذ الأرش. يعني أنّ طريق أخذ الأرشن في 
صورة اختلان لين في قيمة عيب واتاقها على قيمة الصحيع هو أن نجمع 

قيمتا المعيب و ينصّف المجموع و تلاحظ النسبة بين قيمة الصحيح و قيمة نصف 


صؤقه 


كتاب المتاجر /في الخيار /تعدّد القيم /”» 
النصف إلى ااضغية ”. | تجمع ("' المعيبتين مع اا ااا اا ا 0 


بجموع المعيب, فيؤخذ من أصل القن بتلك النسبة, إليك بيانه: 
قيمة الصحيح من قبل البيّنتين اثنا عش ر(؟١)‏ 
و قيمة المعيب من قبل البيّنة الأولى عشرة(١٠)‏ 
و قيمة المعيب من قبل البيّنة الأخرى ثمانية(8) 
فتجمع قيمتى المعيب و نحصل كمانية عقر (18١-م+١٠١)‏ 
و ينصّف الجموع و تحصل ثمانية: كلدم 
والتفاوت بين نصف المجموع و قيمة الصحيح هو أربعة: (5*-م- )١ ١‏ 
وهو ثلث قيمة الصحيح. فيؤخذ من أصل القن و هو أيضأ اثنا عشر _ثلثه. و هو 
أربعة: دم 

)١(‏ أي إلى قيمة المبيع الصحيح. 

(؟) هذا هو الوجه الثانى لأخذ النسبة من الطريق الأوّل الذى اختاره المشهور, و هو 
ما يفيده مفهوم عبارة المصنف 2 هنا و فى الدروس. فَإنّ الأخذ بالطريق الأوّل له 
وجهان: الأوّل ما شرحناء. و الثاني هو هذا المشار إليه في قوله «أو تجمع... الح». 
و تفصيله هو أن تجمع قيمتى المعيب و تأخذ قيمة الصحيح ضعيفين و تلاحظ النسبة 
الواقعة بين مجموع قيمتى المعيب و ضعف قيمة الصحيح و تاخذ بتلك النسبة من 
5 
و مثاله هو تقويم الصحيح باثني عشر من قبل كلتا البيّنتين مع تقويم المعيب من 
قبل إحداهما بعشرة و من قبل الأخرى بسْئّة. فتجمع قيمتي المعيب فتحصل 
بتدعشر: )١١+5-13(‏ 
و تضعّف قيمة الصحيح فتحصل أربعة و عشرون: (غ7-"5ا؟١)‏ 
و التفاوت بين مجموع قيمتى المعيب و ضعف قيمة الصحيح هو الثانية. و هو ثلث 
أربعة و عشرين, فتأخذ من أصل الْن ثلثة, و هو أربعة. 


7" الجواهر الفخريّة (ج 7) 


تضعيف الصحيحة ١١‏ و أخذ! مثل نسبة المجموع إليه!'". و هو!؛) الثلث. 
وغل الناى !9" يوغديمن الأوآن 1" اناس ومن الناية!"التصتور 


و ا لو د الي ١.‏ 
كل :عه .و ١‏ قد ل ل ا جاع كه د تن لو لل لال نامو تود اا وو “ل بت ا ل 


)١(‏ أي مع تضعيف قيمة الصحيح ىا أوضحناه فى الهامش السابق. 

)١(‏ يعنى بعد جمع قيمتى المعيب و تضعيف قيمة الصحيح و ملاحظة النسبة الواقعة 
بينهما يؤخذ من أصل القن بهذه النسبة. 

(؟) الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى المضعّف المفهوم من قوله «تضعيف الصحيحة». 

(؛) ضمير «هو» يرجع إلى المثل الوارد في قوله «مثل نسبة المجموع إليه». 

(5) المراد من «الثانى» هو الطريق الذي نسب إلى المصنّف إل في مقابل المشهور كما مرّ؛ 
وهو ملاحظة النسبة بين قيمة المعيب و الصحيح و أخذ هذه النسبة...إلخ, كما 
سيوضحه الشارح 4ه عن قريب. 

(5) أي البيّنة الأولى التى قرّمت الصحيح بائني عشر و المعيب بعشر, و التفاوت بينه] 
اثنان» و هو سدس ائثنى عشر. 

(0) أي يؤخذ من البيّة التي قوّمت الصحيح باثني عشر و المعيبة بسنّة النصف, أن 
التفاوت بينهم| هو ستّة, و هو نصف اثنى عشر. 

(8) الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى نصف المجموع. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى نصف نصف الجموح. يعني أنّ نصف نصف 
الجموع يكون الثلث, إليك بيانه: 
يوْخْذ بناءً على الطريق الثانى نسبة قيمة الصحيح؛ و هي اثنا عشر على البيّنة 
الأولى؛ و قيمة المعيب. و هى عشرة, و التفاوت بينها اثنانء و هو سدسء فيوّخد 
من أضل الم سدشه وهراثنان. 
وأيضاً قيمة الصحيح على البيّنة الثانية اثنا عشر, و قيمة المعيب ستّة, و هو نصف 


-ه»يه 


كتاب المتاجر /في الخيار /تعدّد القيم وف 


الثلث أيضاً!" 

ولو انعكس!" بأن اتفقتا على السنّة عيبا ”د قَالت إحذاهيا9) 
ثعاقة سس ١‏ وأخرض!) : عشرة:» فأ 1 فقكت!" حييهما 5 50 
النفاونك بوه “ا اليلة: 005 00 


<- قيمة الصحيح, فالنسبة بينهما نصف, فيؤخذ من القن نصفه, و هو ستة. 
فيجمع المأخوذان بالنسبتين ثمانية, ثم تنصّف القانية فتبق أربعة, و هي ثلث الفن. 

)١(‏ تفسير قوله «أيضأ» هو أنّ الثلث كما يؤخذ باعمال الطريق الأوّل كذلك يؤخذ 
بإعمال الطريق الثانى. 

(") بأن يكون الفرض على عكس الفرض الأوّل.بمعنى اتّفاق البيّنتين على قيمة المعيب 
مع اختلافهما في قيمة الصحيح كبا سيوضحه الشارح #4 عن قريب. 

(؟) أي في صورة كون المبيع معيبأ تكون قيمته سنّة بتقويم كلتا البيّنتين. 

(؛) يعنى و قالت إحدى البيّنتين: إِنَّ قيمة المبيع ثمانية لو كان صحيحاً. 

(4) منصوب على الحاليّة للمبيع. 

(1) أي و قالت البيّنة الأخرى: إِنّ قيمة الصحيح عشرة. 

(/) هذا إشارة إلى أحد الوجهين من الطريق الأوّل الذي اختاره المشهور. 
والضمير الملفوظ فى قوله «جمعتهم|» يرجع إلى قيمتى الصحيح. و هما العشرة و 
ا 

١ )8(‏ ع ١‏ نْ التفاوت بعد جمع قي قيمتى الصحيح و تضعيف قيمة المعيب هو الشلث, اليك 
بيائه: 
إن قيمة الصحيح على تقوي البيّنة الأولى هي عشرة, و أيضأ قيمته على تقوي البيّة 
الثانية هي ثمانية, فإذا جمعت بينهما حصلت مانية عشر. 


/" الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


اواخدك! !اسك الصححع و واتنبييعه !"إلى النغية .وهو القلاك ار 
و على الثاني !؟' م 


ِ ا 


قيمة المعيب المضعفة: )1+57-١1(‏ قيمة الصحيح الجتمعتان: )8+٠١-١4(‏ 
والتفاوت بينهها سئّة,. و هو ثلث مانية عشرء فيؤخذ من القن و هواثنا عشر - 
تله .وهو أربعة. 


)١(‏ وهذا هو الوجه الثاني من الطريق الأوّل, و قد أشرنا إلى أن للفقهاء في مقام إعمال 
الطريق الأول طريقين. و قد أوضحنا الأوّل, وهذا بور ميية؟ 


إن قيمة الصحيح بناءً على تقويم البيّنة الأولى عشرة. و على تقويم الثانية ثئما نسة تمأنة 
فتجمع بينهم| و نحصل ثمانية عشر: ل 
تنصّفها و تحصل تسعة, فتلاحظ التفاوت بين القيمة التق عليها للمعيب -و هي 


سنّة سنّة - و بين نصف مجموع قيمتى الصحيح و هو تسعة و التفاوت ثلاثة. و هي 

ثلث التسعة؛ فيؤ خذ من أصل المْن ثلثه, و هو أربعة. 

(؟) الضمير في قوله «نسبته» يرجع إلى النصف. يعني أنّ نسبة النصف إلى نفس قيمة 
العن: 

(") يعنى كما كانت النسبة بإعمال الوجه الأوّل من وجهي الطريق الأوّل هي الثلث. 

(؛) المراد من «الثاني» هو الطريق الثاني الذي نسب إلى المصّف ف في مقابل المشهور, 
وهو أخذ مقدار النسبة الواقعة بين قيمة الصحيح و المعيب من قبل البيّنتين و جمعها 
و تنصيفهاء إليك بيانه: 
إن التفاوت بين قيمة المعيب دوقي بن مق علبها ارين ويه الصحح عي 
تقويم البية الأولى ‏ و هي عشرة أربعة؛ و هي حمسا العشرة, لأنّ جمس العشرة 
اثنان. و حمْساه أربعة, فيؤخذ من أصل الن خمسان, و هو أربعة توامين و ثمانية 


سه 


كتاب المتاجر /فى الخيار /تعدّد القيم /” 


*" © #0 © » هي (هى 
# " * ا« ©« « ©« « « هه وى ىاو و وى وى وو وى وو .وى هو هاه .ه.ا ...ا واه 6م اه 6ه 6 ٠060‏ 


جه ريالات ايرانيّة. 
وأيضأ التفاوت بين القيمة المتّفق عليها للمعيب -و هي سنّة و بين قيمة الصحيح 
على تقو البيّنة الثانية و هي ثمانية -اثنان» و هو 57 الفانية, فيؤخذ من أصل 
القن و هو اثنا عشر _ربعه؛ و هو ثلاثة. 
والتسهيل بأ الخمسين من عشرة توامين ايرانيّة هو أربعة توامين, و الخمسان من 
تومانين هنا اند وبالاك» لأ كل ترعاوهو عسرة ونا لاك وحبيا تومان 
وااحذهها ارنةاوبالاك:نحنها تزمانن فنا نانة ربالاته فجموع الخمسين من 
اثني عشر توماناً هو أربعة توامين و ثمائية ريالات إبرانيّة, فيجمع ربع القن -و هو 
ثلاثة و خمساه, وهو أربعة توامين و ثمانية رياللات, فتحصل سبعة توامين وثمانية 
وبالاات: ماحط م 
م ينصّف ذلك و تبق ثلاثة توامين و تسعة ريالات إيرانيّة. 
والتسهيل الآخر هو بأنّ نصف سنّة توامين هو ثلاثة توامين, و نصف.تومان 
واحد هو خمسة ريالات, و نصف ثمانية ريالات هو أربعة ريالات, فامجموع 
مارو عن 20 بوامان واتسعريالات: 
ما كون ذلك نا فلأ من الاي عشر هو واحد و نصف(3ل- 14). 
و أتاكونه حمسأ فلأنَ حمس الائني عشر هواثنان وأربعة أعشار القن كلد 0 
ا ل ا سا 
انمن, فتحصل ثلاثة توامين و تسعة ريالات إيرانيّة: لبتحطدحتم 
و يعبر عن ذلك بالفارسيّة: سه تومان و نه ريال إيرانى. 
والتسهيل:الآخر فق عصوص السبعة هوبار فى الزن واعه وض ونا 
خمسه تومانان و أربعة ريالات. والمجموع هو ثلاثة توامين, وابجموع الحاصل من 


سه 


هد الجواهر الفخريّة (ج 7) 


. أأسؤا. .- ١)‏ . شر 8 و 7 
يكون التفاوت ربعا!'' و خمسين'') فنصفه!'_و هو ثمن!؛) وخمس!6- 


(6) ل ل 1 4 5 
نقضر ١1‏ عن التلك!" نهف حمسن(“ ويعلى هذا القياس. 


+ جمع نصف تومان وهو خمسة ريالات و أربعة ريالات هو تسعة ريالات. 
فبناءً على الطريق الأُوّل يؤخذ من الفن(17) ثلئه. و هو أربعة( ؛), و بناءً على 
ار يؤخذ من الفن(؟١)‏ اندر )١‏ وحمسه(_". فينقص عن الأوّل( ؛) 
بنصف العشر, 0 العشر اثنان, و نصفه 5 (بالفارسية. از جهار تومان يك 

ريال كم). 

)١(‏ كما أوضحناه في تقويم البيّنة الأولى المعيب بسنّة و الصحيح بكانية و قلنا: إن 
التفاوت بينهما اثنان, و هو ربع القانية. 

(1) وهذا مبنى على تقويم البيّنة الأخرى المعيب بسنّة والصحيح بعشرة, فإنّ التفاوت 
بينهم| أربعة, وهى خمسا العشرة. 

(*) الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى التفاوت. يعني بعد الجمع و التنصيف يكون 
النصف ما ذكره الشارح 4 في قوله «و هو تن و حمس». 

)0غ 1) أي ثن الفن. وهو واحد ونصف كما أوضحناه. 

() أي حمس الن, و هو تومانان و أربعة ريالات إيرانيّة. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى النصف. 

(0) اللام فى قوله «عن الثلث» تكون للعهد الذكريّ. يعنى أن من هذا الثلث المراد هو 
الثلث ا حاصل من إعمال الطريق الأوّل؛ و هو أربعة. 

(4) فار حمس تومان واحد هو ريالان إيرائيّان. و نصف خمسه هو ريال واحد. يعني 
بنقص الأرش المأخوذ بالطريق الثاني بنصف الدمس - و هو ريال واحد عن 
أربعة توامين مأخوذة بالطريق الأوّل, و قد أوضحناه في التوضيحات الماضية. 


كتاب المتاجر /فى الخيار /سقوط الرد بحدوث العيب يفف 


يسقط الرد"١)‏ بالتصرّف) في المبيع. سواء كان قبل علمه بالعيب أم 
بعدهء و سواء كان التصرف ناقلاً!') للملك أم لاء مغيّراً للعين أم لاء عاد 
إليه؟ بعد خروجه عن ملكه أم لا. 
وما تقدّم فى تصرّف الحيوان ات!؟) هنا. 
الااعدوف عيب بد لبش ) بطتدين "ادال اشر ماركا 


سقوط الره بالتصكدف 
)١(‏ أي يسقط ملك المغبون للردٌ بتصرّفه في العين المغبون فيه. 
)١(‏ بأن يخرج العين المغبون فيه عن ملكه بمثل البيع. 
(؟) أي عاد المبيع إلى المغبون بعد نقله اه عن ملكه بالشراء أو الفسخ أو غيرهما. 
(؛) يعني و ما ذكرناه حول عود ابيع إلى ملك الناقل من الاحةالين أحدهما جواز 
الرد نظرأ إلى تحمّق العين و تسلطه عليها و إمكان ردّهاء و الثاني احتال عدم 
جواز الردٌ لاستصحاب حكم بطلان الرد يأتى في المقام أيضاً. 


سقوط الرهُ بحدوث العيب 
) عطف على قوله «بالتصرّف» الوارد في قوله «و يسقط الردٌ بالتصرّف». يعني أن 
ماسب ينيك يبب يا 00 لكن 
حدوئه قبله لاجنع من الرد. لكون المبيع قبل القبض في ضمان البائع: 
1) بالجرّ. صفة للعيب.والمراد من العيب المضمون على المشتري هو العيب الذي خرج 
عن عهدة البائع» كما سيوضح الشارح فخ العيب الذي يكون على عهدة البائع مثل 
عروض العيب في زمان خيار الحيوان له. 


0 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


حدوئه(١)‏ من جهته أم لا. 
و اخقر: ١١!‏ «التضمون عليه عا" ار كان نضيواناً وحفيدك ايو 
العيب في الثلاثئة من غير جهة المشتري!*, فإنه حينئذ ١!‏ لايمنع من الرد و 


لا الأرش, لأنْها") مضمون على البائع. 


41 البائع ينثا 


ولو رضي متكيوزا بال رين أواغير افجيوز جاز. 

)١(‏ كما إذا أوجد المشتري العيب فى المبيع. و الضمير فى قوله «حدوثه» يرجع إلى 
العيب, و فى قوله «جهته» يرجع إلى المشتري. 

(؟) أى بقولنا «مضمون على المشتري». 

() أى احترزنا عن العيب الذي هو على عهدة البائع. 

(؛) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الحيوان. 
والمعنى هو أنّ العيب الحادث في الحيوان في الأيّام الثلاثة اللتى فيها للمشتري 
الخيار يكون على عهدة البائع, و كذلك الحكم في سائر المسارات: 

(0) يعني أن العيب الحادث في الأيّام الثلاثة يكون على عهدة البائع بشرط عدم إيجاد 
المشتري إّاه في الحيوان. 

(1) يعنى أنّ العيب الحادث في الأيّام الثلاثئة من غير جهة المشتري لايمنع من رد 
المشقري ولا من أخذه اللأرش, بل خيار الحيوان له باق. 

(/) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى العيب الحادث في الحيوان في الأيَام الدلاثة. 

(8) و لابخنى عليك أن هذا الشرط والمشروط يرتبطان بعدم جواز رد المبيع :بحدوث 
السب المضمون غل الممترى: 
فقال الشارح 8 بأنْه لو رضي البائع برد المبيع من جانب المشتري مع جبرانه 
بالأرش أو بلا جبرانه به فلا مانع من الرد. 

[؟) الضمير في قوله «بردّء» يرجع إلى المبيع, و قوله «بحبورأ» حال من مفعول رة 


هه 


كتاب المتاجر /فى الخيار /سقوط الردٌ بحدوث العيب 1 


وفي حكمه''أما لو اشقرق علق ضعت |1" روطي نياعي بوعل 
أحدها!؟. أو اشترى اثنان!*) صفقة فامتنع أحدهما من الردّ فإِنٌ الآ 
يُمنع ميد "1و لد" الارقى وان امقطه !"لاحن 50 


+ المبيع, وهو الضمير الراجع إلى المبيع. يعنى أن المشتري يرد المبيع و الحال أنه بحبور 

بأرش العيب الذي يكون على عهدته. 
)١‏ الضمير فى قوله «ححمه» يرجع إلى العيب الحادث بعد القبض. يعنى وفي حكمه 
من حيث عدم جواز الرد ما لو اشترى المشترى متاعين بعقد واحد. فحصل العيب 
في أحدهما و تلف الآخر. فلابجوز رد المتاع الباق بحصول العيب الذى هو على 
عهدة البائع» لأنّ تلف الآخر ينع من رد الموجود المعيب, بل للمشتري أن يأخذ 
الرشة: 

(؟) بأن اشترى شاتين مثلاً بعقد واحد. 

(؟) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المبيع. 

(4) يعني تلف أحد الأمتعة المتعدّدة» فإنّ تلف البعض يمنع من رد البعض الآخر. 
لور الا اكد الارقو مو حرة السن: 

(5) يعني اشترى مشتريان صفقة واحدة بعقد واحد. مثل أن يشتري أخوان متاعاً 
بعقد واحد فحدث في المتاع عيب مضمون على عهدة البائع. فأراد أحدهما أن يرد 
المبيع إلى البائع و امتنع الآخر, فإن امتناعه ينع من رد الآخر, بل له الأرش و إن 
اسقط الآخر خف مق الارفن أنضاً والضمير في قوله «أسقطه» يرجع إلى الأرش. 
)١‏ الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الرد. يعنى إذا امتنع أحدهما من رد سهمه من 
المتاع منع الآخر من الرد. 

(1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الآخر. يعنى أن الآخر إذا منع من الردٌ كان له 
ان ياخذ ارش العيب. 

(8) الضمير في قوله «أسقطه» يرجع إلى الأرش. يعني و إن أسقط الآخر حقٌ الأرش. 


0 الجواهر الفخريّة (ج 7؛) 
سواء اتتحدت العين ١١‏ أم تعدّدت, اقتسماها!" أم لا. 

و أولى بالمنع 7" من التفرّق!) الوارثُ!*) عن واحد. لأنّ” التعدّد هنا 
طارئ على العقد, سواء في ذلك خيار العيب وغيرة'' ليد 


<- والمراد من «الآخر» هو الشريك الذي امتنع من الرد. 

)١(‏ يعني أن حكم عدم جواز رد الشريكين إذا امتنع الآخر من الردٌ لا فرق فيه من 
يك كر اله غيناً واحذء اشتراها مشتريان مثل اشترائهيا فرسأ واخداء أم 
متعدّدة مثل اشترائهما شاتين. 

(؟) يعني و أيضاً لا فرق في الحكم بعدم الردٌ من حيث كون المشتريين مقتسمين للعين 
المبتاعة أم عدم كونهما كذلك. 

(؟) يعنى أَنّ الحكم بعدم جواز الرد في صورة تفرّق المشتري بكونهما متعدّدين يجري 
بطريق أولى في الوارث المتعدّد عن المشتري الواحد, بمعنى أن يشتري المبيع مشترٍ 
واحد ث” يموت و يرثه الوارث المتعدّد, فإذا حكمنا بعدم جواز الردٌ في صورة تعدّد 
المشترى حين العقد حكم به إذا عرض التعدّد بتعدّد الوارث عن المشتري الواحد 
و أراد الردٌ بعض الورّاث و امتنع منه البعض الآخر. 

(4) أي التعدّد. 

(5) ومعنى العبارة هو هكذا: الوارث المتعدّد عن المشتري الواحد أولى بالمنع من الرد 
إذا أراد بعضهم الردٌ و امتنع منه الآخر. 

(1) هذا هو دليل الأولوية. يعنى أنّالتعدد هنا عارض و فى الفرض السابق ليس كذ لك. 
) يعني كأ أنّ امتناع الردّ من أحد المشقر بين يوجب المنع من رد الآخر بخيار العيب 
كذلك امتناع الرد من أحدهما يوجب المنع من الرد. 

(8) يعنى وكذا , بسقط الردٌ فما لو اشترى مشتر متاعين فظهر العيب في أحدهما مثل 


صه 


كتاب المتاجر /فى الخيار /سقوط الرد بحدوث العيب ١‏ 


تلفي لقو قو ا :ددقها او افا كيها ارقن النعين: 
وكذا يسقط الرد('' دون الأرش إذا اشترى من ينعتق عليه, لانعتاقه 


بنفس الملكء و يمكن رده(" إلى التصرّف. 
وكذا يسقط الرد بإسقاطه!' مع اختياره!؟) الأرش أو لامعه!. 


+- أن يشتري شاتين بعقد واحد و ظهر في إحداهماء عيب فلايجوز له أن يرد المعيب و 
يسك الصحيح. بل له أن يأخذ أرقن امنيب مع امسن كهنا أو أن يفسخ العقد و يرد 
كلا المتاعين إلى البائع. 

)١(‏ يعنى و مثل الموارد المذكورة في سقوط الرد دون الأرش ما لو اشترى مشتر 
ملوكاً ينعتق عليه مثل أن يشتري أباه, فإنه ينعتق بمحض وقوع العقد عليه؛ لأنّ 
الولد لايملك أباه, ففي هذه الصورة أيضاً لايجوز رد المبيع» لكن يجوز للمشتري 
أخذ أرش العيب الموجود ف المبيع. 

(؟) الضمير ف قوله «رده» يرجع إلى الانعتاق. يععى يمكن إرجاع صورة الانعتاق إلى 
صورة التصرّف بأن يقال: كا أنّ التصرّف مثل البيع و العتق عن اختيار يسقط 
الرد كذلك الانعتاق القهرىّ يوجب سقوط الردٌ لا الأرش. 

(؟) الضمير في قوله «بإسقاطه» يرجع إلى الرد. يعني أنّ من مستطات الردٌ إسسقاط 
المشترى حقّه من الرد. 

(؛) الضمير في قوله «اختياره» يرجع إلى المشترى. بمعنى أنّ سقوط الردّ باسقاط 
المثشري لا فرق فيه بين أن يختار المشترى الأرش و يسقط الردٌ و بين أن يختار 
الأرش أصلاً. 

(5) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى اختيار الأرش. 


21 الجواهر الفخريّة (ج 7) 
الى الوا 


(و يسقطان!"") أي الردَ و الأرش معاً (بالعلم' به) أي بالعيب (قبل 
العقد)افان قدويه!) غليةعالما يدا" رضأ بالفسية (ونالرض اند 
عدا )غير مققد يا ل رشو اول 1 منه إسقاط الخيار. ارو وح وه لكأم غ1 وا ون كا انار يا 


سقوط الأرش و الردٌ معاً 

)١(‏ عطف على قول المصنف #4 «و يسقط الرد بالتصرف...إل» في الصفحة /ا1. يعني 
أنه في الموارد التي يسقط الردّ يبق الأرشء لكنّ ابن حمز ةيه جعل التصرّف بعد 
العلم مانعاً من الأرش أيضاً كما نقله بعض الحسّين و هو سلطان العلماء4ة - 
حيث قال: «خلافاً لابن حمزة. حيث جعل التصرّف بعد العلم مانعاً من الأرش كما 
هو مانع من الرد». 

)1 و يي 

(*) الجارٌ و الجرور يتعلّقان بقوله «يسقطان»» و الباء تكون للسببيّة. يعني أن العلم 
بالعين :هو السيف لما ذ كر: 
و الضمير في قوله «به» يرجع إلى العيب, و المراد من العلم هو علم المشري. 

)0 ؛) أي إقدام المشتري على العقد. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى العقد. 
)١‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى العيب. : بعنى أنّ إقدام المشتري على العقد مع علمه 
كون العم معدا قو رضاء نال ريهز كد لك 

(7) عطف على قوله «بالعلم» و الضمير في قوله «به» يرجع إلى العيب, فرق 
«بعده» يرجع إلى العقد. يعني و كذا ‏ بسقط الرد والأرش في صورة رضى المشتري 
هد اليديكون المبع معياً. 

() يعنى و أولى من الحكم بسقوط الأرش و الردّ بحصول رضى المشتري هو الحكم 


يه 


كنات التشاخر القن اللخبار /سقوط الارض وال هنا 1 


(و بالبراءة(١)‏ أي براءة البائع (من العيوب و لو إجمالاً) كقوله: برئت من 
جميع العيوب, على أصمٌ القولين!". 
ولافرق بين علم البائع والمشتري بالعيوب و جهلهما والتفريق!", و 


<- بسقوطهما بإسقاطه حقّ خياره. 
وجنه الأو ليه ا" الرضى بالعيب غير صريم في إسقاط الأرش, بخلاف إسقاط 
الخبان لان الخبار أمر يستضى جواز إرادة كل من الردٌ و الأرش صريحاً فيكون 
مناه عرفا استالي مي امف 

)١(‏ عطف على قوله «بالعلم». يعنى و أيضأ يسقط الردّ و الأرش ببراءة البائع من 
العيوب في العقد بأن يقول حين العقد: إِنّ العيوب الموجودة في المبيع ليست على 
عهدتي أو يقول: أنا بريء من العيوب الموجودة فيه. 

(؟) اعلم أن في التبرّي الإجمال من العيوب قولين: 
الأوّل الذي هو الأصمّ عند الشارح يه هو صحّة البيع و التبرّي, لأنّ الاجمالي 
يتناول كل عيب فيدخل تحته الجزئيّات, و لتبايعهما على شرط التبرّي و المؤمنون 
عند شروطهم. 
و القول الآخر المحكيّ عن الإسكافيّ و القاضي هو عدم كفاية التبرّي إجمالاً. 
للجهالة. 

8 قال في المسالك: خالف فيه بعض الأصحاب فحكم بِأنّه لايبرأ بإجمال العيوب, لأنّه 
بيع بجهول. و هو ضعيف. إذ لا جهل مع المشاهدة و اعتبار ما يجب اعتباره في 
صحّة البيع و الحاصل فيه غير مانع من صحّة البيع. 

() بأن علم أحدهما بالعيب و جهله الآخرء لكنّ المراد ليس إل جهل المشتري 
المت لأنّ المشقري إذا علم بالعيب و أقدم على البيع لم يحستج في السقوط إلى 
التبرّي من البائع. 


لا بين الحيوان و غيره؛ و لا بين العيوب الباطنة و غيرهاء و لا بين الموجودة 
حالة العقد و المتجدّدة حيث تكون مضمونة!'' على البائع. لأنّ الخيار("ا 
بها ثابت بأصل العقد و إن كان السبب!') حينئذ!؛) غير مضمون. 
(والإباق!*) عند البائع (و عدم الحيض) ممّن شأنها الحيض بحسب 
سنها (عيب). 
و يظهر من العبارة!'الاكتفاء بوقوع الإباق مرَّة قبل العقد. 


)١(‏ يعنى أنّ المراد من العيوب المتجدّدة هي التي تكون على عهدة البائع مثل السيوب 
الحاصلة في زمن الخيار. فلو تجدّدت و هي غير مضمونة على البائع فلا بحث فى 
كونها على عهدة المشتري. 

(؟) هذا جواب عن الايراد الذي سيشير الشارح إليه. 

(*) هذا إشارة إلى الجواب عن إشكال أن السبب الموجب لحصول خيار المشتري من 
جهة العيوب المتجدّدة لم يوجد عند العقد. فكيف تصمٌ البراءة ما لايجب؟ 
فأجاب الشارح عن ذلك بأنٌ الخيار الحاصل بسبب العيوب المتجدّدة ثابت بأصل 
العقد. 

)0 أي حين إذ لم تكن العيوب المتجدّدة سبباً لحصول خيار المشتري عند العقد. 


كون الاباق و عدم الحيض عيباً 
(5) هذا وما بعده مبتدئان, خبرهما قوله «عيب». يعني أن كون المبيع -.دأ آبقأ عند 
مولاه البائع عيب. كما أنّ -ندم حيض الأمة عند مولاها البائع عيب لو كانت في 
سن من تحيض عادة. 
(1) لأر المصسّف غ4 قال: «و الاباق... عيب» و لم يقل: إِنْ اعتياد العبد عيب, فيظامر من 


العبارة أن الاباق و لو مرّهٌ واحدة عيب. 


كتاب المتاجر /فى الخيار /كون الإياق و عدم الحيض عيباً 4 


١١‏ )صرح بعة 

والأقوى اعتبار اعتياده!", و أقل ما يتحقّق بمرّتين 

و لايشترط إباقه عند المشتريءبل متى تحقق ذلك عند البائع جازالرد. 

ا 
بل يثبت بمضىيّ مدة 0 ا تلك البلاد. 


ع0 


)١(‏ يعنى و بالاكتفاء بإباق العبد و لو مرّة اكتف بعض 
قال العلامة في كتاب التذكرة: و المرّة الواحدة 0 تكن في كونه عيباً. 
؟) الضمير في قوله «اعتياده» يرجع إلى المملوك, و هو مشتقّ من مادة «عود». و أقل 
ما يتحقّق به الاعتياد هو العود إلى الارباق مرّة ثانيةً بعد المرّة الأولى. 
(؟) المراد من «الثلاثة» هى الثلاثة الأيّام التى يكون للمشتري فيها خيار الحيوان. 
(؛) فلو تصرّف المشتري في العبد في الثلاثة الأيّام لم يحقّق خياره بالنسبة إلى الر 
لاالاارش. 
والحاصل أن الاباق المتجدّد في الأيّام الثلاثة إذا لم يتصرف المشتري في العبد فهو 
مئل تحقق العيب قبل العقد أو عند البائع و قبل القبض فللمشتري حقّ الفسخ. 
(5) يعنى قال جماعة من الفقهاء: يعتبر في ثبوت كون عدم الحسيض عيبا مضىٌ سنَة 
أشهر و هي لاترى فيها الحيض. و نقل عن العلامة4ة أنه ادّعى عدم الخلاف فيه. 
(1) الأسنان جمع السنٌ؛ و هو مقدار العمرء يقال: لل ار السرنٌ». 
و المراد هنا هو ذوات أسنانها في بلادها بعنى أن عدم حيض الأمة المبيعة يثبت 
مضي مدّة نحيض فبها نساء أمثاها في البلد من حيث البسنّ وهي لاترى فيها الحيض. 


1 الجواهر الفخريّة (ج 7) 


(و كذا الثفل(١)‏ بضمّ المثلثة, وهو ما استقرٌ تحت المائع من كدرة'" 
(في الزيت) و شبهه (غير'"' المعتاد). أمّا المعتاد منه فليس بعيب. لاقتضاء 
طبيعة الزيت و شبهه كون ذلك فيه غالباً. 
ولايشكل!" صحّة البيع مع زيادته عن المعتاد بجهالة!١)‏ قدر المبيع 
المقصود بالذات فيجهل مقدار ثمنه, لأنّ("' مثل ذلك غير قادح مع معرفة 
مقدار الجملة كما تقدّم في نظائره!. 


كون الثفل عيباً 

)١(‏ يعنى و كذا يكون الثفل الغير المعتاد في الزيت عيباً. 

(؟) الكُدْرَة من كَدَرَ كَدْرَ نقيض صفاء و قيل: الكَدْرَّة في اللون و الكَدٌورَة فى الماء و 
العين و الكَدَّر في الكل (أقرب الموارد). 

() بالنصب. لكونه حالاً. و ذوالحال هو الثفل. 

(4) بمعنى أنّ طبيعة الزيت و أمثاله مثل الدبس تقتضي كون الثفل فيه غالباً. 

(0) هذا دفع وهم, و الوهم هو أن وجود الثفل الغير المعتاد في الزيت المبيع يوجب 
جهالة مقدار المبيع. و هي توجب بطلان البيع لا الصحّة مع بوت الخسيار, كما 
يستفاد من عبارة المصنف 4. 

5 يعني أنّ إشكال صحَة البيع كذلك إنما هو بسبب صيرورة المبيع بجهولاً فتسري 
الجهالة إلى مقدار الفن. 

() هذا جواب عن الوهم المذكور بأنَّ الجهالة كذلك لاتوجب بطلان الببيع. ابدام 
بمقدار المجموع, و لكون جملة المبيع معلومة قدراً. 

)8 8) وقد قدّمنا في نظائر هذه المسألة أن ان لايقشط على أجزاء المبيع و إن قشط 
عليها في صورة تلف بعضها أو ظهوره مستحقّاً للغير. 


كتاب المتاجر /فى الخيار /القول فى خيار التدليس م 


(التاسع: خيار التدليس(١).‏ و هو تفعيل من الدَلّس محرّكاً. وهو 
الظّلمة كأنّ المُدلّس١"‏ يُظلم الأمر و يبهمه”" حبّى يوهم غير الواقع. 

و منه() اشتراط صفة فتفوت, سواء كان(" من البائع أم من المشتري. 
فلو شط صنة كمال كبالكارة: أو تفوكيها!") المشحرى كيالا ذانيا 


-القول فى خيار التدليس 

(١)أى‏ الخيار الحاصل بسبب التدليس. ْ 
ال النائة كت عيصىما ببيئة عن امار التنيدا: 

(؟) بصيغة اسم الفاعل من باب التفعيل. 

لايق أن الدلى يبيم الأمرنق عصرض المع حدق بتكم المقتزى كينها يكون 
المبيع عليه في الواقع من أوصاف الكمال كتحمير وجه الأمة ووصل الشهر 
بتشعيرها بحيث يزعم المشتري أن الأوصاف موجودة فيها فيقدم على شرائها. 
والفرق بين خيار التدليس و خيار الاشتراط أي تخلّف الشرط أنّ خيار التدليس 
ماهو فها شرط صفة كال للمبيع فظهر خلافه و الاشتراط إِنا هو فما شرط غير ما 
هو كال و لو كان وصفأ أو شرط ما ليس بوصف أصلاً. هذا مع الاشتراط, و أمّا 
بدونه فالفرق ظاهر(الحديقة). 

(؛) أي ومن خيار التدليس اشتراط صفة كمال في المبيع مثل شرط البكارة فى الأمة. 

(0) اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى التدليس. يعنى لا فرق في ثبوت الخيار بسبب 
التدليس بين كون التدليس من البائع و بين كونه من المشتري. 

(1) أي توهّم المشقري صفة كمالاً في المبيع ذاتأً. 

(/1) هذا مثالان لتوهم المشتري صف كالاً في المبيع. 


و وصل''' الشعر فظهر الخلاف تخيّر) بين الفسخ و الإمضاء بالئمن. (و لا 
أرش)., لاختصاصه بالعيب. و الواة !"ليس بعيبه بل فوات اف زائة. 

و يشكل ذلك" في البكارة من حيث إِنها!؛) بمقتضى الطبيعة, و فواتها 
تنص يعدت على الام وريد ر فى اقساء ؛ القبمة تاثيرا شا فعقة افايين 
الردّ و الأرشء. بل يحتمل ثبوتهما(١‏ وإن لم يشترطء لما كرا" 
خصوصاً في الصغيرة التي ليست محل الوطء. فإنّ أصل الخلقة و الغالب 
طابقا ن فى فليا #اغلى الكارة: لتكون قراتها عا 

وهرا اا الفهر: قرت وى عه بقن الفا لتاكاد 


)١(‏ بأن يصل البائع شعر إنسان أو حيوان بشعر الأمة التي أراد بيعهاء فيتوهّم المشتري 
أن شعرها كثير فيرغب في شرائها فيظهر الخلاف. 

(؟) يعني أَنّ الأمر الواقع من الخلاف ليس بعيب, بل الواقع فوات أمر زائد توهّم 
المشترى تحققه بتدليس البائع. 

فد م و ا ع و 
4) الضمير فى قوله «إِنّْاه يرجع إلى البكارة. يعني أَنْ البكارة تتحقّق في الأمة بمقتضى 
الطبيعة, و عدمها نقص. والنتنا تعن الخلتة اللأنيظة هو عيب: 

)0 | يعنى فليحكم بتخير المشقري بين الرد و أخذ الأرش. 

(1) الضمير فى قوله «ثبوته|» يرجع إلى الأرش و الرد. 

(/) ) والمراد من «ما ذكرناه» هو تحمّق البكارة بمقتضى الطبيعة. 

(8) يعنى أن ”أصل الخلقة و الأغلب يقتضيان تحقّق البكارة في مثل الأمة الصغيرة.: 

)1 ) الضمير في قوله «و هو» يرجع إى الأرش. يعني أن ثنبوت الأرش في الأمة 
الصغيرة قويّ, و في غيرها متّجه. 

)٠١(‏ هذا استدراك الشار حي عمّا أفاده بالنسبة إلى ظهور الأمة المشتراة غير بكر 


- 
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على خلافه فى الاماء كانت الثيبوبة فيهنٌ بمنزلة الخلقة الأصليّة وإن كانت 
70 
نما يثبت الحكم7'' مع العلم بسبق الثيبوبة على البيع بالبيّنة» أو إقرار 
البائع. أو قرب زمان الاختيار إلى زمان البيع بحيث لايمكن تجدّد الثيبوبة 
فيه عادىٌّ و إل(" فلا خيار, لأنها قد تذهب بالعلّة والنزوة7") و غيرهما!؟). 

نعم لو تجدّدت في زمن خيار الحيوان أو خيار الشرط ترب الحكم. 

ولوانعكس!” الفرض بأن يشترط الشيبوبة فظهرت بكراً فالأقوى 
كنوه ا كا بين الرذ و الافيياك يقير آرت . لعجو 1" تعلق خرطه يي لك 
فلايقدح فيه”" كون البكر أتمّ غالباً. 


بأنّالأغلب فى خصوص الأمة كونها ثيّبأً. فعدم البكارة فمها بخلاف اقتضاء الخلقة 
الأضلقة انم يعنت وعيه ال رت 

(١)المراد‏ من «الحكم» هو الحكم بثبوت الخيار أو الحكم بالتخير بين الأرش و الرد. 

(1) أي وإن لم يعلم ثبوت الثيبوبة قبل العقد أو لم يقر البائع به أو قل زمان الاختبار 
السابق على العقد فلا خيار. 

() الغزوة: الو ثْبّة(المنجد). 

(؛) الضمير فى قوله «غيرهما» يرجع إلى العلة و الغزوة. 
والمراد من زوال البكارة بغيرهما هو مثل زواها بسبب الحرقوص. 

(0) بأن ششرط المشتري كون الأمة التى أراد شراءها نيبأ فظهرت بكراً. 

(1) هذا تعليل لثبوت التخير بين الرد و الإمساك باحتال تعلّق غرض المشتري بكون 
الأمة ثيّباً. 

(7) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الحكم بخيار المشترى بين الرد و الاامساك. 


.9" الجواهر الفخريّة (ج 7) 


(وكذا'''التصرية). وهو جمع لبن الشاة ومافي حكمها!' فى 
ضرعها!' بتركها!' بغير حلب و لا رضاع, فيظن الجاهل بحالها كثرة ما 
0 بزيادة. 


دخول التصرية في التدليس 

)١(‏ يعني أن التصرية أيضأ مثل شرط صفة الكمال أو توهّم صفة كالاً من حيث ثبوت 
خيار التدليس. 
التصرية من باب التفعيل مصدر من صَرّى تَضْرِيَةَ الشاة: لم يحلبها خىّ يمتلى 
ضيرعها لبنأ/المنجد). 

8 قال في المسالك: التصصرية مصدر قولك: «صرّيت» إذا جمعت من الصرّى و هو 
الجمع يقال: صرّى الماء في الحوض و نحوه أي جمعه و صيرّيت الشاة إذا لم يحلبها 
أيَامأُ حي اجتمع فى ضيرعها و الشاة مصيراة... . 
والمراد هنا أن يربط أحلاف الشاة و نحوها و لايحلبها يومين أو أكثر فيجتمع اللبن 
بضدرعها و يظنّ الجاهل بحاهاكثرة ما يحلبه كل يوم فيرغب في شرائها بزيادة(انتهى). 

؟) الضمير فى قوله «حكمها» يرجع إلى الشاة. يعني و ما في حكم الشاة مثل البقر. 

؟) الجارٌ و امجرور يتعلقان بالجمع. 

؛) أي بترك الشاة من دون حلبها و رضاح. 

) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى جمع اللبن. . يعنى اجيج ابول الحاة اي 
ببيعها بقصد التدليس حرام. 

(1) الضمير فى قوله «حكمه» يرجع إلى التدليس الحرّم. 
والمراد من هذا الحكم هو خيار التدليس. 


) 
١ 


كتاب المتاجر /في الخيار /دخول التصرية في التدليس »9١‏ 
إجماعاً”'. (و البقرة و الناقة) على المشهورء بل قيل: إِنّْا')إجماع. فإن 
نيك ١‏ فهو السكةدو الا فالختصوضى !" الشاةيى العاق :غيرنها!"' بها قياس 
إلا أن يُعلّل١'‏ بالتدليس العام فيلحقان بهاء و هو!"' متجه. 

وطوّد(" بعض الأصحاب الحكمّ في سائر الحيوانات حتّى 


)١(‏ يعني أن حكم ثبوت خيار التدليس بتصصرية الشاة إجماعيٌ؛ و في خصوص البقرة 


والناقة مشهور. 
)١(‏ الضمير في قوله «إِنْه» يرجع إلى الحكم في خصوص البقرة و الناقة. يعننى قال بعض 
بانعقاد الاجماع عليه أيضاً. 


(؟) فاعله هو الضمير الراجع إلى الأجماع. يعنى لو ثبت الإأجماع لثبوت الخيار بتصرية 
البقرة و الناقة حصلت الحجّة, و إلا فا لحكم بثبوت الخيار بالتصرية مختصّ بالشاة, 
للنص الوارد في خصوصها. 

(؛) النصّ منقول في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبي' عن أبىي عبدالله له في رجل اشترى شاة 
فأمسكها ثلاثة أَيّام ثم ردّها فقال؛ إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها رد 
معها ثلاثة أمداد, وإن لم يكن ها لبن فليس عليه شي «الوسائل:ج 17ص ١77ب ١١‏ 
من أبواب الخيار من كتاب التجارة ح .)١‏ 

(4) الضميران في قوليه «غيرها» و «بها» يرجعان إلى الشاة. 

(1) بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الإلجاق. يعني إلا أن تلحق 
الناقة و البقرة بالشاة من حيث الحكم المبحوث عنه بدليل عموم التدليس. 

() الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التعليل. 

(4) أي عمّم الحكم بالخيار النائي من التصدرية بعض الأصحاب. و المراد منه كما 
عن اللروسن هو ابن الجسيد 4 


وفي الدروس أَنْه ليس بذلك البعيد للتدليس!. 

و تثبت التصرية إن لم يعترف بها البائع ولم تقم بها بيّنة(بعد 
اختبارها(' ثلاثة أيّام) فإن انُفقت فيها!) الحلبات عادة أو زادت اللاحقة 
فليست!*) مصرّاة, وإن اختلفت!" فى الثلائة فكان بعضها ناقصاً عن 
الأولى نقضانا خا رسا عن الفادة: ا زاد بعدها!") : في الثلاثة يثبت الخيار 


)١(‏ فلو حبس اللبن في ضرع أمته ليرغب المشتري فيها لكثرة اللبن فيها فهو تدليس. 
") يعنى استدل الشسهيدة في الدروس على صحًة ذلك التعميم بكون التصيرية في 
الآدمي أيضاً تدليساً. 


ثبوت التصرية بالاختبار 

(*) أى بعد امتحان الدابة ثلاثة أيّام. 

ا فلو تساوت الحلبات فى الثلاثة الأيّام عادة أو كانت الحلبة اللاحقة أزيد من 
السابقة ١‏ تثبت التصرية. 

(0) اسم «فليست» هو الضمير الراجع إلى الداية. 

(1) فاعله هو الضمير الراجع إلى الحلبات. و كذلك الضمير في قوله «بعضها». يعني في 
صورة اختلاف الحلبات بكون الحلبة اللاحقة أنقص من السابقة تثبت التصعرية, 
الل يج ويه دان 
1) الضمير ف قوله«بعدهأ» يرجع إلى الحلبة الناقصة. يعنى إذا ثبتت التصيرية باختلاف 
الحلبات فلها حكنها وإن صارت الحلبات المتلاحقة في الثلاثة الأيّام زائدة بعد ما 


كانت ناقصة. 


كتاب المتاجر /فى الخيار /ردٌ اللبن مع رد الشاة المصرّاة ا 


بعد الثلاثة بلا فصل على الفور'"". 

ولو ثبتت 5 أو البيّنة جاز الفسخ من حين الثبوت مدّة الثلاثة!"ا 
ما لم يتصرّف”" بغير الاختبار بشرط النقصان!؟. فلو تساوت!") أو زادت 
هبةٌ من الله تعالى فالأقوى زواله(". 

و مئله!"' ما لو لم يعلم بالعيب حتّى زال. 

(و يرد معها!8) إن اختار ردّها (اللبٌ) الذي حلبه!؟) منها (حيّى ١١‏ 


)١(‏ بناءً على القول بكون الخيار فوريّاً. فلو قيل بعدمه لم يجب كون الخيار بلا فصل. 

(؟) بمعنى أن التصرية إذا ثبتت بإقرار البائع أو بالبيّة فللمشتري الخيار في مدّة الثلاثة 
الأيّام بعد الثبوت بشرطين: الأوّل عدم تصرّف المشترى فى الدابّة بغير الاختبار, 
و الثاني نقصان الحلبات بعد فبعد ١‏ 

؟) هذا بيسرييت الراراسة بعد ثبوت التصدرية بإقرار البائع أو البيّة. 

1) هذا هو الشرط الثاني لجواز الفسخ المبحوث عنه. 

4) الضميران المستتران في قوليه «تساوت» و «زادت» يرجعان إلى الحلبات. 

)١‏ أى زوال الخيار فى صورة تساوي الحلبات أو زيادتها. 

') الضمير قْ قوله «مثله» دج إلى تساوي الحلبات و زيادتها. عق و مثل الفرض 
المذكور من حيث سقوط خيار التدليس هو فرض عدم العلم بالعيب حتّ زال. 


) 
١ 
) 
) 


ردٌ اللبن مع رد الشاة المصرّاة 
(8) الضمير فى قوله «معها» وكذا الضمير الملفوظ فى قوله «ردها» يرجعان إلى المصراة. 
(9) أي اللبن الذي حلبه المشتري من الشاة المصرّاة. 
)٠١(‏ يعني يرد اللبن الموجود فى الضرع و المتجدّد بعد العقد. 


المتجدّد) منه بعد العقد (أو مثله(١)لو‏ تلف). أمّا ردٌ الموجود فظاهر لأْنّه!؟) 
جزء من المبيع؛ و أمّا المتجدّد فلإطلاق!" النصّ بالرد الشامل له40). 

و يشكل”" بأنْه نماء المبيع الذي هو ملكه. و العقد إِنّما ينفسخ من 
عه انا 

والأقوى!"' عدم ردّه. واستشكل فى الدروس. 

ولولم يتلف اللبن لكن : تير في ذاته!8) أو صفته. . . 2200000 


)١(‏ بالرفع» عطف على قوله المرفوع «اللبن». يعنى أو يرد مثل اللبن في صورة تلفه. 

(1) هذا دليل لردَ اللبن الموجود في ضيرع الشاة حين العقد. 

(؟) هذا دليل لردٌ اللبن المتجدّد بعد العقد, فانٌ النصّ الدال على رد اللبن مطلق يشمل 
الموجود حين العقد و المتجدد بعده. 

و المراد من النصّ المشار إليه هو ما نقلناه في الهامش ؛ من ص ١15؟.‏ 

(؛) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى المتجدد. 

(0) يعنى و يشكل الحكم برد اللبن المتجدّد بأنّه فاء المبيع» و الفاء ملك للمشتري. و 
العقد ينفسخ من حين الفسخ لا من أصله. 

(1) الضمير فى قوله «حينه» يرجع إلى الفسخ. 

(0) هذا هو رأي الشارح إة في خصوص رد اللبن المتجدّد. فإِنّه ذهب إلى أن اللبن 
المبحوث عنه لايجب ردّه إلى البائع. و المصنّف 4 أيضأ استشكل عنده في الدروس 
الحكم برد اللبن المتجدّد. 

(4) التغيير في الذات إِنما يتحمّق بدخوله [أي اللبن المبحوث عنه] في جنس آخر بحيث 
سس لنا: بل يصير جبناً أو أقطأ أو سما و التغيير في الصفة إنما بكو ونين 
الصفة كالحلاوة و الطراوة و نحوهما١حاشية‏ أحمد»). 


كتاب المتاجر /في الخيار /رد اللبن مع رد الشاة المصرّاة 5" 
7 عمل ا أو 00000 ونحوهما ففى ا بالأرش إن نقص 7 
مكاناً !والاتقال الو يذلة اوحف اجوده !“الول 

واعلم أَنّ الظاهر من قوله: «بعد اختبارها ثلاثة»!”) بوت الخيار 
المستند إلى الاختبار بعد الثلاثة, كما ذكر ناه ١!‏ سابقاً. 

وبهذا'"" يظهر الفرق بين مدّة التصرية و خيار الحيوانء فإن الخيار في 
ثلاثة الحيوان فيها!*, و في ثلاثة التصرية بعدها. 

ولو ثبت التصرية بعد البيع بالإقرار أو البيّنة فالخيار ثلاثة217 و لا 


)١(‏ الجين و الجين و الجين: ما جمد من اللبن(المنجد). 

(1) من عَخَضَ تَخْضأ اللبن: استخرج زبده, فهو لبن تَخِيْضٌ و مَئُخوضٌ المنجد). 

(؟) هذا وما بعده خبران مقدّمان لقوله الآتى «أوجه».و الضمير ف قوله «رده» يرجع 
إلى اللبن. 

)0 يعني أن أجود الأوجه الثلاثة هو الوجه الأول والمراد منه هو رد اللبن مع 
الارش إن وجد فيه نقص. 

(0) وهوقولالمصّف في الصفحة 10-17 7:«وكذا التصصرية بعد اختبارها ثلاثة أيّام». 

(1) أي في قولنا في الصفحة 597 «يثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور». 

(0) يعنى و بالحكم بثبوت الخيار بالتصرية بعد الثلاثة يظهر الفرق بين هذا الخيار و 
خيار الحيوان, فإنٌّ الخيار في الحيوان فى مدّة الثلاثة, لكنّه فى التصرية بعد الثلاثة. 

(8) أي في الأيّام الثلاثة. و الضمير في قوله «بعدها» يرجم إلى الثلاثة. 

(4) يعني أن التصرية إذا ثبتت بالإقرار أو البيّنة توجب الخيار من حين الشبوت إلى 
ثلاثة أيّام. 

)٠١(‏ بمعنى أنّ خيار التدليس الثابت بالتصرية في مدّة الثلاثة لايكون فورياً. بل 


-»ه 


9 الجواهر الفخريّة (ج /) 


وهوأ''اختياره في الدروس. 

و يشكل حينئذ' '' الفرق بل ربّما قيل بانتفاء فائدة خيار النصرية 
حينئذ, لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها! ". 

و يندفع بجواز تعدّد الأسباب. و تظهر الفائدة فيما لو أسقط 
أحدهما!؟). 

وويظهر من الدروس تقيبد خيار التصرية بالثلاثة!؟) مطلقاً. 

و نقل عن الشيخ 7" أنّها لمكان خيار الحيوان. 

و يشكل "١‏ باطلاق توقّفه على الاختبار ثلاثة, ال 00 


الفوريّة تتأخّر إلى ما بعد الثلاثة. كبا أشرنا إليه في الهامش ١‏ من ص 117. 

)١(‏ الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الحكم بعدم فوريّة الخيار في الثلاثة. يعنى ان 
الحكم بعدم الفوريّة في الثلاثة هو مختار المصنّف طخ في كتابه(الدروس). 

(1) يعنى ففى هذه الصورة يشكل الفرق بين خيار التصيرية و خيار الحيوان, 
لوجودهما في الثلاثة. بل ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الفائدة, للقول بوجود خيار 
التدليس بالتصعرية؛ لأنّ خيار الحيوان مغن عنه. 

(؟) الضمير فى قوله «بدونها» يرجع إلى التصرية. و المراد هو الخيار الثابت بالتصرية. 

(4) فإذا قلنا بجواز تعدّد أسباب الخيار ظهرت الفائدة عند إسقاط واحد منها. 

(5) أى يظهر من كلام المصنّف له في الدروس كون خيار التصرية مثل خيار الحسيوان 
فى مدّة الثلاثة لا بعدها بلا فرق بين ثبوته بالاقرار أو بالبيّنة أو بالاختبار. 
ا ا 
) يعني يشكل كلام الشيخ بن خيار التصرية يتوقف على الاختبار ثلاثة أيَام, فا 
ممه ثلاثة أَيّام م يحصل الخيار. فحصوله نما يكون بعد 
الثلاثة لا فمها. 


كتاب المتاجر /فى الخيار/القول في خيار الاشتراط ا 


فلايجامعها('' حيث لاتثبت''! بدونه. والحكه!'! بكونه!؟! يتخير فى آخر 
(العاشر: خيار الاشتراط(١)‏ حيث لايسله!"" الشرط 530000 


)١(‏ أي فلايجامع خيار الحيوان التصيرية. فالضمير المستتر فى قوله «فلايجامعها» 
يرجع إلى خيار الحيوان؛ و الضمير الملفوظ يرجع إلى التصرية. 

(1) يعنى فلايجتمع خيار الحيوان مع التصرية حين عدم ثبوت التصرية بدون 
الاخقار: 

(؟) هذا رد على توجيه كلام الشيخ6 بأنّ آخر زمان خيار الحيوان هو أوّل زمان 
خيار التصرية,؛ فلا مانع من اجتاعهما في هذا القدر من الزمان. 
فأجاب الشارح ف عنه بأنّ التوجيه و الحكم كذلك يوجب الجاز فى الثلاثة الأيام, 
لأنّ ظاهر لفظ «ثلاثة أَيّام» هو تحقّق الخيار في بجموعها لا في جزء اين دا 
فالحكم كذلك يوجب الحكم على خلاف ما يدل عليه ظاهر الكلام. و ذلك يحاز 
غير بحاز إلا بدلالة دليل. 

(؛) الضمير في قوله «بكونه» يرجع إلى المشتري, و معنى «يتخير» حصول الخيار له. 

(5) أي فى لفظ الثلاثة, فإِنَ هذا اللفظ يدل على حصول الخيار في بجموعها لا في آخر 


٠-القول‏ فى خيار الاشتراط 
(1) أي خيار تخلّف الشرط الذي جعله البائع و المشقري شرطاً في العقد من أوصاف 
المبيع أو كيفيّة أدائه أو غير ذلك. كما ستأتي الاشارة إليه. 
() أي لايبق الشرط سالمأ للمشروط له. 


لمشترطه١')‏ بائعاً و مشترياً!") 

(و يصح اشتراط سائغ!' في العقد إذا لم يود إلى جهالة!؛) في أحد 
العوضين أو يمنع منه الكتاب و السنة). 

و جعل ذلك!* شرطاً بعد قيد السائغ تكلّف! 


(١)المراد‏ من المشترط هو المشروط له لا من تلفظ بالشرط. 

(1) فإنّ خيار الاشتراط لايختصٌ بأحد المتبايعين, بل المشروط له إِمَا هو البائع أو 
المشترى. 
اعلم 0 الفرق بين خياري الشرط والاشتراط هو أن الأوّل عبارة عن شرط 
نفس الخيار في العقد, لكنّ الثاني عبارة عن شرط ما يكون تخلفه سبب الخيار, 
مثال الأُوّل هو أن يشترط أحدهما أو كلاهما الخيار لفسخ العقد إلى عشرة أيَاءم 
مثلاً بعد العقد. و مثال الثاني هو أن يشترطا الخيار إن لم يتحقّق الوصف الكذانيّ في 


المبيع. 


شتراط الشرط السائغ 

() صفة لموصوف مقدّر هو الأمر. يعنى يصمح اشتراط كل أمر جائز. 

(؛) أي إذالم ؛ ينجرٌ اشتراط الأمر السائغ إلى جهالة المبيع مثل اشتراط تأخير إقباض 
لمبيع أو الفن إلى أيّ زمان أراده البائع أو المشقري من دون تعيين له. فإِنّ ذلك 

بنتبى إلى جهالة العوض. لأنّ الزمان له قسط من العوض. فالجهالة بمدّة الإقباض 

دام ا 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم التأدية إلى الجهالة أو عد م كنات و 
السّة, فا جعل ما ذكر شرطاأً بعد قوله «يصمح اشتراط سائغ» تطويل بلا فائدة. 


كتاب المتاجر /فى الخيار /اشتراط غير المقدور 1" 


(كما "١‏ لو شرط تأخير المبيع) في يد البائع (أو الئمن) في يد المشتري 
(ما شاء) كل واحد منهما. 

هذا مثال ما يؤدّى إلى جهالة فى أحدهماء فإنّ الأجل له قسط من 
الثمن, فإذا كان مجهولاً ا 

وكذا القول فى جانب المعرّض. 

(أو عده!"ا وطء الأمةه أو) ترط (وطء'" البائع إِيّاها) بعد البيع 0 
رن 

هذه أمثلة ما يمنع منه الكتاب و السنّة. 

(وكذا!؟' يبطل) الشرط (باشتراط غير المقدور) للمشروط عليه 


)١(‏ هذا مئال لسراية جهالة الشرط إلى جهالة المبيع أو القن فإنّ عدم العلم بمقدار مدّة 
يؤْدَّى فيها العوض يوجب عدم العلم بمقدارالعوض:لأنّ الأجل له قسط من العوض. 

(1) بالنصب.عطف على قوله«تأخيرالمبيع أوالفن». يعني كما لوشرط عدم وطي الأمة. 

(؟) بالنصب, عطف على قوله «تأخير المبيع أو الفن». بمعنى أن يشترط البائع وطي 
الأمة بعد بيعها من المشتري مرّة أو مرّات أو بلا تعيين عدد الوطى, فإنّ الشرط 
كذلك باطل و فاسد. لمنع الكتاب و السنّة مثل ذلك. / 


اشتراط غير المقدور 
(؛) المشار إليه في قوله «كذا» هو عدم جواز اشتراط ما يمنع منه الكتاب و السّة. يعني و 
مثله في البطلان هو اشتراط أمر غير مقدور للمشروط عليه, كما سيشير إليه 
المصنف له بالارتيان بمثالين. 


(كاشتراطه ١١‏ حمل الدابّة فيما بعد أو أنّ الزرع!" يبلغ السنبل!"). سواء 
شرط!؟) عليه أن يبلغ ذلك بفعله أم بفعل الله تعالى. لاشتراكهما!*) في عدم 
المقدوريّة. 

(ولوشرط تبقية الزرع) في الأرض إذا بيع أحدّهما!' دون الآخر (إلى 
اوآن الما عا را لان ذلك امقدور لشو لاسر تتعيين هنذة البنقا ل 
يحمل على المتعارف من البلوغ, لأنّها"" منضبط. 

(و لو شرط غير السائغ بطل) الشرط (و أبطل العقد) في أُصمّ 


)١(‏ الضمير في قوله «كاشتراطه» يرجع إلى المشروط له. يعني مثل أن يشترط 
المشروط له كون الدابّة حاملاً فى زمان بعد العقد. لكن لو اشترط كون الدابّة حاملاً 
قبل العقد فلا مانع منه. 

(1) هذا مثال ثان لاشتراط أمر غير مقدور للمشروط عليه. 

(؟) السنبل من الزرع كالب و الشمير: ماكان في أعالي سوقه(المنجد). 

(؛) الضمير المستتر في قوله «شرط» يرجع إلى المشروط له؛ و الضمير في فوله «عليه» 
يرجع إلى المشروط عليه؛ بائعا كان أو مشترياء و الضمير في قوله «بفعله» ايضا 
يرجع إلى المشروط عليه. 

(5) يعنى أن شرط بلوغ الزرع بفعل نفس المشروط عليه أو بفعل الله كلاهما شعرطان 


غير مفدورين. 


شرط تبقية الزرع 
(1) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأرض و الزرع. يعنى إذا بيع أحدهما جاز 
اشتراط بقاء الزرع في أرضه إلى أوان السنبل. 
(1) يعني أن البلوغ إلى أوان السنبل أمر و شرط مضبوط و متعين. 


كتاب المتاجر /في الخيار /اشتراط غير السائغ سم 


القولين(١,‏ لامتناع 7" بقائه بدونه. أنه غير متضونايا تثراده وها شيو 
مقصود لم يسلم. و لأنّ للشرط7" قسطأ من الثمن, فإذا بطل يجهل الثمن. 


وقيل!: يبطل الشرط خاصة صّهَ لأنّها') الممتنع شرعاً دون البيع: 1 


لتعلّق ١7‏ التراضي بكل منهما!". 


و يضعْف (*) بعدم يد ا مترلة | ا ع ار ا ور ا ف ل 2 


شتراط غير السائغ 


)١(‏ والقول الغير الأصحّ هو بطلان الشرط خاصّة من دون سراية بطلانه إلى العقد. 
(1) واستدلٌ على القول الأصمٌ ‏ و هو بطلان العقد ببطلان الشرط _بدليلين, أحدهما 


امتناع بقاء العقد بدون بقاء الشرط؛ لأنّ المشروط عدم عند عدم الشرط, و العقد 


(؟) هذا دليل ثان لبطلان العقد عند بطلان الشرط؛ و هو أن الشرط إذا جهل جهل 


المشروط أيضاًء لأنّ الشرط له قسط من القُن. 


(؛) و هذا القول هو قول الشيخ 4 في كتابه(المبسوط). و عن الفاضل الآبى فى كتابه 


0) 


(كشف الرموز) و ابن زهرة في كتابه(الغنية). 

هو الدليل الأوّل لبطلان الشرط لا العقد. و الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى 
0 بعنى أن الشرط غير مقدور شرعاً لا العقد. 
)١‏ هذا دليل ثان لبطلان الشرط خاصة؛ و هو تعدّد المطلوب, فا ان واد امسن 
المطلوبين إذا بطل لم يستلزم بطلان الآخر. 


(1) أى من العقد و الشرط. 


اجا اباي سيار لديا اناد 
(1) الضمير في قوله «قصده» يرجع إلى البيع. يع عنى أ نَ العقد لم يقصد منفرداً و خالياً 


حمهه 


وعنو!"'شوظ الضحة. 

(ولوشرط"'اعتق المملوك) الذي باعه(" منه (جاز». لأنّه شرط سائُغ 

ولو شرط عنه!*) ففي صحَّته قولان أجودهما المنع, إذا" لا عتق إلا 
في ملك. 

(فإن أعتقه فذاك, و إلا'"" تخيّر البائع) بين فسخ البيع وإمضائه. فإن 
فسخ استرده و إن انتقل قبله!*) عن ملك المشترى. 


قدو ل كرا حوضو مج ان اليا عنى أن شرط صحّة العقد هو القصد. 


شرط عتق المملوك 

(؟) بأن يشترط البائع على المشتري أن يعتق المملوك الذي اشتراه. 

(*) أى باع البائع من المشتري. 

(؛) بأن شرط البائع عتق المملوك عن المشتري أو أطلق و أحال الأمر إلى المشتري. 

(0) بأن شرط البائع أن يعتق المشتري المملوك المبيع عن البائع. فني صحّة هذا الشرط 
تولان: ' 

(1) هذا دليل لعدم صحّة ذلك الشرط؛ لأنّ العتق لايصح إلا في ملك و البائع إذا باع 
المملوك لم يملكه. فكيف يصمٌ شرطه عتق المملوك عنه؟! 

(/) يعنى إن.لم يعتق المشتري المملوك المشروط عتقه كان للبائع خيار بين الفس مخ و 
الامضاء 

) الضمير فى قوله «قبله» يرجع إلى الفسخ. يعني 3 للبائع المشروط له الاسترداد و 


30- 


كتاب المتاجر /فى الخيار /عدم وجوب الوفاء بالشرط ا 


وكذا''' يتخيّر لو مات قبل العتق. فإن فسخ رجع بقيمته يوم التلف. 


أنه(" وقت الانتقال إلى القيمة. 

وكذا!" لو انعتق قهراً. 

(وكذاكل شرط لم يسلم لمشترطه!." فإنه يفيد تخيّره) بين فسخ العقد 
المشروط فيه وإمضائه. 


(و لايجب على المشترط عليه فعله(*), لأصالة العدم, (و إِنْما فائدته 
جعل البيع عرضة!١'‏ للزوال) بالفسخ (عند عدم سلامة الشرطء و لزومه) 


إن انتقل المملوك قبل فسخ البائع عن ملك المشتري. ىا إذا باعه المشتري من 
الغغر. 

)١(‏ أي وكذا يكون للبائع خيار الفسخ لو مات المملوك قبل الفسخ. 

(1) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى يوم التلف. 

(؟) يعنى و مثل التلف الموجب لحصول الخيار للبائع ما لو انعتق المملوك على المشتري 
قهرأ بأن يكون أبأ له فيفسخ البائع و يرجع إلى قيمة المملوك, لأنّ ما شرطه البائع 
كان العتق, و ما حصل هو الانعتاق قهرأًء فإنّ ما قصد هو الفعل الاختيارىّ, و ما 
وقع هو الفعل القهري. 

(؛) أي لم يسلم للمشروط له. 


عدم وجوب الوفاء بالشرط 
(5) بمعنى أن العمل بالشرط من قبل المشروط عليه لايجب وجوبأ تكليفيّاً بل فائدة 
الشرط هي تسلط المشروط له على الفسخ لو ل يُعمَل بالشرط. 
(1) أي جعل البيع في معرض الزوال بسبب حصول الخيار. 


م الجواهر الفخريّة (ج 7) 
أي البيع (عند الإتيان به("). 
وقيل: يجب الوفاء!'" بالشرطء و لايتسلط المشروط له على الفسخ إلا 
مع تعذر وصوله إلى شرطه. لعموه'" الأمر بالوفاء بالعقد الدال على 
الوجوب. و قوله!*ييُ: «المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله». 
فعلى هذا لو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط و لم يمكن إجباره 
رفع مر ه إلى الحاكم ليجبره!”) عليه إن كان مذهبه!' ذلك. فإن تعذّر فسخ 


)1( أي لزوم العقد عند الارتيان بالشرط من قبل المشروط عليه. 

(؟) يعني قال بعض الفقهاء بوجوب العمل بالشرط وجوبأ تكليفيًاً بحيث لولم يعمل 
المشروط عليه بالشرط كان عاصياً أيضأ. فلايتسأط المشروط له على الفسخ إل 
بعد تعذّر تحصيل الشرط و لو بالمرافعة إلى الحاكم. 

(*) هذا دليل أُوّل لكون العمل بالشرط واجبأ تكليفيّاً. و هو مدلول قوله تعالى: 


«أوفوا بالعقود». 
(؛) هذا دليل ئان لكون الوجوب تكلفيّاً, و هو مدلول قول النىكك: «المؤمنون عند 
شروطهم». 


(0) الضمير المستتر في قوله «ليجبره» يرجع إلى الحاكم؛ و الضمير الملفوظ يرجع إلى 
المشتري, و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الشرط. 

(1) يعنى إن كان رأي الحاكم هو إجباره على العمل بالشرط, و إلا فليس له إجبار 
المشروط عليه على العمل به. ْ 


و للمصنّف يِه في بعض تحقيقاته تفصيل 2١7‏ و هو" أن الشرط الواقع 
في العقد اللازم إن كان العقد كافياً في تحقّقه!" و لايحتاج بعده!' إلى 
صنة فه (0) لازم لايجوز الإخلال يو" كشرط الوكالة في العتد. اوت 


)١(‏ قال المصنّف في بعض تحقيقاته بالتفصيل بين الشروط, بمعنى أنّ الشرط إذا كان 
نتيجة العقد مثل أن يبيع البائع و يشترط على المشترى كونه وكيلاً من قبل 
المشتري في تزويج بنته مثلاً أو إجراء العقد عليها فيقبل المشتري ذلك الشرط في 
ضمن العقد. فحصول ذلك الشرط إما هو بوقوع نفس العقد المشروط فيه.و 
لايحتاج إلى إنشاء جد يد. 

و إذا كان الشرط فعلاً من أفعال المشترى بحيث يلتزم بالعمل بذلك الفعل بعد 
وقوع العقد مثل أن يعتق المملوك أو يعمل عملاً خاصّا فذلك الشرط لايجب العمل 
به من قبل المشقريء بل نما فائدته جعل العقد اللازم جائزاً و محلا للفسخ. 

(") الضمير في قوله «و هو» ل 0 

(") أي في تحقّق الشرط. , يعنى إ: إن كان نفس العقد كافياً فى تحقّق الشرط. 

ا و0 

(0) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الشرط. يعني لو كان نفس العقد كافيأ في تحّق 
الشرط و لم يكن تمّقه حتاجأ إلى صيغة أخرى فإذاأ يكف وقوع العقد في تحمّق 
الشرط الذي ذكر في ضمن العقد. 

(1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الشرط. ؛ يعنى إذا وقع العقد كان العمل بالشرط 
المذكور في ضمنه لازماأً. و لايجوز الإخلال به مثل شرط الوكالة في عقد البيع. 
(1) عطف على قوله «إن كان العقد كافيا في تمقّقه». يعني و إن لم يكن العقد كافياً في 
تحقّق الشرط, بل احتاج تحقّقه إلى فعل آخر من المشتري فليس الشرط بلازم. 


احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره!' في العقد كشرط العتق فليس بلازم: 
بل يقلب(") العقد اللازم جائزاً. 

و جعل!' السرٌ فيه أن اشتراط «ما العقد كافٍ فى تحقّقه» كجزء!) من 
الإيجاب و القبول. فهو'*) تابع لهما في اللزوم و الجواز. و اشتراط!" .دما 
سيوجد» أمر منفصل عن العقد. و قد علّق عليه" العقد. و المعلّق(8) على 
الممكن ممكن, و هوا '' معنى قلب اللازم جا زا 


)١(‏ أي أمر آخر علاوةٌ على أن الشرط ذكر فى العقد. فيحتاج تحقّق الشرط إلى صيغة 


أحرق. 
(؟) الضمير المستقر في قوله «يقلب» يرجع إلى الاشتراط؛ بعنى أن الاشتراط يجعل 
العقد اللازم متزازلاً. 


(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ##. و الضمير فى قوله«فيه» يرجع إلى التفصيل. 

)0 1) هذا خبر لقوله «أنٌّ». يعنى أن اشتراط أمر فى العقد يكف في وقوعه نفس العقد 
نكرو ا عام لفك 0 

(4) الضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى الشرط. و في قوله «هما» يرجع إلى الايجاب و 
القبول. يعني أن أنّ الشرط تابع للإيجاب و القبول من حيث اللزوم و الجواز. 

(1) بالنلصبء. عطف على قوله «اشتراط ما العقد كافبٍ». يعنى لو كان الشرط نما 
لايكني في تحقّقه وقوع العقد. بل كان تمّا سيوجد و هو أمر منفصل عن العقد فهذا 
الشرط لايتحقّق بوقوع العقد. 

(0) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الأمر النفصل. [ْ 

(8) يعني أن المعلّق على أمر ممكن و هو العقد المعّق على شرط من الشروط ممكن. 
والمراد من «الممكن» هو الأمر المنفصل. 

[) يعنى أن تعليق العقد على الشرط الممكن و صبرورته ممكناً بهذا التعليق هو معنى 


سي 


كتاب المتاجر /في الخيار /القول فى خيار الشركة ا 


والأقوى اللزوه''' مطلقاً وإن كان تفصيله!') أجود مما اختاره هنا!". 
(الحادى عشر: خيار الشركة( 4 سواء قارنت(”' العقدَ كما لو اشترى 
شيئاً فظهر بعضه مستحي01 اوتا حرت بعده(" إلى قبل القبض كما( لو 
اموي الديم يفبرويحيك عكر ا قن المشعرى يقير بين انيع لعب 3 


صرف العقد اللازم جائزأء فإنّ عقد البيع لازم, لكن ذكر الشرط فى ضمنه يجعله 
جائزأ. و حيث لايجب العمل بالشرط الكذائي وجوبأ تكليفياً كان العقد في معرض 
الزوال: .و هذا هو معى جواز العقد: 

)١(‏ أي لزوم العمل بالشرط مطلقاً بلا فرق بين شرط النتيجة و شرط الفعل, بخلاف ما 
فصّله المصّف 84. 

(؟) الضمير في قوله «تفصيله» يرجع إلى المصنّف. 

(؟) المراد من «ما اختاره هنا» هو عدم الوجوب التكليق بالنسبة إلى الشرط مطلقاً. 


١-القول‏ فى خيار الشركة 

ذا لازا هاتفو كان الى مويه طيور العركة 

(0) فاعله هو الضمير الراجع إلى الشركة. 

(1) أي مستحقّأ للغير. 

(1) أي تأخَّرت الشركة بعد العقد و قبل القبض. فلو حصلت الشركة بعد القبض 
فلاخيار. 

(4) هذا مئال لحصول الشركة بعد العقد مثل أن يشتري مقداراً من الحنطة فامتزجت 
بالشعير و لايمكن أن يتايزا. 

(1) الإضافة بيانيّة. يعنى للعيب الذي هو الشركة. 


الشركة و البقاء فيصير ١١‏ شريكاً بالنسبة. 

وقد يطلق على الأُوّل'') تبعّض الصفقة() أيضاً!؟). 

(و قد يسمّى هذا!*' عيبا مجازاً)» لمناسبته") للعيب في نقص المبيع 
بسبب الشركة, لاشتراكهما!"' في نقص وصف فيه.وهوهن "ا مصنع 
المشتري من التصرّف في المبيع كيف شاءء. بل يتوقف على إذن الشريك. 


)١(‏ فاعله هو الضمير الراجع إلى المشتري. يعني يكون المشتري شريكاأً مع البائع 
بالنسبة إلى مقدار حقّه. فلو ظهر نصفه مستحتّأ للغير اشترك بالمناصفة, و لو ظهر 
ثلثه كذلك اشترك بالتثليثء و هكذا. 

(1) المراد من «الأوّل» هو ظهور بعض المبيع مستحّأ للغير. 

(') يعني يسمّى القسم الأوّل بخيار تبئّض الصفقة و معنى التبعّض هو التجرّي. و 
معنى الصفقة هو المتاع. 
؛) أى كما يطلق على ذلك الخيار خيار الشركة يطلق عليه خيار تبئّض الصفقة أيضا. 


إطلاق العيب مجازاً 

(0) المشار إليه فى قوله «هذاه هو ظهور بعض البيع مستحدًاً للخير. يحنى يقال له؛ إنه 
عيب محازاً لا حقيقة. لأنّ العيب حقيقة هو ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصليّة و 
الشركة بظهور المبيع مستحقّاً للغير ليست كذلك. 

(1) الضمير في قوله «لمناسبته» يرجع إلى ظهور بعض المبيع مستحمّأ للغير. 

() أى لاشتراك العيب و الشركة. والضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المبيع. 2 . 

[8) المشار اليه فى قوله «هنا» هو البحث عن الشركة. يعني أن النقص الحاصل في 
صورة الشركة هو منع المشتري من التصرّف في المبيع كيف شاءء لأنّ تصررّفه 
يتوقّف على رضى شريكه. 


كتاب المتاجر /في الخيار /القول في خيار تعذر التسليم ا 


فالتسلط ١١‏ عليه ليس بتام. فكان!"كالعيب بفوات وصف فينجبر'" 
بالخيار. 

وإنما كان إطلاق العيب فى مثل ذلك على وجه المجاز. لعدم 
اه عن خلقته الأصلية, لكنهاقابل تعسمب ءذائة للتماك مقرو | 3 
مشتركاًء فلا نقص فى خلقته(*. بل في صفته على ذلك الوجه. 

(الثانى عشر: ار قر التسن 0 فلو اشترى شيئاً ظلنَا"") إمكا 
تسليمه!8) بأن كان!!) طائراً يعتاد عوده أو عبداً مطلقاً! ١١‏ أو داب مرسلة 


)١(‏ يعنى أن تصرّف المشتري ف المبيع ليس بتام. 

)امم «كان» هو الضمير الراجع إلى ظهور بعض المبيع مستحمّاً للغير. 

(") أي فينجبر العيب الحاصل بظهور الشركة بحصول الخيار للمشترى. 

(؛) الضمير في قوله«خروجه» يرجع إلى المبيع»و فى قوله«به» يرجع إلى ظهور الشركة. 

)0 يعنى فلايوجد نقص ف الخلقة الأصليّة للمبيع. بل النقص إنما حصل فى صفته عي 
لايستقل المشتري بالتصرف فيه. 


١7‏ القول فى خيار تعذر التسليم 
(1) أي الخيار الذي موجبه تعذر تسلم المبيع. 
) أي في حال يظنّ البائع أنه قادر على تسلي المبيع للمشقري. فلو لم يتحقّق لظن 
كذلك بل قطع بعدم كن البائع من التسليم بطل العقد من حينه. 
4) الضمير فى قوله «تسليمه» يرجع إلى المبيع. 
(1) اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى المبيع. يعني بأن كان المبيع طائرأ يطير في الهواء. 
لكن عادته العود إلى سلطة البائع. 
)٠١(‏ بصيغة اسم المفعول. والمراد منه هو إرسال العبد إلى حاجة يعود بعد قضائها. 


ا الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


١نم‏ عجز' بعده) بأن أبق(") و شردت(" ولم يعد الطائر و نحو ذلك (تخيّر 
المشتري). لأنٌ المبيع قبل القبض مضمون!*) على البائع 

ولمّا لم!* ينرّل ذلك منزلة التلف. لإمكان الانتفاع به على بعض 
الوجوه''' جبر بالتخيير, فإن اختار التزام البيع صح. 

وهل له(" الرجوع بشيء يحتمله!*, لأنّ فوات القبض!') نقص حدث 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى البائع, و الضمير فى قوله «بعده» يرجع إلى العقد. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى العبد. 
بق و أبق إياقاً و أَبْقأُ و أبَقأ العيدُ: قرب من سيّدهء فهو آيق(المنجد). 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الدابّة. 
شُرّد قَرَد أ و رودا و شراداً و شراداً. نفرء و على الله: خرج عن طاعته. فهو 
شار د(المنجد). 

)4 بعنى أن المبيع قبل القبض يكون دركه على عهدة البائع. 

(4) جواب عن سؤال مقدّر هو أن المبيع إذا تلف قبل القبض حكم ببطلان العقد 
لابصمّته مع الخيارء فلم لايكون التعذّر مثل التلف في الحكم بالبطلان؟ 
فأجاب الشارحلة عنه بأنّ التعذر غير التلف, لإمكان الانتفاع بالمبيع في بعض 
الموارد. 

(1) مثل عتق العبد الآبق لجهة الكمّارة أو بيع الشارد مع الضميمة. 
الضمير في قوله «له» يرجع إلى المشتري. يعني هل للمشتري أن يرجع إلى البسائع 
بشيء من باب أخذ أرش النقص الحاصل في المبيع أم لا؟ 
) يعني يحتمل أن يرجع المشقري إلى البائع بأخذ شيء من حيث الأرش. 

(1) يعنى أ نّ عدم القدرة على قبض المبيع نقص حصل فسيهء فبحكم «أنَ المبيع قبل 
القيض مضمون على البائع» يحكم بجواز أخذ الأرش. 


كتاب المتاجر /في الخيار /القول في خيار تبعض الصفقة ١م‏ 


على المبيع قبل القبضء فيكون مضموناً على البائع. 

وانشتك !"ا بن وخر ليس في مقابلة مطلق النقص, لأصالة!") 
البراءة» و عملاً!'' بمقتضى العقد. بل!؟)- في مقابلة العيب المتحقّق بنقص 
الخلقة أو زيادتها كما ذكرء و هو هنا منفيّ. 

(الثالث عشر: خيار تبّض الصفقة(*, 521ص 


1 أىبيضتك الحتال عراز اه الأرض بان الارش امانهن ف مقازل الفيت صقن 
هو ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصليّة, و الأمر فى المقام ليس كذلك. 

(1) وإذاشكٌ في وجوب الأرش على البائع حرق أضل التزاءة: 

(*) هذا دليل آخر لعدم جواز أخذ الأرش. و هو التزام العقد الذى التزمه المتعاقدان 
و تعلّق بنفس القن المسمّى. فلايجوز أخذ غير ذلك. 

(؛) يعني أنّ الأرش ليس في مقابلة النتقص مطلقاً. بل إنما هو في مقابلة العيب, و هو ما 
أذ اوانقضن عن الخلقة الأصليّة و الأمر في المقام ليس كذلك, كما قدّمناه في الهامش 
اينهذ التي 


القول فى خيار تبعض الصفقة 
(0) أي الخيار الذي موجبه تبمّض الصفقة, و هذا غير خيار الشركة؛ لأنّ الموجب 
للخيار هنا هو عدم حصول تام المتاع للمشتري. بل يحصل له جزء من المتاع, 
فيتجرّى و يتبعضء بخلاف خيار الشركة: فإِنَ المتاع الذي يشتريه المشترى هناك 
يحصل له بلا نقص, لكن مع الشركة لاختلاطه بتاع الغير. 
هذا و لكن في صورة خروج جزء من المبيع مستحقّا للغير يتداخل الخياران أعني 
خيار الشركة و خيار تبعّض الصفقة, كما أشار إليه الشارح ل في الصفحة ١8‏ في 


-»ه 


للد الجواهر الفخريّة (ج 7) 


كما!'' لو اشترى سلعتين!'! فبّستحَقّ إحداهما!""). فإنّه!) يتخيّر بين التزاء 
الأخرى'*) بقسطها من الثمن و الفسخ فيها. 

ولا فرق في الصفقة المتبعضة بين كونها متاعاً واحدأً فظهر استحقاق 
بعضه(") أو أمتعة!"اكما مثّل هناء لأنّ أصل!" الصفقة البيع الواحد. سمّى 


قوله «و قد يطلق على الأَوّل تبئّض الصفقة أيضأ». 
الصَفْقّة: ضرب اليد على اليد في البيع. عقد البيع (المنجد). 

و المراد منها هنا هو المتاع الذي يباع. 

)١(‏ قال بعض الحشّين ناظراً إلى المثال الذي ذكره المصّف #: إن جعل القثيل 
للتخصيص فبين خيار تبئّض الصفقة و خيار الشركة تباين كل عند المصنّف. و إن 
جعل القثيل بالفرد الواضح فبينهها عموم من وجه عند المصّف أيضأً كما عند 
الشارح(الحديقة). 

(1) السِلعة: المتاع و ما يتاجر به(المنجد). 

(؟) يعنى تخرج إحدى السلعتين مستحقّة للغير. 

(؛) الضمير فى قوله «فإنّه» يرجع إلى المشتري. فإنّ المشتري يتخيّر بين أن يلتزم البيع 
بالنسبة إلى السلعة التي هي للبائع و بين ان يفسخ العقد. 

(05) صفة لموصوف مقدر هو 38 والباء في قوله «بقسطها» تكون للمقابلة. يعني 
بتخيّر المشتري بين أن يلتزم السلعة الأخرى في مقابلة قسطها من القن و بين 
أن يفسخ العقد فى خصوصها. 

(1) بأن يشترى دابْةٌ واحدةٌ فيظهر نصفها مستحقّأ للغير. 

(0) بأن يشقري داتين بعقد واحد فتظهر إحداهما مستحّة للغير. 
() المراد من «اللأصل» هنا هو المعنى اللغويّ. يعني أن الصفقة فى اللغة البيع. 


كتاب المتاجر /في الخيار /القول في خيار تبعّض الصفقة وض 


البيع بذلك 7" لأنّهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا تبايعواء يجعلونه!؟) دلا 
على الرضى به و منه!" قول النبيّعكةُ لعروة البارقيّ لما اشترى الشاة: 
«بارك الله لك في صفقة يمينك!كي!0 

وإنما خصٌ''' تبعض الصفقة هنا بالسلعتين, لادخاله!"' الواحدة فى 
خيار الشركة. 

ولو جعل موضوع تبّض السفقة أعبا3) 1000 


)١(‏ يعنى سمي البيع بالصفقة, لأنّ المتبايعين من الناس كانوا يتصافقون بأيديهم عند 
البيع, فكأنّ الصفقة كانت عندهم عقدا. 
)١‏ الضمير الملفوظ في قوله «يجعلونه» يرجع إلى التصافق, و الضمير في قوله «به» 
يرجع إلى البيع. 

(؟) أي و من أمثلة تسمية البيع بالصفقة قول النيَِية لعروة البارق” 

(؛) يعنى أعطاك الله تعالى بركة في المبيع الذي حصل لك بصفقة يدك النى. لأنّ 
المعاملة كانت تنعقد بينهم بتصافقهم بأيديهم البمنى. 

كا من حواشى الكتاب: روي أن النبى يه أعطى عروة البارق د يناراً ليشتري لد ونا 
اذ فاشارى بالدينار شاتين و باع إحداهما بدينار و جاء النىَءة بالدينار و 
الشاة. فقال لديلل: بارك الله لك فى صفقة يمينك(حاشية أحمدطة). 

(5) سنن الترمذيٌ: ج ١‏ ص 710 ح 1777. 

(1) فاعله هو الضمير الراجع إلى المصنّف #. فإنّه خصٌ خيار تبعٌض الصفقة بكون 
المبيع سلعتين و الحال أنه يعمّ صورة كون المبيع سلعة واحدة أيضاً. 

(1) هذا دليل لتخصيص المصنّف الخيار بالسلعتين. و هو أنه أدخل تبئّض السلعة 
الواحدة في خيار الشركة. 

)6 أي أعمّ من كون المبيع سلعتين أو سلعة واحدة. 


-كما هو(" كان أجودا" وإن اجتمع حينئذ!'' في الساعة الواحدة 
خياران!؟) بالشركة و تبعّض الصفقة, فقد تجتمع!*) أنواع الخيار أجمع في 
مبيع وأحد, لعدم التنافى. 

(الرابع عشر: خيار التفليس(") إذا وجد غريم المفلّس!" متاعه. فإنّ 
بتخيّر بين أخذه مقدّماً على الغرماء و بين الضرب بالثمن معهمء (و سيا: 


)١(‏ أي كما أن موضوع خيار تبعّض الصفقة يكون أعمٌ في الواقع. 

(؟) جواب شرط؛ و الشرط هو قوله «لو جعل». 

) ؟) أي حين إذ جعل موضوع خيار تبعّض الصفقة أعمٌ من السلعتين والسلعة الواحدة. 

)4 بالرفع, فاعل لقوله «اجتمع». يعني لو جعل المصنّف #4 موضوع خيار التبمّض 
أعمٌ اجتمع في سلعة واحدة خيار الشركة و خيار تبعّض الصفقة. 

(5) كأنّ هذا جواب عن إشكال اجتاع الخيارين و صاعداً في مبيع واحد. فإِنّ تعدّد 
الآسنات يوعت: عد المبكات: 


١القول‏ في خيار التفليس 

) 5) أى الخيار الذي سببه التفليس, و هو من فَلْسَ القاضي فلاناً: : حكم بإفلاسه(المنجد). 
() قوله «المفلّس» اسم مفعول من باب التفعيل؛ و المفلّس هو الذي حكم القاضي 
بإفلاسه. 
والمراد من الغريم هو الذي يطلب من المفلّس مالاً. فإذا كان الشخص مديوناً و 
م يبق له مال زائد على ديونه راجع غرماؤه إلى الحاكم؛ فيحكم بإفلاس المديون. 
فيأخذ كل منهم بمقدار طلبه أو أقل لو لم يبق له مال بمقدار طلبهم؛ فإذا وجد البائع 
ماله الذي باعه منه بين أمواله كان له الخيار بين فسخ البيع و أخذ المبيع و بين 
إمضاء البيع وضرب طلبه مع غيره. 


كتاب المتاجر /فى الخيار /القول فى خيار التفليس ا 


تفصيله) في كتاب الدين. 
(و مئله(١)‏ غريم الميّت مع وفاء التركة) بالدين, و قيل(": مطلقاً. 
كان المتاسن جعلة!' قسنا اخ حيية توةى !4 الاسيتقضاء هنا 
لأقسام الخيار بما لم يذكره غيره. 


)١(‏ أي ومثل غريم المفلّس فى الحكم هو غري الميّت إذا وجد المبيع بين أمواله. فهو 
أيضاً يفسخ البيع و يأخذ المبيع أو يمضيه و يطالب الورّاث بالفن إذا وفى ما تركه 
المت بالديون. 

(1) أي قال بعض الفقهاء بجواز فسخ البيع و لو لم تف التركة بديون الميت. 

0( أي كان المناسب أن يجعل المصنف 20 خيار غري الميّت كقرةا واقسما كورام 

(؛) هذا تعليل لمناسبة جعل خيار غريم المت خياراً منفرداً. فإنٌّ استقصاء أقساءم 


1# 6د ا 


(الفصل العاشر''" في الأحكاه!") 


(وهى!' خمسة:) 


[الأوّل!؟»: النقد و النسيئة) أي البيع الحال و المؤجّل. 
سمي الأول نفداً!*) باعتبار كون ثمنه منقوداً و لو بالقوّة77/ و الناني 


الأحكام الخمسة 
)١(‏ أي الفصل العاشر من الفصول الموعودة في أوّل كتاب المتاجر فى قوله «و فيه 
595 | | 
)1 أى ف أحكام البيع. 


(؟) الضمير في قوله «و هى» يرجع إلى الأحكام. 


١-القول‏ فى النقد و النسيئة 
(؛) صفة لموصوف مقدّر هو الحكم. يعنى أن الحكم الأوّل من الأحكام الخمسة هو النقد 
والسقة: 
(0) التَقْد: مصدر ما يُعْطى من المْن معجِّلاً(المنجد). 
(1) بمعنى كون القن نقدأ و لو بالتساع من حيث التعجيل. 


مأخوذ من النسيء؛ و هو تأخير النيء تقول انها ات" الغىء إفساة. إذا 
أخّرته!". و النسيئة اسه(" وضع موضع المصدر. 

واعلم أنّ البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن 7 و المثمن و تأخيرهما!" و 
التفريى (1) ا أقساء !7" 

الأول (8) «النقد». و الثاني 7 «بيع الكالئ بالكالئ» بالهمز اسم فاعل 


)01 بصيغة المتكلّم وحذده. 
)1١(‏ بصيغة امخطاب. 


أقسام البيع الأربعة 

(؛) بأن يكون القن و المثمن كلاهما معجَّلاً. 

(0) بأن يكون الن والمثمن كلاهما مؤْجّلاً. 

(3) بأن يكون أحدهما معجّلاً والآخر مؤجلا. 

(1) و الأقسام الأربعة هي هذه: الأول كون القن و المثمن كلهيا معجّلاً الثاني كون 
كليهما مؤْجّلاً. الثالث كون المثمن مؤْجّلاً. و الرابع كون الْن مؤجَلاً. 

(4) المراد من «الأوّل» هو كون كلبها معجّلاً. فهذا يسمّى بيعاً نقداً. 

(9) وهو كون القن والمثمن كليهما مؤْجّلاً. وهو يسمّى بيع الكالى بالكالى. 
الكالي و الكالي: : النَسِيئّة. 
كَل بصره في الشيء: ردده فيه(المنجد). 
و هذا المعنى اللغويّ أخذ في معناه الفقهيّ. الأرذكلا من البائعوالمشنترى براق 
صاحبه و يراعيه و يسهر لياليه ليطلع على حالاته في تحصيل حقّه منه. 


كتاب المتاجر /فى الأحكام /أقسام البيع الأربعة 1 


وغول "!من القراقة) لدراقة كر واحديين اللدوي '""ضاعية كل 
0 
ومع حلول!*) المثمن و تأجيل الثمن هو «النسيئة». و بالعكس!" 
«السلف». 

كلها صحيحة عدا الثاني(" فقد ورد النهي عنه(", و انعقد الإجماع 


على فساده(8) 


دينه 


)١(‏ يعني أن الكالى معناه معنى اسم المفعول, و هو المكلوء بمعنى المراقب كما في ا عيشة 
راضية» اي مرضية. 

[؟) المراد من «الغريمين» هو البائع و المشتري, فإنٌ كلا منهها يطالب صاحبه بمال له في 
ذمّة الآخر, فيراقبه لذلك. 

(؟) أي بلاطي ليده لتحصيل دينه منه. 

(4) يعنى ألا بعني أن البيع مع كون المثمن حالاً و نقد و الت هو جلا ورفو حرا سكن تسن 

فاو هر كون التن ندا ومتكلاا كرو لين مو خاة هذا بسن باينا و سلماً. 

(1) وهو بيع الكالى بالكالى. 

(1) والمراد من «النبي» الوارد عن بيع الكالي بالكالمي هو النبي الوارد في الخبر الذي 
نقل في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداله لك عن 
الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غم أو غير ذلك. قأتى المطلوب 
الطالب ليبتاع منه شميثاً. قال: لايبيعه نسيّأً. فأما نقدأ فليبعه بما شاء(الوسائل: م ١١‏ 
ص 777ب 7 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح 8). 

29 أي فساد بيع الكالى بالكالى. 


01 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


(و إطلاق ١7‏ البيع يقتضي كون العنن “عاك وو إن شرط تعجيله!") 
في متن العقد (أكّده). لحصوله بدون الشرط. 

[فإن وقّت!/ التعجيل) بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلاً (تخير) 
البائع (لو لم يحصل) الثمن (في الوقت) المعيّن. 

ولولم يعيّن له زماناً لم يفد0*) سوى التأكيد فى المشهور. 

و لو قيل بتبوته('" مع الإطلاق أيضاً لو أخل به عن أوّل وقسته كان 
حسناً. للإخلال بالط 


اقتضاء إطلاق البيع 

)١(‏ هذه جملة مستأنفة في مقام بيان حكم إطلاق البيع فإِنّه يقتضى كون القن و المثمن 
حالين حٌّ لو صرّح بكونهما حالين أكّد في الحقيقة مقتضاه. 

(؟) وكذا المثمن, فإنٌ الاطلاق يقتضى كون العوضين كلبهما حالين. 

(؟) أي تعجيل الفْن, والضمير الملفوظ في قوله «أكده» يرجع إلى التعجيل. و كذلك 
الضمير فى قوله «لحصوله». 

(4) يعنى لو صترّح بكون الن معجّلاً مثل كونه في يوم أو يومين و لم يقدم المشتري 
على أداء الفن في الزمان المعين تمخير البائع في الفسخ و الإمضاء. 

() أي لا فائدة فى شرط التعجيل إلا التأكيد كما مرّ. 

(1) الضمير في قوله «بثبوته» يرجع إلى الخيار. يعني لو قيل بثبوت الخسيار في.صورة 
الاطلاق إذا أُخَّر عن أَوّل وقت يمكن أداؤه فيه عرفا كان حسناً. 

(؛) المراد من «الشرط» هو الشرط الضمني المفهوم عرفاً. 


كتاب المتاجر /في الأحكام /ضبط الأجل 0 


(و إن شرط ١‏ التأجيل اعتبر ضبط الأجلء فلايناط) أى لايعلّق (بما 
يحتمل الزيادة و النقصان كمقدم''' الحاج) و إدراك الغلة (والكا 
بالمشترك) بين أمرين ابر لأحدهما (كنفرهه!*) من 
ملق )افا لوا" مندة لين ال ل 


ضبط الأجل 

)١(‏ أي إن شرط البائع تأجيل المثمن أو شرط المشتري تأجيل القن اعتبر كون الأجل 
منضبطأً بحيث لايحتمل فيه الزيادة و لا النقصان. 

عدم وقت القّدُوم(المنجد). 

(؟) العَلّة: : الدخل من كراء دار و فائدة أرض و نحو ذلك«المنجد). 
والمراد من «إدراك الغلّة» هو زمان حصول الغلة, فإنّ زمان الحصول أمر يحتمل 
فيه الزيادة والنقصان. 

(؛) أي و لايناط الأجل بما يشترك بين الأمرين. 

(0) فإنٌ نفر الحجّاج من منى إلى مكة مشترك بين اليوم الثاني عشر و الثالث عشر من 
شهر دي الحجّة, لأنّ خروج الحجّاج في اليوم الثاني عشر يشترط فيه شرطان: 
الأوّل: عدم ارتكاب الصيد و مباشرة النساء في طول مدّة الاحرام. 
والثاني: خروجهم من منى قبل غروب الليلة الثالثئة عشر. 
فلو لم يحصل الشرطان وجب بقاؤهم في منى في الليلة الثالثة عشر و المخروج في 
اليوم الثالث عشرء فعلى هذا يشترك خروج الحاج من منى بين اليوم الثانى عشر و 
الثالث عشر. 

(1) الضمير في قوله «فإنْه» يرجع إلى النفر. 

(1) المراد من «الأمرين» هو الخروج يوم الثاني عشر و الثالث عشر كما أوضحناه. 


شف الجواهر الفخريّة (ج 7) 
سد الى و ا لي 


(و شهر ربيع) المشترك بين شهرين'', فيبطل العقد بذلك7"). 

و مثله'"'التأجيل إلى يوم معين من الأسبوح كالخميس. 

(و قيل:) يصحم و (يحمل على الأوّل!؛)) في الجميع, لتعليقه الأجل 
على اسم معيّن, و هو( يتحقّق بالأوّل. 

لكن يعتبر علمهما(" بذلك قبل العقد. ليتوجّه قصدهما إلى أجل 
مضبوط, فلايكفي ثبوت ذلك شرعاً مع جهلهما أو أحدهما به(". ومع 
القصد لا إشكال في الصحَة!" و إن لم يكن الإطلاق محمولاً عليه. 

و يحتمل 7 الاكتفاء في الصحّة بما يقتضيه الشرع في ذلك. قصداه أم 


)١(‏ فإنّ الربيع مشترك بين الربيع الأوّل و الربيع الثاني. 

(؟) المشار إليه في قوله «بذلك» هو تعليق العقد على ما يحتمل الزيادة و النقصان. 

(*) الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى التعليق. يعني و مثل التعليق في بطلان البيع هو 
تأجيل الفن أو المشمن إلى يوم معيّن من الأسبوح كالمخميس مع عدم تعبين الأسبوع 
و أنه هو هذا الأسبوع أم القادم أم غيرهما. 

(؛) يعني يحمل التعليق في الأمئلة المذكورة على الأوّل منهاء مثلاً إذا علّق على زمان 
نفر الحجّاج من منى حمل على نفرهم الأوّل, و هو النفر في اليوم الثاني عشر من 
ذي الحجّة, و كذلك الربيع والخميس يحملان على الأوّل منهما. 

(0) يعني أن الاسم يتحقّق بالأوّل. 

(1) يعنى يعتبر علم البائع و المشقري بذلك الحمل قبل العقد ليقصداء. 

(0) فإذا جهل كلاهما أو أحدهما هذا الانصراف لم يكف في صحّة العقد. 

(4) يعني إذا قصدا الأوّل في الأمثلة المذكورة فلا إشكال في الصحًّة و لولم 0 
الاطلاق على الأوّل. 

(1) هذا احتال آخر في المسألة, و هو الاكتفاء بما يقتضيه الشرع. قصداه أم لا. 
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لا. نظراً إلى كون الأجل الذي عيّناه مضبوطأً!') في نفسه شرعاً وإطلاق 
اللفظ مزل(" على الحقيقة الشرعية. 

لويم لجال نمنأا”". و لمؤجلٍ انشفتف اوقارت ين اجات 81 

في الثمن؛ ا ل الى ررس ين 


مؤْجَلاً إلى شهر بمائة, و إلى شهرين بمائتين (بطل!*'). لجهالة النمن 


بتردّده! نو لوس 


و في المسألة قول ضعيف بلزوم اقل !" التمتين الى اعد الأخلين 
استناداً!*) إلى رواية ضعيفة. 


)١(‏ خبر لقوله «كون الأجل»». و الضمير في قوله «نفسه» يرجع إلى الأجل. و كذلك 
الضمير الملفوظ الثاني فى قوله السابق «عيّناه». 

(1) يعنى إذا أطلق اللفظ حمل على معناه الشرعيئ. لكن في ذلك الاحتال نظر, لأنّ 
اللشداتابع للتقيف:فإذال صل القصدال يس > التشدو لوكان :ف الشرع مقا د 
مضبوطأ إلا أن يقصدا ما عيّنه الشرع و لولم يعلما به فعلاً. 


بطلان البيع بتردد الثمن 
() بأن قال: إِنّ تن المبيع نقدأ عشرة و نسيئةٌ عشرون. 
(4)كا لو قال: إِنَّ ثن المبيع مؤجّلاً إلى شهر عشرة و مؤجّلاً إلى شبرين عشرون. 
(0) فاعله هو الضمير الراجع إلى البيع. 
(1) أي بتردّد القن بين القليل و الكثير. 
() كأنّ هذا القول مبنى على أصالة براءة ذمّة المشقري من الاشتغال بالأكثر أو على 
أصالة عدم استحقاق البائع لمطالبة الأكثر. 
(8) المستند هذا الآول رواية ضعيفة نقلها صاحب الوسائل: 


1 الجواهر الفخريّة (ج 7) 
(و لو أَجّل البعض المعيّن7١)‏ من الثمن و أطلق الباقي!') أو جعله حالاً 
(صمّ). للإنضباط. 
و مثله”" ما لوباعه سلعتين في عقد ئمن إحداهما نقد والأخرى نسيئة. 
وذكق]!؟) لو جعلة أو نفضة تتفوما!؟ معلومة. 





محمد بن يعقوب بإسناده عن النوفللي عن السكويّ عن جعفر عن أبيه عن 
آبائه كك أنّ علياً قضى في رجل باع بيعاً و اشترط شرطين, بالنقد كذا و بالنسيّة 
كذاء فأخذ المتاع على ذلك الشرط. فقال: هو بأقلّ المنين و أبعد الأجلين, يقول: 
ليس له إلا أقلَّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسيّة(الوسائل: ج ١7‏ ص 777ب 7 من 
أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح ؟). 


أقول: و ضعف الرواية بوجود النوفل والسكونىّ في سندهاء فإِنْهما متّهمان بكونهم] 


عامّين. 
تأجيل البعض المعيّن 
)١(‏ فلو قال: «نصف القن المعين مؤجّل و النصف الآخر معجّل» صم العقد. لانضباط 
الفن. 
(؟) فلو أجل مقداراً معيّناً من الفن و أطلق الباق صم أيضاً. لانصراف إطلاق الباقي 
إلى النقد كما قدّمناه. 


3( ) أي و مثل الفرض السابق في الصحّة. 

(غ) يعنى وكذا يصحٌ الببع لو جعل الفن كله أو بعضه أقساطأً معينة. 
(0) النجوم جمع, ٠‏ مفرده النجم: الوفت الذى يحل فيه أداء الدين(المنجد). 
والمراد منها هنا الأوقات والاجال الحدودة. 
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(ولوواشتراه البائع) في حالة كون بيعه بيعه الأوّل (نسيئة!' صح) البيع 
الثاني (قبل الأجلء و بعده بجنس الثمن و غيره بزيادة) عن الثمن الأوّل (و 
نقصان) عنه(", لانتفاء المانع ذلك كلّه. مع عموم الأدلة(؟ على جوازه. 

وقيل: لايجوز ببعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأوّل, أو نقصان عنه مع 
اتفاقهما!؟' في الجنس!*/ استنادا !)إلى رواية قاصرة السند و الدلالة. 


ما لو اشترى البائع ما باعه 

)١(‏ بالنصبء و التقدير هو هكذا: لو اشترى البائع المبيع الذي باعه من المشترى بيعا 
نسيئة قبل حلول الأجل أو بعده بأيّ من كان صم اشتراؤه في ضمن البيع الثاني. 

() بأن باع المبيع بماثة أَوَلاً و اشتراه منه بخمسين ثانياً. 

() المراد من «عموم الأدلة» هو عموم قوله تعالى: 9أوفوا بالعقود» و قوله تعالى: 
«أحل الله البيع © و غيرهما. و الضمير في قوله«جوازه» يرجع إلى الشراء المذكور. 

(؛) الضمير في قوله «اتّفاقهما» يرجع إلى تمن الببع الأوّل و تمن البيع الثاني. 

(0) بأن كان القن في البيع الأوّل مائة منّ حنطة و في البيع الثاني تسعين. 

(1) والقائل بعدم جواز البيع المذكور هو شيخ الطائفة 4 استنادا إلى روايتين يقصر 
سندهما و دلالتهما: 
الرواية الأولى: هي ما نقلها الشيخ 4ه في كتاب الاستبصار: حمّد بن أحمد بن يحيى 
عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجّاج قال: سألت أبا عبداللهلة عن رجل 
بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى, فلا جاء الأجل أخذته بدراهمى فقال: ليس 
عندي دراهم و لكن عندي طعام فاشتره مئى, فقال: لاتشرفنة ال لخو ود 
(الاستبصار: بج ”اص 0778. 


(إل0'' أن يشترط في بيعه) الأُوّل (ذلك) أي بيعه من البائع. (فيبطل) 
ع 1 2 ع 2 
البيع الأوّلء سواء كان حالاً ام مؤْجَلاً!" وسواء شرط "١‏ بيعه من البائع 


+ و الرواية الثانية: هي ما نقلها الشبيخ4 أيضاً في كتاب الاستبصار: حسين بن 
سعيد عن قاسم بن محمّد عن عبدالصمد بن بشير سأله محمّد بن القاسم الحنّاط 
فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجِيئ و قد تغيّر الطعام من 
سعره فيقول: ليس عندى دراهم: قال: خذ منه بسعر يومه. قال: أفهم أصلحك اله 
أنه طعامى الذي اشتراه ميٌ, قال: لاتأخذ منه حت يبيعه و يعطيكقال: أرغم الله 
انق 58 لي فرددت له فشدّد على (المصدر السابق: ج ص 77). 
أذرل: أقا اسستميكد الزواة الأول قوسو خالديى اندها عو تع عه 
الثانية فلكونها مضمرة من دون تسمية المسئول عنه. 

و أمَا ضعف دلالة الأولى فلأنّ النبى مطلق شامل حت لصورة كون النين 
مساويين. و لعل النهى إِمما هو لكون الطرف الآخر المتعامل فى البيع الثاني مضطرّأ. 
عل خل كراهة العتراء مندرورقدا قال الفتها.كراهة المقاملة ق ,ضور الاخطرار 
0 2 
و أمّا ضعف دلالة الثانية فبأَئّها تختصّ بصورة كون الثن و المثمن طعاما و الحال 
أن البحث عب هو أعم. 


بطلان اشتراط بيع ما باعه أَوَلاً 
)١(‏ استثناء من قوله «صح». : بعني لايصحٌ البيع الملبحوث عنه في صورة شرط البائع على 
المشتري في البيع الأوّل أن ببيعه منه. 
(؟) يعني أن البائع إذا ترط عل امشغري أن بيع بع منه نان كان الب الأزل 
باطلاً بلا فرق بين أن يكون البيع الأول حالاً أم مؤجّلاً. 
ف *) فاعله هو الضمير الراجع إلى البائع. يعني لا فرق في الحكم ببطلان البيع الأَوّل 


سي 
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بعد الأجل أم قبله على المشهور(". 
ومستنده(') غير واضح فقد عُذّل!') باستلزامه الدور, ك2 ببعه(0 له 
يتوقف على ملكيّته ١١‏ له المتوقفة!") على بيعه. 


و فيو(ة) ان المتوقف اق ونه ارا موك ود وش ع رن فعا قد مرق انور أ د 33 ننه لفاج هط ا ادر بك وه 10 م 


بالشرط المذكور في شرطه البيع بعد الأجل أم قبله. 
)١(‏ يعني أن الحكم بالبطلان فى الفروع المذكورة هو المشهور بين الفقهاء. لكنّ المستند 
هم غير معلوم. 


الكلام فى مستند ذلك البطلان 

(1) الضمير في قوله «مستنده» يرجع إلى البطلان. 

(؟) بصيغة ابجهولء و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى البطلان, و الضمير فى قوله 
«باستلزامه» يرجع إلى شرط البيع. 
و المعنى هو هكذا: فقد علّل بطلان شرط البيع باستلزام هذا الشرط الدور. 

(؛) هذا بيان للزوم الدور كما أفاده العلامة ا حلي 4؛ فإِنّه هو القائل بلزوم الدور. إليك 
إن بيع المشتري المبيع من البائع يتوقّف على كونه مالكاً للمبيع. و كونه مالكأ له 
يتوقف على البيع الأوّلء فالبيع الأول يتوقّف على البيع الثاني. و هو يتومّف على 
البيع الأوّل, فالبيع يتوقف على البيع. 

(0) الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى المشتريء و في قوله «له» يرجع إلى المبيع. 

[1) الضمير في قوله «ملكيته» يرجع إلى المشتري. و في قوله «له» يرجع إلى المبيع. 

(1) بالججرّء لكونها صفة للملكيّة, و الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى المشترى. 

[) أي بشكل التعليل بالدور بأنَ المتوقّف على البيع الثاني هو لزوم البسيع الأوّل لا 


0 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


على حصول الشر ط١''‏ هو لزوم البيع'" لا انتقاله إلى ملكه. كيف ل(" و 
اشتراط نقله!؟ إلى ملك البائع من المشتري مستلزم!* لانتقاله إليه. 
غايته" أن تملك البائع!" موقوف على تملّك المشتري. و أمّا أن تملّك 


الانتقال الحاصل بالبيع الأوّل, ففي البيع الأوّل يكون المشتري مالكا ملكأ متزازلاً. 
فيصح بيعه ثانيا من البائع. 

)١(‏ المراد من «الشرط» هو البيع الثاني. 

(؟) أى البيع الأوّل. يعني أن لزوم البيع الأوّل يتوقّف على البيع الثانى لا الانتقال 
الحاصل منه. بمعنى أنّ الملكيّة المتزلزلة للمشتري تحصل بالبيع الأوّل. و لاتتوقف 
هى على البيع الثاني, فالمتوقف على البيع الثاني هو اللزوم. ظ 

(؟) هذا استدلال على حصول الانتقال إلى المشتري بالبيع الأوّل و هو بأَنّه كيف 
يتصوّر توف أصل الملكيّة للمشتري على حصول البيع الثاني و الحال أن البائع 
حين يشترط أن يبيعه المشتري منه يكون مقرأ و معترفاً بحصول الانتقال إلى 
المشتري بالعقد الأوّل.فغاية ما يتصوّر في المقام هو أنّ الحاصل ملكيّة متزلزلة. 
و محصّل الكلام هو أنّالمتوف على البيع الثانى هو لزوم البيع الأوّل لاأصل 
وجوده. فلايحصل الدور الذى هو عبارة عن توقف البيع الأوّل على الثانىي. و 
توقف البيع الثاني على الأوّل. 

(؛) الضمير فى قوله «نقله» يرجع إلى المبيع. 

(0) خبر لقوله «اشتراط نقله إلى ملك البائع». و الضمير في قوله «انتقاله» يرجع إلى 
المبيع. و فى قوله «إليه» يرجع إلى المشتري. 

(1) الضمير فى قوله «غايته» يرجع إلى اشتراط النقل. 

() أي لك البائع ثانياً بعد نقله المبيع عن ملكه. 


كتاب المتاجر /في الأحكام /الكلام في مستند ذلك البطلان ف 


المشتري(١)‏ موقوف على تملك البائع فلاء ولأنه(" وارد في باقي 
الشروط!'! خصوصاً شرط ببعه!؟) للغير مع صحّته!* إجماعاء و أاوض-7" 


)١(‏ يعنى أنّ قلّك المشتري مطلقاً لايتوقف على قَلّك البائع, لأنه يلك المبيع ملكأ 
متزازلاً. فلو لم يعمل بالشرط فللبائع فسخ البيع الأوّل. 

(1) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الدور. 

(") كما أَنْه لو شرط البائع في العقد أن يعتق المشتري المبيع المملوك في سبيل الله تعالى 
لزم فيه أيضاً الدور الذي زعمه العلامة 44 في المسألة المبحوث عنهاء لأنّ البيع 
موقوف على العمل بالشرط؛ و هو موقوف على البيع. 
و جوابه -كا مرّ -هو أن العتق الذي شرطه البائع هو شرط للزوم البيع لا للانتقال 
إلى ملك المشتريءفإنٌ المشقري يكون مالكأ للمملوك ملكأ متزازلاً» فيصم عتقه. 
و لاينافي هذا العتق ما قيل: «لا عتق إلا في ملك». 

(4) بأن شرط البائع بيع المشتري من الغير فإنٌ الدور المتوهّم يأتي هنا أيضأً. لتوقّف 
الببع الأول على الثاني و بالعكس. 
و الجواب كما أوضحناه كراراً - هو أنّ البيع الثاني يتوّف عليه لزوم البيع الأوّل 
لا أصله. 

(0) الضمير في قوله «صحّته» يرجع إلى شرط البيع من الغير. 

(1) يعني و أوضح بيان لكون المشتري مالكأ للمبيع هو شرط البائع على المشتري أن 
يبيعه منه بعد الاجل. 
إيضاح: إِنّ المشتري لايمكنه أن يعمل بالشرط إِلآ بعد مض المدّة المعيّنة. فلو 
توقّفت ملكيته على البيع بعد المدّة المذكورة فن امالك للمبيع في طول المدّة: و 
لايتصوّر الملك _و هو المبيع _بلا مالك, لأنّ المبيع خرج عن ملك البائع. و الفرض 
أنه لى يدخل في ملك المشتري, فيتّضح بذلك ملكيّة المشتري له. 


لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه!'' من البائع بعد الأجل. لتخلّل "ا 
ملك المشتري فيه. 

وعُلّل!') بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع. 

و يضعّف !4 بأ الغرض حصول القصد إلى ملك المشتري. و إِنّما 
رك #7 هليه قله ثانا وا اا 
الأوّل؛ لتوقفه!") عليه ل 


)١‏ الضمي رفي قوله«بيعه» يرجع إلى المشتري. يعنى جعل الشرط بيع المشتري من البا ئع. 
") هذا دليل أوضحيّة الفرض. يعني لابدّ في المقام من التزام كون المشتري مالكأ 
للمبيع في طول المدّة كا بينّاه و إلا بق الملك بلا مالك. 

١؟)‏ هذا دليل ثان لبطلان البيع في صورة شرط البائع ببعه منه. و هو أنّ قصد انتقال 
الببع لم يحصل للبائع, فكأنّه عند شرطه نقله إليه لايقصد خروجه عن ملكه, بل 
يريد بقاءه في ملكه و الحال أنه ليس البيع إلا بعد قصد نقل المبيع عن الملك. 

(؛) أي يضعّف التعليل الثاني بأنّ غرض البائع كون المشتري مالكاً و من آثار ملكه 
أن ينتقل ما ملكه إلى البائع ثانياً. 

() أي رتب البائع على ملك المشتري انتقال المبيع إليه ثانياً. 

والضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ملك المشتري, و في قوله «نقله» يرجع إلى 

اليم 

(1) يعنى أنّ شرط البائع انتقال المبيع إلى ملكه من جانب المشتري يستلزم أن 
وا ا و ا ا 
إلى ملك البائع. 
)١‏ أي لتوقف النقل الثاني على النقل الأوّل. والضمير في قوله «توقّفهه يرجع إلى 
النقل الثاني وفىي قوله «عليه» يرجع إلى النقل الأوّل. 


كتاب المتاجر /في الأحكام /وجوب قبض الثمن على البائع ا 
ولانّفاقهم١')‏ على أنْهما لو لم يشترطا ذلك في العقد صمٌ و إن كان من 
قصدهما!" رده. مع أَنّ العقد يتبع القصد(". و المصحًّح له !)ما ذكرناه من 
أن قصد ردّه!*) بعد ملك المشتري له غير منافٍ لقصد البيع )١(‏ بوجه. و إِنّما 
المانع("' عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلاً بحيث لايترتّبٍ 


عليه حكم الملك. 
(و يجب!" قبض الثمن لو دفعه إلى البائع) 1000 


)١(‏ هذا تعليل آخر لتضعيف التعليل بعدم حصول القصد بِأنّ الفقهاء انّفقوا على أن 
البائع و المشتري لو لم يشترطا فى العقد بيع المشتري, لكن كان من قصدهما رده 
إلى ملك البائع ثانياأ صم البيع. 

(1) يعنى أن المتبايعين قصدا رد المبيع إلى ملك البائع ثانياً. 

() فلو كان قصد النقل ثانياً موجبا لعدم قصد البيع والانتقال فاللازم بطلان هذا 
البيع أيضاً و الحال أن الفقهاء انّنقوا على صحّة ذلك. 

(؛) يعني أن المصمّح لذلك البيع الذي قصدا فيه نقل المبيع ثانياً إلى ملك البائع هو ما 
دكاو ساننا. 

(0) الضمير في قوله «ردّه» يرجع إلى المبيع. 

(1) بل قصد نقل المبيع من ملك المشتري إلى ملك البائع ثانياً يؤْمّد قصدهما لانتقال 
المبيع إلى ملك المشترى أوّلاً كما قدّمناه. 

(1) فالقصد الذي ينع من صحّة البيع هو قصد عدم خروج المبيع عن ملك البائع إلى 
ملك المشتري أصلاً. 


وجوب قبض الثمن على البائع 
(4) أي يجب على البائع أن يقبض القن إذا دقعه المشتري إليه. 


ف الجواهر الفخريّة (ج ؛) 
مع الحلول(١'‏ مطلقاً. و (في الأجل) أي بعده!" (لا قبله). لأنه(") غير 
مستحقّ حينئذ, و جازا*) تعلق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل. فإنٌ 
الأغراض لاتنضبط. 

[فلوا متنع) البائع من قبضه حيث يجب (قبضه!"' الحاكم) إن وجد. 
(فإن تعذر) ة قبض الحاكم و لو بالمشقّة البالغة في الوصول إليه''' أو امتناعه 
من القيض( فهو" أمانة في يد المشتري لايضمنه لو تلف بغير تفريط). 

(وكذا كل من امتنع من قبض حقّه!8). 


١‏ أعمم كون التيع حالاً مطلقاً يع أنّ البائع في أيّ زمان أقبض المشتري الفن 
لايجوز له الامتناع من القبض. 

(؟) أي بعد الأجل. 

(*) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى البائع. 
والمراد من قوله «حينئذ» هو قبل حلول الأجل. 

(؛) هذا دليل لعدم وجوب القبض على البائع, و هو أَنْهِ يحتمل أن يتعلّق غرض البائع 
بتأخير قبض القن إلى المدّة المعيّنة, لعدم كون الأغراض منضبطة. 


امتناع البائع من القبض 
(0) الضمير فى قوله «قبضه» يرجع إلى المبيع. 

5) الضميران فى قوليه «إليه» و «امتناعه» يرجعان إلى الحاكم. بأن يكون الوصول 
إلى الحاكم مستلزماً للمشمّة الكثيرة أو يمتنع الحاكم من أخذ القن من المشتري, 
7 ) يعنى أنّ الفن يكون أمانة في يد المشتري بحيث لو تلف بلا تفريط و ولاإفراط 

م يضمنه مثل سائر الأمانات التالفة في يد الودعيّ. 
) يعني و مثل البائع الممتنع من قبض حفّه غيره من صاحبي الحقوق. 


كتاب المتاجر /في الأحكام /عدم المنع من زيادة الثمن و نقصانه وف 


و مقتضى ١7‏ العبارة أن المشتري يُبقيه بيده مُميّا(') على وجه الأمانة, 
و ينبغي مع ذلك أن لايجوز له(" التصرّف فيهء و أن يكون نماؤه!) للبائع. 
تحقيقاً!*) لتعيّنه له. و ربّما قبل ببقائه على ملك المشتري و إن كان تلفه!" 
من البائع. 
و في الدروس أن للمشتري التصرّف فيه فيبقى !" في ذمّته. 
7 (ولا حجر في زيادة الثمن و نقصانه) على البائع !4 و المشتري (إذا 


)١(‏ أي مقتضى عبارة المصنّف إل حيث قال «فهو أمانة في يد المشتري». 


| اهن انم المتول» 

('') الضمير في قوله «له» يرجع إلى المشتري. يعني لايمجوز للمشتري التصرف فى 
الفن, لكونه امانة في يده. 

(؛) أي و ينبغي مع ذلك أن يكون فاء القن مختضّاً بالبائع. و الضمير في قوله «نماؤه» 
يرجع إلى المن. 


(0) باللصب, مفعول له. يعنى لتحقيق تعين الفن للبائع. و الضمير في قوله «تعيّنه» 
برجع إلى المن. و في قوله «له» يرجع إلى البائع. 

(1) الضمير في قوله «تلفه» يرجع إلى المبيع. 
ولايخفى التنافي بين بقاء المبيع في ملك المشتري مع كون التلف من البائع. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الثفن, و الضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى المشترى. 


عدم المنع من زيادة الثمن و نقصانه 
(4) الجارٌ و المجرور يتعلقان بقوله «لا حجر». يعني لا منع على البائع من أن يأخذ نا 
زائدأ أو ناقصاً. و كذلك لا منع على المشتري من أن يشتري كذلك بشرط أن 
يعرف المشتري القيمة السوقيّة و كذلك البائع. 


رو الجواهر الفخريّة (ج 7) 
عرف المشتري القيمة). 

وكذا('إذا لم يعرف, لجواز بيع الغبن إجماعاً. 

و كأنْه("" أراد نفي الحجر على وجه لايترئّبٍ عليه خيارء فيجوز'" بيع 
المتاع بدون قيمته و أضعافها!2). 

(إلا أن يودي إلى السفه!”) من البائع أو المشتري فيبطل البيع. 

و يرتفع السفه بتعلّق غرض صحيح بالزيادة و النقصان إِمّا لقلتهما('' أو 


)١(‏ يعنى و كذا لاامانع من الصحّة في صورة عدم المعرفة؛ لأنّ البيع الشامل للغبن جائز 
رضح وعاعيق الثن بعال هيار التبن: 
ولايخفى أن عدم ذكر الشار حل البائع هنا و قد ذكره قبلاً اكتفاءً منه بما ذكره 
قبلاً. فإنَ الحكم يعم المشتري و البائع كليهما. 

(؟) هذا اعتذار الشارح عن المصنّف, لعدم تعرّضه لصورة عدم معرفة المشتري قيمة 
المبيع بأنّ المصّف شرط فى الحكم معرفة القيمة في البيع الذي لا خيار فيه. 
والضمير في قوله «كأئه» وكذا الضمير في قوله «أراد» يرجعان إلى المصتف. 

(*) هذا مبنى على جواز بيع الغبن, لأنّه يجوز بيع المتاع بأقل من قيمته السوقيّة و 
بأضعافهاءفلوعلم المشترى بقيمته السوقيّة فلاخيا رله, و لول يعلم بها فله خيارالغين. 
؛) الضمير في قوله «أضعافها» يرجع إلى القيمة. 
70 
فهذا يعد سنهاً إلا أن يترئّب على الاقدام على أمثاله غرض صحيح عقلانى. 

(1) الضمير فى قوله «لقلتهما» يرجع إلى الزيادة و النقصان. 
ويحتمل رجوع الضمير المذكور إلى القن و المثمن, فإذا كان المتاع قليلاً تار 
الوجود فبذل الزائد عن قيمته السوقية لايعد سفها. ٠‏ و كذلك إذا كان القن نادرأ و 
كان المتاع الموجود كثيرأ فبيع المتاع إذا بأقلّ من قيمته السوقيّة لايعد سفهاً. 


كتاب المتاجر /فى الأحكام /تأجيل الحالٌ بزيادة في الثمن ا 


لترئّب غرض اخر يقابله(١)كالصبر!'‏ بدين حال و نحوه!". 
(ولايجوز”"! تأجيل الحال بزيادة فيه*1) ولا بدونها إلا أن يُشسترط 7" 


)١(‏ الضمير الملفوظ فى قوله «يقابله» يرجع إلى كل واحد من الزيادة و النقصان. و 
الضمير المستتر يرجع إلى الغرض. 

(1) هذا مثال لوجود الغرض الآخر للإقدام على المعاملة بثمن يزيد عن القيمة 
السوقيّة و لايعدٌ سفهاً. و هو ما إذا اشترى المشتري متاعاً من البائع و هو يطالبه 
بدين حال فيستلزم الشراء كذلك أن يصبر البائع و لايطالبه بدينه ا حال. 

(") أي و نحو ذلك الغرض. مثل أن يوجب الإقدام على تلك المعاملة رغبته في سائر 
المعاملات. كا أن جمعاً من التجّار يبيعون متاعأ بأقلّ من قيمته ليرغب المشتري 
ق اشتراء أمتعة كقترة متف فلارعدٌ هذا سيا بل يعد ذللدمن فقون التحارة فى 


الأسواق. 


تأجيل الحال بزيادة فى الثمن 

(4) أي لأنلزم العمل نما إذا أجل القن الحال بزيااة فيه أو يفن ؤيادة قنه: مقل أن يوقنا 
البيع نقدأ فيقول البائع للمشتري بعد العقد: لو أخَّرت الن إلى شهر فزد فيه عشرة 
فيقبل المشتري ذلك. 
فعنى قوله «لايجوز» هو لايلزم العمل بهذا التعهّد. فليس المراد من قوله «لايجوز» 
هو عدم المشروعيّة بل المراد هو عدم اللزوم بقرينة قوله «إلا أن يُشترط الأجل 
ف عقد لازم». 

(5) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى النء و في قوله «بدونها» يرجع إلى الزيادة. 

(1) بصيغة الجهول. يعنى لا يجب العمل بشرط التأجيل للثمن الحال إلا أن يشترط ذلك 
فى ضمن عقد لازم. 


الأجل في عقد لازم» فيلزم الوفاء بد(") 

و يجوز١')‏ تعجيله بنقصان منه بإبراء أو صلح. 

ل ار (ذكر الأجل في غير 
المشاوية.: فيتخيّر المشترى بدونه) أي بدون ذكرو! ), بين الفسخ و 
الرضى بد(©) حال ١‏ (للتدليس77). 


)١‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى التأجيل. يعنى إذا شرطا المتعاقدان ذلك التأجيل 
فى ضمن عقد لزم الوفاء ما تعاهدا عليه مثل أن يقول البائع للمشتري في ضمن ذلك 
العقد: بعتك هذا المتاع بمائة تومان بشرط أن تؤدّي القن نقداًء فلو أخّرته إلى شعهر 
فعليك تأدية مأتين, فيقبل المشتري ذلك, فني هذه الصورة يجب العمل بما شرطاه. 
؟) وهذا عكس الصورة المتقدّمة. وهو أن يكون ان موْجّلاً إلى شهر فيقول 
المشتري للباع: أبر ني أو صالحنى على نقصان من المن فيصالحه أو يبرئه من 
مقدار من القن و يؤدّي المشتري الباق نقد فيجوز ذلك. 
والضميران في قوليه «تعجيله» و «منه» يرجعان إلى المن. 


بيع المشتري ما اشتراه مؤجّلاً 

(") المراد من «غير المساوّمة» هو المرابحة و المواضعة و التولية. فيجب فى كل وأعقذة 
منها أن يصررّح البائع باشقراء المتاع بئمن مؤجّل بأيّ أجل كان, و إن لم يذكر 
الأجل فباع بعنوان واحدة من البيوع المذكورة فعلم المشتري بعد العقد بكون الفن 
لوبي له الخيار. 
؛) الضمير فى قوله «ذكره» يرجع إلى الأجل. 

) 0 برفى المقترى بالنيم بالقن اكور قياجالاً. 

(1) يعنى أن سبب حصول الخيار للمشتري هو التدليس. 


تأ مكاعر في الأخكا اللولرق اليكر ‏ ي 1 


وفك أن المشترى يهن الأجل فقلو1. 
(الثانى7". و في القبض, إطلاق العقد) بتجريده عن شرط ير عبد 


الفوضيد 1" أو تأخير هما اذاكانا عسينين "١‏ او اندها (يقتضي قبض 
العوضين فيتقا بضان معاً لو تمانعا) من التقدّم, (سواء كان الثمن عيناً!*) أو 
ديناً0")). 


و إِنْما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم, لتساوي الحقين!"' فى وجوب 


)١(‏ يعنى ان الروم هوان الشترض يودي القن مؤجَّلاً كا أدّاه البائع كذلك, و الرواية 
منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسنادة عن هشام بن ا لحكم عن أبي عبدالله له في الرجل يشتري 
المتاع إلى أجل؛ قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه. و إن باعه 
مرابحة و لم يخبره كان للذى اشتراه من الأجل مثل ذلك (الوسائل:ج 17 ص 0١‏ ب 0" 
من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح ؟). 


"- القول فى القبض 

(1) أي الحكم الثاني من الأحكام الخمسة. - 

(؟) بأن لم يشترط المتبايعان تأخير قبض أحد العوضين أو كليهما. 

(4) بأن يكون كل واحد من القن والمثمن عينأ لا ديناً. فلو كان كلاهما دينين بطل 
العقد. لكونه بيع الكالى بالكالى. 

(0) مثال كون القن عيناً هو أن يبيع كتاباً بثوب. 

(1) مثال كون الفن دينأ هو أن يكون المثمن كتاباً و ان عشرين كلَياً فى ذمة 
المشترى. 

() وهما حقّ المائع وحقّ المشتري, فعلى كل منهما يجب أداء حقّ صاحبه؛ و لا تقدّم 


-»وي 


تسليم كل منهما إلى مالكه. 

و قيل: يجبر البائع(١)‏ على الإقباض أُوَلاً. لأنّ الثمن تابع للمبيع. 

و يضعف7'! باستواء العقد فى إفادة الملك لكل منهما(". فإن امتنعا 
أجبرهما الحاكم معاً مع إمكانه!؟, كما يُجب رأ * الممتنع من قبض ماله فإن 
تعد ر(١)‏ فكالد ين إذا بذله المديون فامتنع ("' من قبوله. 

(و يجوز اشتراط تأخير!") إقباض المبيع مدّة معيّنةً) كما يجوز اشتراط 
تأخير الثمن (و الانتفاع ١7‏ به منفعة معيّنة). 00 


فت لو اعد متنا عل الاح 

)١(‏ يعنى لو ترافعا إلى الحاكم أجبر الحاكم البائع على الإقباض أَوَلا. 

(؟) ثائب الفاعل هو القول بإجبار البائع:والباء فى قوله#باستواء المقد»تكون للسبيئة 

(*) أي من البائع و المشتري. 

(؛) أي مع إمكان الحاكم. 

(0) بصيغة المجهول. يعني كما يجبر كل ممتنع من قبض ماله على قبضه. 

(1) أي فإن تعر الحا كم ول يمكن إجبار صاحب الحقّ على أخذ حقّه كان الأمر مثل 
رض الذي الذى _يبذله المديوو و الأنفيله الذائن:فيكون أمانة ف يده. 

() فاعله هو الضمير الراجع إلى صاحب الدين, و الضمير فى قوله «قبوله» يرجع إلى 
الئم 


0 


اشتراط تأخير إقابض المبيع 

(8) بأن يشترط البائع تحقّق إقباض المبيع بعد مضي مدّة معيّنة من العقد أو يشترط 
المشترى تأخير القن كذلك. 

06 بالل عطته عل قله «تأخير إقباض المبيع». يعنى يجوز أن يشترط كل واحد 


مصتهه 


كتاب المتاجر /فى الأحكام /تفسير القبض ضفي 


١'شرط‏ سائغ. فيدخل تحت العموم. 

(و القبض في المنقول) كالحيوان و الأقمشة!'' و المكيل و الموزون و 
التعدودا نقلد لوف غيرن!؟االتخلية] يندا" ووينه يعد رقم الدع ةا 

و إِنْما كان القبض مختلفاً!"كذلك. لأنّ” الشارع لم يَحُدّه(') فيرجع 


جه من البائع والمشتري على صاحبه أن ينتفع بالمبيع أو القن منفعةً معيّنة مثل أن يبيع 
أرضأً و يشترط على المشتري أن يبني فيها دارا و لايبنى فيها حانوتأ و كذلك 
المشتري, فله أن يشترط على البائع أن يجعل الثوب الذي هو القن عباءً لا قباءً. 

)١(‏ يعني أن شرط الانتفاع بالعوض بمفعة معيّة شرط جائز. فيشمله عموم «المؤمنون 


عند شر وطهم». 


تفسير القبض 

(؟) وهو جمع القّماش: ما على وجه الأرض من الفتات, ققا: قن اليت: أمتعته (المنجد). 

(؟) خبر لقوله «القبض». 

(4) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المنقول. يعني أن القبض في غير المنقول مثل 
الدار و الحديقة التخلية و رفع المانع بين المبيع و المشتري. 

(0) الضمير فى قوله «بينه» الأوّل يرجع إلى المبيع» و في الثاني يرجع إلى المشترى. 

(1) يعني أن رفع المانع بين المبيع و المشتري يتحقّق بعد رفع يد البائع عنه. 

(:) لأنّ القبض في المنقول النقل و فى غيره التخلية. 

(4) هذه علّة اختلاف معنى القبض. 

([1) الضمير الملفوظ في قوله «م يحدّه» يرجع إلى البض. يعني أن الشارع لم يبيّن 
حدود القبض. 


ال الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


فيه إلى العرف7'', و هو" دال على ما ذكر. 

و في المسألة أقوال أخر هذا أجودهاء فمنها!'' ما اختاره فى الدروس 
من أَنّهائ) في غير المنقول التخلية و في الحيوان نقله, و في المعتبر!*»كيله 
أو وزنه أو عدّه أو نقله7. في الثوب!؟) وضعه في اليد. / 


(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى العرف. 
والمراد من قوله «مما ذكر» هو اختلاف القبض إذا كان المقبوض منقولاً و غير 
منقول. 


أقوال أخر فى القبض 

(؟) أي و من الأقوال ما اختاره المصّف 4 في كتابه(الدروس). ففصّل القبض بهذا 
التفصيل: ١-القبض‏ فى غير المنقول مثل الدار التخلية. ١و‏ فى الحيوان نقله بأن 
ينقله إلى المشقري. "و في الأشياء التى يعتبر فيها الكيل مثل الحنطة أو الوزن مثل 
الذهب و الفضّة أو العدٌ مثل الجوز و البيض إذا احتاجوا إلها هو الكيل و الوزن و 
العدّ. و لو كانت الأشياء المذكورة مقدّرة بأحد الأوزان فالقبض فبها هو النقل. 

(؛) الضمير فى قوله «أَنّهه يرجع إلى القبض. 

(0) و معنى العبارة هو هكذا: و النقل فى الأشياء التي يعتبر فيها الكيل كيله أو الوزن 
وزنه أو العد عذه. ظ 

[1) الضمير فى قوله «نقله» يرجع إلى المعتبر. يعني أن البض في المعتبر بالوزن أو 
الكيل أو العدٌ إذا تعيّن قدره بواحد منها و علم مقداره هو نقله. ئ 

(0) يعني أن القبض في الثوب هو وضعه في يد المشتري. 


كتاب المتاجر/فى الأحكام /أقوال آخر في القبض 6١‏ 


و استند في اعتبار الكيل أو الوزن في المعتبر بهما إلى صحيحة!١"‏ 
معاوية بن وهب عن الصادق نقد و في دلالتها!'' عليه نظر. و إلحاق/" 


المعدود بهما قياس. و الفرق بين الحيوان! أو غيره ضعيف. 
و منها!" الاكتفاء بالتخلية مطلقاًء و نفى17) عنه البأس في الدروس 


بالنسبة!" إلى نقل الضمان لا زوال التحريم والكراهة عن المبيع قبل القبض. 


)١‏ و المراد من الصحيحة هو الخبر المنقول في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله #ة عن 
الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه. فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلاتبعه حىٍّ تكيله 
أو تزنه إلا ان توليه الذى قام عليه (الوسائل: ج ١7‏ ص 786ب ١١‏ من أبواب أحكام العقود 
من كتاب التجارة ح .)١١‏ 

(1) الضمير فى قوله «دلالتها» يرجع إلى الصحيحة. و في قوله «عليه» يرجع إلى 
اعتبار الكيل و الوزن. 
وجه النظر هو دلالة الرواية على لزوم كيل المكيل و وزن الموزون. لكن دلالتها 
على كفاية الكيل و الوزن عن القبض غير مستفادة منها. 

(9) ولا دلالة فى الرواية الماضية آنفاً على كفاية العد فى القبض, فلا سبيل لالمحاق 
المعدود بالمكيل و الموزون. 

[؛) يعني أن الفرق بين الحيوان و غيره كما قال المصنّف له به في كستابه(الدروس)- 
ضعيف. ١‏ 

(0) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الأقوال. , ع أ مسق الأقتوال القو ل كناة 
التخلية في لباو 

(1) فاعله هو الضمير الراجع إلى المصنفءو الضمير في قوله«عنه» يرجع إلى الاكتفاء. 

(/) الجارٌ و الجرور يتعلقان بقوله «نى». يعني قال المصّف: لا بأس بالاكتفاء بالتخلية 


0-2 


والعرفىياباء! !او الككار!؟! تزفعه. 


و حيث يُكتفى بالتخلية!' فالمراد بها!؟) رفع المانع للمشتري من 
القبض بالإذن فيه!*' و رفع يده و يد١١'‏ غيره عنه إن كان7". 
و لايشترط مضي زمان يمكن وصول المشتري [فيه] إليه!/ إلا أن 


+ بالنسبة إلى انتقال الضان إلى عهدة المشترى لا سائر الأحكام المتعلقة بالقبض من 
حرمة البيع قبل القبض على قولء و من كراهة البيع كذلك على قول آخر. 
فالحاصل هو أن المصّف فصّل بين أحكام القبض في صورة التخلية. 

)١(‏ الضميران الملفوظان في قوليه «يأباه» و «تدفعه» يرجعان إلى الاكتفاء. 

(1) لما عرفت من دلالة الأخبار على أن القبض هو الكيل أو الوزن في المكيل و 
الموزون. و لا دلالة فيها على كفاية التخلية في القبض. 


(*) كما هوا حال في غير المنقول على مختار المصنّف يك هناء و مطلقاً على القول الآخر. 

(؛) يعني أن المراد من «التخلية» هو أن يرفع البائع المانع الواقع بين المبيع و المشتري 
حىٌّ يقبضه وأن يأذن للمشتري في القبض. 

(0) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى القبض. 

(1) بالج عطف على قوله الجرور بالاضافة «يده».يعنى و رفع يد الغير أيضأ لو وضع 
يده على المبيع. 

)7 «كان» هنا تامّة بمعنى «وقع» و نحوه. و فاعله هو الضمير العائد إلى يد الغير. 

(8) الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى المبيع؛ و كذلك الضمير في قوله «يكون». 

(1) أي في غير بلد المشتري. 


كتاب المتاجر /فى الأحكام /تفسير التخلية م 


بحيث يدل العرف على عدم القبض بذلك7". 

و الظاهر أنّ اشتغاله بملك البائع ("' غير مانع منه!" و إن وجب على 
البائع التفربي © 

ولوكان!*) مشتركاً ففى توقّفه(') على إذن الشريك قولان. أجودهما 
العدم؛ لعدم ابكلرابه:" النصدف في مال الشريك. 

نعم لو كان منقولاً! توقف على إذنه. لافتقار قبضه!" إلى التتصرّف 
بالنقل, فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه ١١!‏ أجمع بعضه أمانة و 


)١(‏ المشار إليه في قوله «بذلك» هو رفع اليد من قبل البائع و غيره و مضىّ زمان يمكن 
فيه الوصول إلى المبيع. 

(") يعني أن الظاهر من الأدلّة و فتوى الفقهاء هو أنّ اشتغال المبيع بما هو ملك للسبائع 
لأركوق :مالعا مرخ الفبطن, 

7 ) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى القبض. 

(4) بأن يفرّغ المبيع من الاشتغال بما هو ملكه. 

(0) اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى المبيع. يعنى لو كان المبيع مشتركاً بين البائع و 
غيره فى توقف القبض على إذن الشريك قولان. 

)1 0 [أع و قن القرضن: 
) الضمير في قوله «استلزامه» يرجع إلى القبض. يعني أن القبض لايلازم التصرّف 
في المبيع فما إذا كان القبض هو التخلية. 

(4) لأنّالقبض في ال منقول نما هو بالنقل, وهو يستلزم التصرّف.فيحتاج إلى إذنالشريك. 

(1) أي قبض المنقول, و الباء فى قوله «بالنقل» تكون للسببيّة 

)٠١(‏ يعني و في صورة امتناع الشريك من الإذن ينصب الحاكم شخصاأ يقبض المبيع 
جميعاً والحال أنّ مقداراً منه بعنوان الأمانة و مقداراً بعنوان المبيع. 


بعضه لأجل البيع. 
و + يسا 
و به) أي بالقبض كيف رض '" (ينتقل الضمان إلى المثستري إذا لم 
عو ر) مختصٌ بهء أو مشترك بينه و بين جنب 40. فلو كان الخيار 
لهما'*) فتلفه بعد القبض زمنه() منه أيضاً!". 


)١(‏ الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى التخلية. و فى قوله «قبله» يرجع إلى الامتناع. 
يعنى يكتنى في صورة الامتناع بالتخلية و لو لم تكن التخلية كافية في القبض قبل 
الامتناع, لكونه بالنسبة إلى المنقول الذي لايتحمّق القبض فيه إلا بالنقل. 


انتقال الضمان بالقبض 

(1) يعنى إذا : حقّق القبض بأىّ نحو كان كما أن القبض فى غير المنقول هو التخلية و في 
المنقول هو النقل سقط الضمان عن البائع و انتقل إلى المشتري إذا لم يكن له خيار 
يختصّ به أو مشترك بينه و بين غيره. 
*) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى المشتري, و كذلك الضمير في قوله «به». 

)غ او ا ل 7 

كان الضمان على عهدة البائع, لأنّ تلف المبيع في زمن الخيار ممّن لا خيار له. و هو 
هنا البائع. 
4) الضمير فى قوله «لهما» يرجع إلى البائع و المشتري. يعني لو كان : الخيار مشتركاً بين 
وي لبوا 00 لأنّ البائع 
أيضأ ذو خيار في الفرض. 

)١‏ الضمير في قوله «زمنه» يرجع إلى الخيار, و في قوله «منه» يرجع إلى المشتري. 

(/) يعني كما أن التلف يكون من المشتري عند فرض عدم خيار له كذلك الضمان 


-هوي 


كتاب المتاجر /في الأحكام /التلف قبل القبض 6 


وإذاكان انتقال الضمان مشروطاً بالقبض ( (فلو تلف(' قبله فمن البائع) 
نطلل (مع أن النماء(") المنفصل المتجدّد بين العقد والتلف 


(للمشترى). و لابعد!؟) فى ذلك لأنّ!” التلف لايُبطل البيع من أصله. بل 
اشعية !من كار اس بخيار. 

هذا إذا كان تلفه من الله تعالى, أمّا لوكان من أجنبي!"' أو من البائع 
تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن كما لو تلف من الله تعالى و بين مطالبة 


المتلف بالمثل أو القيمة. 
يكون على عهدته عند اشتراك الخيار بينه و بين غيره. 


التلف قبل القبض 

)١(‏ فاعله هو الضمير الراجع إلى المبيع, و الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى القبض. 

(؟) قوله «مطلقأ» إشارة إلى أن كان للمشتري خيار أم لا. 

(؟) يعنى أن تلف المبيع قبل القبض يكون على عهدة البائع. مضافاً إلى أنّ الفاء 
الحاصل المتجدد بين العقد و التلف يكون للمشتري. 

(؛) أي لايستبعد كون التلف من البائع و الفاء للمشتري. 

(5) هذا دليل لعدم الاستبعاد بين الحكدين بأنّ التلف لايبطل العقد من أصله. بل التلف 
في حكم الفسخ من حين التلف, فكما إذا فسخ العقد كان الفاء المتخلّل بين العقد و 
الفسخ للمشترى فكذلك فما نحن فيه. 

(1) الضمير الملفوظ في قوله «يفسخه» يرجع إلى البيع, و الضمير فى قوله «حينه» 
يرجع إلى التلف. 
بأن أتلف المبيع أجنبى أو البائع, ٠‏ فيجوز للمشتري إذأ أن يرجع إلمهما بقيمة المبيع 
أو بمثله. 


ولوكان التلف من المشترى ١١‏ فهو بمنزلة القبض. 

(وإن تلف بعضه أو تعيّب) من قبل'"الله تعالى أو قبل البائع (تخيّر 
المشتري في الإمساك مع الأرش و الفسخ). 

و لوكان العيب من قبل أجنبيّ فالأرش عليه للمشتري إن التزم'", و 
ع إن فسخ 

(و لو غصب7*) من يد البائ ع) قبل إقباضه (و أسرع عوده) بحيث 

325 امن ينيديا بحتب عزنا ال كوا ا زعا ةا 
كذلك!" (فلا خيار) للمشتري, 0000 


)١(‏ بأن أتلف المشتري المبيع قبل القبضء فهو في حكم القبض. 


تلف البعض أو التعيّب 
(؟) بكسر القاف و فتح الباء بمعنى الجانب. يعنى إذا تلف بعض المبيع أو تعيّب قبل 
القبض من جانب الله تعالى أو البائع تخير المشتري. 
(؟) أي إن التزم المشترى بالبيع. و إن لم يلتزم به و فسخ فالأرش يختص بالبائع. 


غصب المبيع من يد البائع 
(؛) بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المبيع, و كذلك الضمير في قوله 
«إقباضه». 
(0) بضمّ الفاء من فات يفوت, و فاعله «ما» الموصولة في قوله الاتي «ما يعتد به».' 
(1) الضمير فى قوله «نزعه» يرجع إلى المبيع المغصوب. يعني اخذه البائع من يد 
الغاصب بسرعة. 


(/) إشارة إلى كون عدم فوت منافع المبيع المعتد. بها. 


كتاب حت المبيع من بيد البائع /اغ "١‏ 


الفسخ و الرجوة 3 7 0 كان 0 و 
ارتقاب حصوله؛ فينتفع (*' حينئذ بما لايتوقف على القبض كعتق العبد. 

م إن تلف ١١‏ في يد الغاصب فهو ممّا تلف قبل قبضه, فيبطل البيع و 
إن !"كان قد رضى بالصبرء مع احتمال كونه(/) قبضاً. 


)١(‏ قوله «موجبه» بصيغة اسم الفاعل؛ و الضمير فيه يرجع إلى الخيار. 

(؟) أي إذالم يمكن تحصيل المبيع و أخذه من يد الغاصب بسرعة ففاتت منافعه المعتدٌ 
بها كان للمشتري إذأ خيار الفسخ و الإمضاء. فلو فسخ رجع على البائع بالن 
الذي أعطاه إِيّاه. 

(") الضمير الملفوظ فى قوله «دفعه» يرجع إلى الثْن.و فاعله هو الضمير العائد إلى 
المشتري. 

(؛) باجرّ. عطف على قوله الجرور «الفسخ». يعنى تخير المشتري بين الفسخ و الرجوع 
و الالتزام بالبيع و انتظار حصول المبيع و أخذه من يد الغاصب. 

(5) فاعله هو الضمير الراجع إلى المشتري. أي ينتفع المشتري من المبيع بعد حصوله 
با لايتوقف على أخذه و قبضه مثل كون المبيع مملوكاأ فيعتقه عن الكقّارة. 
انا ن تلف المبيع في يد الغاصب, فهو مثل التلف قبل القبض. و الضمان يكون على 
البائع, لما قالوا من أن تلف المبيع قبل القبض فهو من مال بائعه. 

(1) وصليّة. يعنى يحكم بالبطلان حتى مع رضى المشتري بأن يصبر حقٌ يخرج المبيع 
من بد الغاصبء لأنّ تلف المبيع قبل القبض يوجب بطلان العقد. 

(8) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى رضى المشتري بالصبر. يعني يحتمل كون رضى 
المشتري بالصبر في حكم القبضءو تلف المبيع بعد القبض يكون على عهدة المشتري. 


وكذا لو رضي بكونه في يد البائع, و أولى(') بتحقّق القبض هنا. 

(ولا أجرة على البائع!" في تلك المة) التي كانت في يد الفاصب وإن 
كانت العرق تضمو نه علية': أن الأجرة بمنزلة النماء المتجدّد. وه !؛) 
غير مضمون. 

وقيل: يضمنها!”. لأنها بمنزلة النقص الداخل قبل القبضء و كالنماء(0) 
المتصل. 

والأقوى اختصاص الغاصب'7" بها. 


)١(‏ فسّر بعض الحشّين وجه الأولويّة هكذا: وجه الأولويّة أن الرضى بكونه فى يد 
الغاصب إذا كان قبضأ مع كونه يد عدوان فلآن كان الرضى بكونه في يد البائع 
قبضأ كان أولى, لأنّ يده يد استمان حينئذ: و المقبوض مقبوض بإذنه. فكأنه أخذه 
و اغطاة أمانة(حاشية أحمد طة). 


عدم الأجرة على البائع زمن الغصب 
(1) يعني لايبجوز للمشترى أن يطالب البائع باجرة المبيع في المدة التى هو فبها في يد 
الغاصب, لأنّ الأجرة مثل الفاء المتجدّد. و هو ليس على عهدة البائع. 
ف الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى البائع. 
(؛1) يعنى أن الفاء لايكون على عهدة البائع. 
(5) الضميرالملفوظ فى قوله«يضمنها» يرجع إلى الأجرة. يعني قال بعض بكون الأجرة 
ند التضص عل عهدة البائع. و الضمير في قوله «لأنْها» يرجع إلى الأجرة. 
)3 اعراات فى مدّة الغصب مثل الفا المتّصل الذي يكون على عهدة البائع. 
(1) يعني أن أجرة زمان الغصب تكون على عهدة الغصب, و لايضمنها البائع. 


كتاب المتاجر /في الأحكام /منع البائع من قبض المبيع م 
(إل أن يكون المنع منه("). فيكون غاصباً إذا كان المنع بغير حق. 
فلوحبسه "١‏ ليتقابضا أو ليقبض الثمن حيث شرط تقدّم ق' قبضه!') فلا أجرة 
عليه. للرذن ٠‏ في إمساكه شرعاً. 
وحيث كرو الت () سائغاً فالنفقة على المشترى: لأُنْه!؟) ملكه. فإن 
امتنع من الإنفاق رفع البائع أمره إلى الحاكم ليُجبره!') عليهء فإن تعذر”" 
أنفق بنيّة الرجوع و رجع كنظائره. 


منع البائع من قبض المبيع 
)١(‏ بأن يمنع البائع المشقري من المبيع. و الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى البائع. 
)1 (1) الضمير المستتر في قوله«حبسه» يرجع إلى البائع.والضمير الملفوظ وج إل الج 
(؟) الضمير فى قوله «قبضه» يرجع إلى الن, و.في قوله «عليه» يرح جع إلى البائع. بعني 
لو حبس البائع المبيع ليأخذ الفن مع شرط تقدّم أخذه فلايجب عليه أن 1 
اجرة زمان الحبسء لإذن الشارع في حبسه حيئئذ. 
(؛) أي فى صورة جواز منع المشتري من المبيع تكون نفقته في زمان الحبس و المنع على 
عهدة المشترى. 
(5) الضمير في قوله «لأنْهه يرجع إلى المبيع» و في قوله «ملكه» يرجع إلى المشتري. 
(1) أي ليجبر الحاكم المشترىّ على الانفاق. 
[) بأن تعذر الحاكم؛ فلايمكن الترافع إليه, أنفق البائع على المبيع بقصد الرجوع إلى 
المشتري, فإذا تمن من الرجوع إليه أخذ ما أنفقه عليه من المشتري. 


0 الجواهر الفخريّة (ج 7) 


(و ليكن ١(‏ المبيع) عند إقباضه!'' (مفرّغاً) من أمتعة البائع و غيرها!"ا 

ولوكان مشغولاً بزرع !)لم يبلغ'*) وجب الصبر إلى أوانه إن اختار. !1" 
3 

ولوكان فيه(" ما لايخرج إلا بهدم وبحت أريلية على البائع. 


تفريغ المبيع 
)١(‏ اللام في قوله «ليكن» تكون للطلب و الأمر. يعني يجب شرعأ كون المبيع عند 
إقباضه للمشتري بلا إشغال بأمتعة البائع. 

)١(‏ الضمير فى قوله «إقباضه» يرجع إلى المبيع. 

2 ) الضمير فى قوله «غيرهأ» يرجع إلى الأمتعة. 

(؛) يعني لو كان المبيع مشغولاً بزرع للبائع مثل كونه أرضأ مشتغلة بالزرع وجب 
على المشتري الصبر إلى اوان حصاده. 

(0) فاعله هو الضمير الراجع إلى الزرح. 
والمراد هو اشتغال المبيع بزرع لم يبلغ أوان الحصاد. 

(1) الضمير الملفوظ فى قوله «اختاره» يرجع إلى بقاء الزرع في الأرض. يعنى لو 
اختار البائع بقاء الزرع في الأرض المبيعة وجب على المشتري الصبر, و إن حصد 
الي ب منه, لأنّ البائع أحقّ بالزرع, لأنّه ملكه. 
) الضميران في قوليه «فيه» و«أرشه» يرجعان إلى المبيع. لركانول ليع ييل 
الدار شيء للبائع مثل صندوق كبير لايمكن إخراجه إلا هدم باب الدار مثلاً 
جاز إخراجه للبائع بالهدم. لكن يجب على عهدته أرش هدم الباب. 


كتاب المتاجر /في الأحكام /بيع المكيل و الموزون قبل القبيضن 1 


و التفريغ ١7‏ و إن كان واجبا إلا أن(" القبض لايتوقّف عليه!", فلو 
رضي المشترى ب: مبليدا" فشكو تم القبضء و يجب التفريغ بعده. 
(و يكره بيع المكيل و الموزون قبل قبضه0*). للنهي'" عنه المحمول 


هذا حوات هن هد ال هقد و اغا السوان فهو اذ تفريغ امبيع و تم للخو كا نيا 
يشتغل به إذا كان واجبأ و لم يمكن هذا التفريغ إلا بهدم باب الدار أو جدارها 
وجب اهدم من باب المقدمة: لأنّ مقدّمة الواجب واجب, و ليس ذلك إلا لتحصيل 
منفعة المشتري, فكيف يحكم بوجوب الأرش على البائع للمشتري؟! 
والجواب هو أنّ الإقباض يجب على البائع بحيث يكون المبيع فارغأ عن كل ما 
يشتغل به من الامتعة و غيرها. 
و بعبارة أخرى: إن الإقباض تكليف واقع على عهدة البائع و لايمكن أداؤء إلا 
بالتفريغ الموقوف على هدم الباب أو الجدار. فلاجرم أنّ أرش الهدم و التخريب 
يجب على عهدة البائع. لأنّ عليه أن يقبض المبيع سالمأ عن كلّ نقص, و القبض 
لايتوقف على التفريغ حت يكون ا هدم لمصلحة المشتري. فلذلك لو قبض المشتري 
المبيع مشتغلاً بما فيه تم القبض. 

(1) هذا هو الجواب عن السؤال المقدّر و قد أشرنا إلى كليهما فى الهامش السابق. 

(؟) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى التفريغ. 

(؛) بمعنى أن المشتري لو رضي بأن يتقبّل المبيع في حال كونه مشتغلاً بما فيه تم القبض؛ 
فالقبض لايتوقف على التفريغ, بل الإقباض يتوقّف عليه. و هو على عهدة البائع. 


بيع المكيل و الموزون قبل القبض 
(0) بمعنى أن المشتري إذا اشترى مكيلاً أو موزوناً لم يجز له يبعهما من الغير قبل القبض, 
ووه وى عوينيا قل النش وهر سعرل عل الكزاعة. 
(1) المراد من «النهبي» هو النهي الوارد في رواية منقولة في كتاب الوسائل: 


ا الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


على الكراهة, جمعاً!" 

(و قيل!": يحرم إن كان طعاماً). و هو" الأقوى. بل يحرم بيع 
مطلق!؟ المكيل و الموزونء لصحّة الأخبار الدالة على النهي. و عدم 
مقاومة المعارض لها(*) على وجه ير ا ل 


+ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله نيه قال: إذا 
اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلاتبعه حىّ تقبضه إلا أن توليه. فإذا لم يكن فيه 
كيل و لا اوزن فعة رفك أنه يوكل المشترى بقبضه(الوسائل: ج ١1‏ ص 74817ب ١7‏ من 
أبواب أحكام العقود من كتاب 56 .)١‏ 
فهذه الرواية تدل على عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل القبض. 
وأمًا الرواية الدالة على الجواز الموجب لحمل الرواية المذكورة على الكراهة هى 
التي ذكرها صاحب الوسائل: 1 
محمد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله له في الرجل يشتري 
الطعام ثم" يبيعه قبل أن يقبضه؛ قال: لا بأس, و يوكل الرجل المشتري منه بقبضه و 
كيله قال: لا بأس(المصدر السابق: ص 88ح 6). 

)١‏ أي حمل النبي على الكراهة, للجمع بين الروايتين الدالة إحداهما على المنع و 
الأخرى على الجواز. 

(؟) والقائل به هو الشيخ الطوسيّ 4 في كتابه(المبسوط). 
؟) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى القول بحرمة بيع الطعام قبل القبض. 
؛) يعنى بل بحرم بيع مطلق المكيل والموزون طعاماً كان أو غير طعام - قبل القبض. 
والدليل على ذلك صمّة الأخبار الدالّة على النبي عنه و النبي يدل على الحرمة. 

(0) يعنى 93 المعارض للأخبار الصحيحة لايقاومها و لايعارضها حتى يوجب 
التعارض حمل النبي الوارد فيها على الكراهة. 


كتاب المتاجر /فى الأحكام /إدّعاء المشتري نقصان المبيع 1م 


يوجب حمله ١١‏ على خلاف ظاهره. و قد تقدّه!". 

(و لوادّعى المشتري نقصان المبيع!'") بعد قبضه (حلف إن لم يكن 
حضر الاعتبار (؟)), لأصالة عدم وصول حقّه!* إليه. 

(وإلً) يكن كذلك بأن حضر الاعتبار (أحلف البائع). عملاً بالظاهر 
1" أ ضاحن الخو اذا حضو اععا رو يحتاط لشحة و عش "١:‏ مسقدار 


و 


حفه. 


)١(‏ الضمير فى قوله «حمله» يرجع إلى النبى, و كذلك الضمير فى قوله «ظاهره». 
(1) أي وقد تقدّم البحث عن الحرمة أو الكراهة فى خصوص بيع مالم يقبض فى السلم 
والسلف وفى أداب التجارة. 


ادّعاء المشتري نقصان المبيع 

(؟) بمعنى أن المشتري لو ادّعى نقصان المبيع عن المقدار الذي أخذه مبنيّاً عليه ولم يكن 
حاضرأً عند كيله أو وزنه و أنكره البائع حلف المشتري و كان القول قوله. 

(؛) بالنصبءلكونه مفع ولا به.و فاعل قوله«حضير»الضميرالمستترالراجع إلى المشتري. 
و معنى العبارة هو هكذا: لو ادّعى المشتري نقصان المبيع حلف. لصدق دعواه إن 
لم يحضر الكيل أو الوزن. 

(0) الضميران في قوليه «حقّه» و «إليه» يرجعان إلى المشتري. يعني أن الأصل هو 
عدم وصول حقّ المشتري إليه و البين على المنكر. و هو من يطابق قوله الأصل. 

(3) بيان للظاهر, فإنّ صاحب الحقّ إذا حضير عند كيل المبيع أو وزنه احتاط و 
م يأخذ ناقصاًء ففي هذا الفرض الثاني لايقبل قول المشتري و لو مع الحلف. 

(/) بصيغة المعلوم. و فاعله هو الضمير الراجع إلى صاحب الحق. 


0" الجواهر الفخريّة (ج /( 


وسدكن موائقة الاضا للظاهر باعتبار آخر("» و هو أنّ المشترى لما 
قبض حقّه كان في قوّة المعترف بوصول حقّها' إليه كملاً. فإذا ادعى بعد 
ذلك(" نقصانه كان!؟) مدّعياً لما يخالف الأصل!2. 


و لايلزم مثله!١/‏ و في الصورة الأوار الل لأنه إذالم يحضر لايكون 
507 بوصول حقه. 5 اطلاعد(/) عليه ا 00 


)١(‏ بأن يقال: إِنّ قول البائع يطابق الظاهر و الأصل. أما الأصل فلأنٌ المستري إذا 
أخد حقه فكاته اعترف: باخذ حقّه كاملاً وبلا تقض فادعاوة نقضاتة بند القن 
بخالف الأصلء و إنكار البائع نقصان المبيع يوافق الأصلء و أمًا الظاهر فلن 
حضور المشترى عند الكيل أو الوزن ظاهر في أخذ حمّه بلا نقص. فقول البائع 
يوافق الأصل و الظاهر كليهما. 

)١(‏ الضميران فى قولبه «حمّه» و «إليه» يرجعان إلى المشترىي. و قوله «كملا» أي 
كاملاً. يقال: «أعطيته المال كملاً» أي تامأ كاملاً. و هو سواء في اللجمع و الوحدان و 
ليس بمصدر و لا نعت ونا هو كقولك: «أعطيته المال كلّه». (راجع المنجد). 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو القبض. 

(4) اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى المشتري. 

(0) فادّعاء المشتري كون المبيع ناقصاً يكون مخالفاً للأضل. كما أنّ ذلك يخالف الظاهر 
نهنا 

(1) الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى الحكم السابق في الفرض السابق. 

”) المراد من «الصورة الأولى» هو صورهة عدم حضور المشتري الكيل اوالوون: 
4) الضمير فى قوله «إطلاعه» يرجع إلى المشتريء و في قوله «عليه» رمع إل 
الوصول. ل يعني إذا ) بحضر المشتري الكيل أو الوزن | يطلع على وصول حقه إليه 
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حتّى لو فرض اعترافه فهوا'' مبنيئ على الظاهر. بخلاف الحاضر. 

(و لو حوّل المشتري الدعوى) حيث لايقبل قوله!"' في النقص (إلى 
عدء!"'إقباض الجميع) من غير تمدن لتعضون الاغتا ربو عدمة ا وبع 
(حلف). لأصالة عدم وصول حقّه إليه (مالم يكن!" سبق بالدعوى 
الأولى). فلاتسمع ١١‏ الثانية لتناقض كلاميه. 

و هذه(" من الحيل التي يتردّبٍ عليها الحكم الشرعئّ كدعوى!/ براءة 


)١(‏ يعني أن الاعتراف الحاصل من المشتري إنما هو مبنى' على الظاهر لو كان. 


ادّعاء المشتري عدم إقباض الجميع 

(؟) يعني في صورة حضور المشتري الكيل أو الوزن إذا علم عدم قبول قوله في النقص 
إن ادّعاه يحوّل كلامه و يقول:«إني ما أخذت جميع حق»بلا تعرّض لحضوره الكيل 
ا والوزق:و لالندعهو:و غلك وبيضدق قولة: 

(؟) الجارٌ وايجرور يتعلقان بقوله «حوّل». 

(4) يعنى بلا تعرّض للحضور أو و لو مع التعرّض له. و الضمير فى قوله «معه» يرجع 
إلى تعرّض الحضور. 

(0) اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى تحويل الكلام من المشتري. 
والمعنى هو هكذا: حلف المشتري على دعواه و قبل قوله بشرط عدم كون تحويل 
قوله مسبوقاً بالدعوى الأولى. 

(1) فلو سبق تحويل كلامه بدعواه الأولى لم يسمع قوله, لحصول التناقض بين دعواه 
الأولى والثانية. 

(1) المشار إليه في قوله «هذه» هو الدعوى التي يحوّل المشتري كلامه إليها. 

)6 يعني أَنّ هذه الدعوى من الحيل الشرعيّة مثل دعوى من أدَّى دين صاحبه بلا شاهد 


»و 
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الذمّة من حق المدّعي لو كان قد دفعه إليه بغير بيّنة, فنّه لو أَقرٌ بالواقع لزمه. 
(الثالك(١),‏ فيما يدخل في المبيع) عند إطلاق لفظه7"). 
(و) الضابط أَنْه (يُراعى فيه" اللغة و العرف) العام أو الخاصٌ. 
وكذا يُراعى الشرع بطريق أولىء بل هو(؛) مقدّم عليهماء و لعلّه!) 
أدرجه فى العرف الاعف ناض 
م إن اتّفقت, و إلا قدّم الشرعي ثم العرفت 07 ثم اللغوي. 
+ فأنكرهالدائن فادّعى المديون عدم كونه مديونا أصلاً. لأنه لوأقرٌ ببراءة ذمته 
من الد ين ألم بإثباتها و لايمكنه الإثبات,فيدّعي من الأول عدم اشتغال ذمْته بدين. 


'- القول فيما يدخل في المبيع 
)١(‏ يعني أَنّ الحكم الثالث من الأحكام الخمسة يتعلق بما يدخل في المبيع عند إطلاق 
لفظ المبيع. 
)١(‏ الضمير في قوله «لفظه» يرجع إلى المبيع. 
(؟) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الدخول. يعني يراعى فما يدخل في المبيع اللغة و 
العرف, بمعنى أَنّه كل ما يدخل في معناه اللغويّ أو العرف يحكم بدخوله؛ و إلا فلا. 
(؛) يعني أنّ دخول ما يدخل في المبيع بمقتضى الشرع أولى منه بمقتضى اللغة و العرف. 
() يعني لعل المصنّف كه أدخل الشرع في العرف, لأنّ الشرع عرف خاص. 
و الضمير فى قوله «لعلّه» يرجع إلى المصّف, و الضمير الملفوظ في قوله «أذرجه» 
يرجع إلى الشرع. ٍ 
(1) يعني أنّ دلالة العرف العام مقدّم على المعنى اللغويّ في صورة الاختلاف. 
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(ففى بيع البستان7") بلفظه!" (تدخل الأرض و الشجر) قطعاً (و 
البناء) كالجدار و ما أشبهه من الركائز'' المثبتة!؟) في داخله لحفظ التراب 


عن الانتقال. 
ما البناء(*) المعدٌ للسكنى و نحوه ففى دخوله وجهان, أجودهما اتباع 
العاد :(1) 
و) يدخل 9 (الطريق و الشرب!)), للعرف. 
0 اا اا ا 0 0”ظ 


ما يدخل في البستان 
)١(‏ البشتان: أرض أدير عليها جدار و فمها شجر و زرعاالمنجد). 
(1) بأن يقول البائع: بعنك هذا البستان بكذا فيقبل المشتري, فإذاً تدخل فى المبيع 
الأرض و الشجر و كل ما نبت فيه. 
(؟) الركائز جمع الركيزة, و المراد منها الموانع التي تدفن في أرض البستان لحفظ تراب 
البستان من النقل و الانتقال مثل الأوتاد و الأخشاب. 
(؛) بصيغة اسم المفعول, و الضمير فى قوله «داخله» يرجع إلى البستان. 
0) مثل أن يبنى البائع في البستان بناءً مسقّفاً للسكنى أو لحفظ بعض الأشياء. فى 
دخول ذلك في البستان المبيع وجهان. / 
)3 أى عادة الناس في الحكم بدخوله أو عدمه. 
(1) يعنى يدخل في بيع البستان طريقه و كذا بحرى مائة. 
(8) الشرّب: مورد الماء(المنجد). 
والمراد من «الشرب» هنا هو يحرى الماء. 
[1) الضمير المستقر في قوله«باعه» يرجع إلى البائع.و الضمير الملفوظ يرجع إلى المبيع. 


م الجواهر الفخريّة (ج ؛) 
بلفظ الكرم!') تناول شجر العنب, لأنه(') مدلوله لغة؛ و أما الأرض و 
العريي '" والتداء والطريق والشرب فيرجّع فيها!؟' إلى العرف. 

و كذانها إشها !“ا غليةاهن الاسيها ربو صيرة: 

وها شك فى تتاول اللفظل(") له لأيذحل: 

(و) يدخل في الدار (الأرض و البناء أعلاه”" و أسفله إلا أن ينفرد 
الأعلى () عادمً), فلايدخل إل بالشرط أو القرينة»..... 010000 


)١(‏ الكدم: أرضٌ يحوط بها حائط و فبها أشجار ملتّفة, العنب(المنجد). 
والمراد منه هنا هو البستان الذى فيه أشجار العنب. 

(1) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى شجر العنب, و فى قوله «مدلوله» يرجع إلى لفظ 
الكرم. 

(؟) العَرِيُش: ما عرّش للكرم(المنجد). 
و المراد من العريش هنا ما يصنع من الخشب للعنب لالقاء أغصانه عليه تمليتة 
السيّد كلانتر). 

(؛) الضمير فى قوله «فمها» يرجع إلى المذكورات. يعنى يرجع في دخول المذكورات في 
بيع الكرم إلى العرف. 

(0) الضمير المستتر في قوله «اشتمل» يرجع إلى الكرم. و الضمير في قوله «عليه» 
يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(1) يعنى و الأشياء التي يشكٌ في دخوها في لفظ الكرم يحكم عليها بعدم دخوها. 


ما يدخل في الدار 
(/) الضميران فى قوليه «أعلاه» و «أسفله» يرجعان إلى البناء. 
(8) مثل بعض الأبنية التى تبنى فى عصرنا وها طبقات عدديذة تفافل كل واعذ اهنا 


سه 
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(والأبواب١١))‏ المثبتة. 

و في المنفصلة!")كألواح الدكاكين وجهان, أجودهما الدخول للعرف. 
وانفصالها' للارتفاق!؟. فتكون كالجزء وإن انفصلت. و إطلاق العبارة 
يتناولها!0/ وفي الدروس قيّدها!١‏ بالمثبتة فتخرجء لولاا" 
المنصوبة) دون المنفصلة كالأقفال87, 5170001 


على حدة, فلاتدخل ف المبيع بلفظ الدار إلا مع الشرط. 

)١(‏ بالرفع. عطف على قوله «الأرض». 

(؟) أي وفى دخول الأبواب المنفصلة مثل ألواح بعض الدكاكين وجهان. 

(*) هذا جواب عن إشكال هو أنّ الأبواب المنفصلة إذا كانت منفصلة فكيف يحكم 
بدخوها ف المبيع؟ 
فأجاب الشارح عنه بأَنّ انفصلاها يكون للسهولة لا لأنها ليست من أجزاء الدار. 

(4) والارتفاق بمعنى الانتفاع(راجع المنجد). 

(0) الضمير الملفوظ في قوله «يتناوطها» يرجع إلى الأبواب النفصلة. يعني أنّ إطلاق 
عبارة المصصّف #4 حيث قال «و الأبواب» يشمل الأبواب المنفصلة أيضاً كما يشمل 
الأبواب المثبتة. 

(1) الضمير المستتر في قوله «قيّدها» يرجع إلى المصف, و الضمير الملفوظ يرجع إلى 
الأبو اب المنفصلة. يعني قال المصّف في كتاب الدروس: تدخل فى بيع الدار أبوابه 
بشرط كونها مثبتة فيه. 

(0) بالرفع. عطف على قوله «الأرض». 
الأغلاق جمع, مفرده الغّلّقَ: ما يُْلّقَ به الباب(المنجد). 

(8) هذا مثال للأغلاق المنفصلة. 
الأقفال جمع. مفرده القَفْل: الحد يد الذي يُغلّق به الباب(المنجد). 


ان الجواهر الفخر بّة (جَ /( 
(والأخشاب'"'المثبتة) كالمتّخذة!"الو ضع الأمتعة و غيرها دون المنفصلة 
و إن انتفع بها( فى الدار, لأنها(؟) كالآلات الموضوعة بها(* (و السلّه(" 
المننت) : فى البناءه لأننه حينئذ بمنزلة الدرجة!", بخلاف غير المثبت. لأنْه 
كا لآلة, وكذا الرق 60 


و في حكمها!"' الخوابي!"'المثبتة في الأرض 0 


)١(‏ الأخشاب جمع, مفرده الْححَشّب: ما غلظ من العيدان(المنجد). 
ولايخفى 94 قوله «المثبتة» ‏ بصيغة اسم المفعول ‏ صفة للأخشاب. 

(؟) مثال للأخشاب اللمثبتة. يعنى أَنّ من هذه الأخشاب ما يجعل في حل من الجسدار 
لوضع الأمتعة و غير الأمتعة من الأشياء فيها. 

() يعني لايدخل في بيع الدار الأخشاب النفصلة و إن انتفع بها في الدار. 

(؛) الضمير فى قوله «لأئْها» يرجع إلى الأخشاب المنفصلة. 

(0) الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى الدار, و الباء تكون بمعنى «في». 

بارع . عطف على قوله «الأرض». ؛ يعني يدخل في بيع الدار السلّم المثبت. 
الشلم: المرقاة. و هو ما يُرتق عليه سواء كان من خشب أو حجر أو مدر يذكر و 
0-0 

(/) يعنى أ بعني أن السلّم حين كونه مثبتاأ في الدار يكون بمنزلة الدرجة. 
اد المرقاة, دَرَجَ َالسُلّم: ما يتخطى عليه من الأدنى إلى الأعلى في الصعود 
(المنحد). 
8) الرّفّ: خشبة أو نحوها تشدّ إلى الحائط فتوضع عليها طرائف البيت(المنجد). 

(1) ااضمير في قوله «حكنها» يرجع إلى المذكورات من الرفّ و السلّم و الأخشاب. 

)٠١(‏ الخوابى جمع. مفرده الخابئّة و الخابيّة: الجرّة الضخمة(المنجد). 

و المراد هنا الخمرة الكبيرة المثبتة في أرض الدار. 
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و الحيطان(١»‏ (و المفتاح!") وإن كان منقولاً لأنه بمنزلة الجزء من 
الأغلاق المحكوم بدخولها. 

و المراد'" غير مفتاح القفل؛ لأنّه تابع لغلقه. و لو شهدت القرينة بعدم 
كله “الم فسل. 

وكذا يدخل الحوض والبئر والحمّام المعروف بها(*) والأوتاد(ا دون 
الرحى(" و إن كانت مثبتة, لأنها !8 لاتعدّ منها, 000 


(١)الحيطان‏ جمع, مفرده الحائط: الجدار(المنجد). 

(؟) المراد من «المفتاح» هو ما يفتح به الأغلاق و هو اسم آلة, فهو داخل أيضأ في بيع 
الدار. لأنّه كالجزء من الدار. 

(1) يعنى أن المراد من «المفتاح» الداخل في المبيع هو غير مفتاح القفل المنفصلء فإنّه 
لايدخل في المبيع كا أن القفل المنفصل أيضأ لايدخل فيه. 

(؛) مثل أن يجعل البائع لداره مفتاحأ من الذهبفالقرينة دالة على عدم دخوله في المبيع. 

(5) وهو الحام الذي يعرف أنه صنع لانتفاع من سكن في الدار به. 
و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الدار, و الباء تكون بمعنى «في». 

(1) يعني يدخل فى بيع الدار الأوتاد المثبتة فيها. 
والأوتاد جمع, مفرده الوَنْد والوّنّد: ما رُرٌ في الحائط أوالأرض من خشب و نحوه 
(المنجد). 

(؛) الرَحَّى: الطاحون المنجد). 
يعني أن الرحى لاتدل في بيع الدار و إن كانت مثبتة؛ لأنّ الرحى ليست جزءٌ من 
الدار. 


(8) الضمير في قوله «لأنها» يرجع إلى الرحىء و في قوله «منها» يرجع إلى الدار, و 
كلاهما مَوٌنَ. 


و إثباتها!١)‏ لسهولة الارتفاق بها. 

(و لايدخل الشجر) الكائن بها(" (إلا مع الشرطء أو يقول!"؛ بما أغلق 
عليه بابها أو ما دار عليه حائطها) أو شهادة القرائن بدخول!6) 
كامسا ك2 عليه" يرل "تمن لايصلح إلا لهما!*) و نحو ذلك. 


)١(‏ يعني أنّ وضع الرحى ثابتة في الدار إنما هو لتسهيل الانتفاع بهاء و ليست جزء من 
الدا 
2 


عدم دخول الشجر فى الدار المبيعة 

)١(‏ الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى الدار. و الباء تكون بمعنى «في». 

(*) بأن يقول البائع للمشتري: بعتك هذه الدار مع ما أغلق عليه باب الدار أو مع ما 
وا هليه نائط الذاز. 

(؛) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى «ما» الموصولة, و في قوله «بابها» يرجع إلى 
الدار. و كذلك حال الضمير ين في قوليه «عليه» و «حائطها». 

انا تدك الترائق يدغول الشعر :بم الذار كأن جم الذار متساومة يتن كاله 
و خمسين يدل على دخول الشجر في الدار مثل ان تكون قيمة الدار مائة عند 
العرف و الحال أن فيها أشجار كثيرة توجب كون قيمة المبيع مائة و خمسين 
مساومةً. فهذه القرينة تدل على دخول الأشجار فى بيع الدار. 

(1) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى المبيع. 

(7) بالجت. عطف على مدخول كاف التشبيه في قوله «كالمساومة». 

(4) الضمير في قوله «هم|ا» يرجع إلى الدار و الشجر. 


(و يدخل في النخل الطلع إذا لم يؤيّر) بتشقيق''! طلع الإناث, و ذر'"" 
طلع الذكور فيه ليجيء ثمرته أصلح. ' 

(ولو أَبْر فالئمرة للبائع)» و لو أَبّر البعض فلكل() حكمه على الأقوى. 

و الحكم مختصٌ بالبيع, فلو انتقل!*' النخل بغيره لم يدخل الطلع 
مطلقاً!*) متى ظهر (3)كالثمرة9) 


ما يدخل في النخل 

)١(‏ الجارٌ و المجرور يتعلقان بقوله «لم يؤبّره. و قد مر تفسير التأبير في بيع القار. فإنّه 
عبارة عن تشقيق طلع إناث شجرة النخل و ذرٌ طلع الذكور فيه إصطلاحا لثفرة 
الإناث. يعنى إذا باع إناث النخل دخل ف المبيع طلعها إذا لم يؤبّرها. فلو أبرها 
م يدخل. 

(1) من ذرَّ درأ الملح: نثره و رشّهالمنجد). 

(؟) بمعنى أن كل شجرة أَبْرها لم يدخل طلعها في البيع» و كل شجرة لم يؤْيّرها دخل 
طلعها فيه. 

(؛) يعني في صورة انتقال النخل بغير البيع من العقود كاطبة و الصلح و الصداق 
لم يدخل الطلع في البيع إلا بذكره. 

(0) قوله «مطلقاً» إشارة إلى أن أَبْر الشجرة أم لم يؤّْرها. 

(1) فاعله هو الضمير الراجع إلى الطلع. 

(1) هذا استشهاد لعدم دخول الطلع في بيع الشجرة, لأنّ القرة أيضأ لاتدخل في بيع 
الأشجار بعد الظهور. 


0 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


(و) حيث لايدخل في البيع (تجب تبقيتها('' إلى أوان أخذها) عرفاً 
بحسب تلك الشجرة, فإن اضطر ب" العرف فالأغلب. و مع التساوي 7" 
ففي الحمل على!؟) الأقل أو الأكثر”*) أو اعتبار التعيين(' و بدونه يبطل 


او 


(و طلع الفحل للبائع'*») متى ظهرء (وكذا!؟) باقي الثمار مع الظهور). و 





حكم الثمار إذا لم تدخل في البيع 

)١(‏ الضميران في قوليه «تبقيتها» و «اخذها» يرجعان إلى المرة. 

(1) أي فإن اختلف العرف في أخذ القرة من الأشجار كما يأخذها جمع عشرين يومأ 
قبل أن يأخذها الاخرون ‏ فيحكم ببقائها إلى اخذ اغلب العرف إيّاها. 

(*) أي ومع تساوي العرفين الختلفين في أخذ الفرة,لعدم كون أحدهما أغلب من الآخر. 

(؛) يعنى أنه في صورة تساوي العرفين امختلفين في أخذ ثمرة الشجرة هل يحمل الحكم 
بالبقاء على الأقلّ زماناً أو على الأكثر أو يجب التعيين عند البيع بحيث لو لم يعيّنا 
المدّة عند العقد كان باطلاً؟ فمبا ثلاثة أوجه. 

(0) هذا هو الوجه الثاني فى المسألة. 

(1) هذا هو الوجه الثالث فى المسألة. و الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى التعيين. 
يعنى لو لم يعيّنا مدّة بقاء اثفرة على الشجرة حكم ببطلان العقد. 

)7( هذا مبتدأً مؤخر, خبره المقدم هو قوله «ففي الحمل على الأقل...الخ». 

(8) قوله «للبائع» خبر لقوله «طلع الفحل». 

(5) يعنى و كذا باقى الفرات تكون للبائع إذا ظهرت عند البيع بلا تفصيل فيها. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «انعقادها» يرجع إلى القرة. 


سواء كانت بارزة(١'‏ أم مستترة في كمام!" أو ورد" 

وكذا القول!؟) فيما يكون المقصود منه الورد أو الورق. 

ولوكان وجوده!” على التعاقب فالظاهر منه ١١‏ حال البيع للبائع و 
المتجدّد للمشتري. و مع الامتزاج!"' يرجع إلى الصلح. 

(و يجوز لكل منهما) أي من البائع الذي!" بقيت له الثمرة زالمتترى 


)١(‏ بأن لم تكن الفرة في غلاف كما هو شأن بعض القار. 

)١(‏ الكمام: غطاء الزهر(المنجد). 

(") بالجرّ. عطف على قوله المجرور «كمام». يعنى و سواء كانت الفرة مستترة في 
وردهاء و ذلك في مثل الرمّان و غيره. 

(4) يعنى كما قلنا بعدم دخول الرة في بيع الشجرة بعد الظهور كذلك نقول بعدم دخول 
ما بقضاد من الشحرة مثل ورد الأشجار التي لآبراناهتا الآ وودها اوورفيا: 
مثال الأوّل أشجار الورد. و مثال الثاني شجرة التوت, فإذا ظهر الورد و الورق 
حين العقد لم يدخلا فى المبيع. 

(0) الضمير في قوله «وجوده» يرجع إلى كل واحد من الورد و الورق. يعنى لو كان 
وجود كل واحد من الورد والورق متعاقباً ‏ بأن يؤْحْد و يوجد ا فشيئاً -كان 
الظاهر عند العقد للبائع و المتجدّد بعده للمشتري. 

(3)أى الظاهر من الورد أو الورق. 

)00 0 يختلط الظاهر عند العقد بالمتجدّد بعده فيرجع إذأ إلى المصالحة بينهما. 


جواز السقى للبائع و المشتري 
(8) أي البائع الذي باع الشجرة و بقيت القرة له على الشجرة. 


م الجواهر الفخريّة (ج 7) 
(السقي) مراعاة لملكه (إلا أن يستضرًا(')) معاً فيُمنعان. 

(ولو تقابلا'"' في الضرر و النفع رجّحنا مصلحة المشتري». لأنّ البائع 
هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل و تسليط”" المشتري عليه !4) 
الذى يلزمه جواز سقيه. 

و توقف في الدروسء, حيث جعل ذلك!” احتمالاً. و نسبه'' إلى 
الفاضلء و احتمل!"' تقديم صاحب الثمرة لسبق حقّه(8. 


)١(‏ بأن يحصل لكل منهما من السقء لكونه مضيرّأ بمال الشجرة و ثرتها. 

)١(‏ أي ولو تعارض البائع والمشتري في النفع و الضرر _بأن يكون الست مضرراً 
بأحدهما و نافع للآخر _كان الترجيح لمصلحة المشتري. 

(؟) بالجيّ عطف على قوله «بيع الأصل». يعني أن البائع أدخل على نفسه الضرر 
بتسليطه المشتري على المبيع. 

(؛) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى المبيع. و قوله «الذي» و صلتها صفة للتسليط؛ و 
الضمير في قوله «يلزمه» يرجع إلى التسليط؛ و في قوله «سقيه» يرجع إلى المببع. 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ترجيح مصلحة المشتري. 

(7) الضمير الملفوظ فى قوله «نسبه» يرجع إلى الاحتّال. 
والمراد من «الفاضل» هو العلامة الحل. 

(؛) فاعله هو الضمير الراجع إلى المصنّفي. يعني أنّ المصّف احتمل في كتاب 
الدروس تقديم قول صاحب القرةءو هو في الفرض البائع الذي باع الأصل و ا حال 
أنها م تدخل القرة في المبيع, و استدل على ذلك بسبق حق البائع, لأنّ حقّه استقرٌ 
قبل تعلّق حقّ المشقري بالمبيع. 

(8) الضمير فى قوله «حقه» يرجع إلى صاحب الثمرة. 


كتاب المتاجر /فى الأحكام /ما يدخل فى القرية م 


ويشكل “١‏ تقد يم المشتري حيث يوجب نقصاً فى الأصل يحيط بقيمة 
الثمرة و زيادة؛ فينبغى! "' تقديم مصلحة البائع مع ضمانه! '" لقيمة النمرة, 


- 


0 بين الحقين. 
و) يدخل (فى القرية!*) البناء) المشتمل على الدور!') و غميرها (و 


) لبا اعم حقّالمشتري كا هو قول المصنف # فى هذا الكتاب. 
ولايخفى تحقق المنافرة بين هذه العبارة و بين ما هو الفرض المبحوث عنه. فَإِنٌّ 
الفرض إلى هنا هو شراء المشتري الأصل مع بقاء الفرة فى ملك البائع. لكن حوّل 
الشارح الفرض هنا إلى كون المشتري هو مالك القرة و البائع هو مالك الأصل. 
ولايخفى أيضاً توجّه الإشكال إلى ما قاله المصّف: «رججّحنا مصلحة المشتري» 
ببيان أنه لو رجّح حقّ المشتري على حقِّ البائع لزم الاشكال في صورة شراء 
المشتري ثمرة الشجرة و بقاء الأصل في ملك البائع مع كون الستى مصلحة 
للمشتري و مفسدةٌ و ضرراً كثيرأ على البائع بحيث يزيد عن قيمة القرة. فيشكل 
لدم عن لخدي وبهدا الترفن عل يدو الام 

(') يعني فني الفرض المذكور ينبغي أن يقال بتقديم مصلحة البائع على المشتري 
بشرط ضمان البائع قيمة الفرة لو تضيرّر المشتري بعدم الست المضيرٌ بالأصل. 

(؟) الضمير في قوله «ضمانه» يرجع إلى البائع. 
؛) مفعول له. تعليل لتقديم حق البائع مع ضمانه قيمة الفرة للمشتري. 

و المراد من «الحقين» هو حقّ البائع و حقّ المشترى. 


ما يدخل : في القرية 
(0) القرؤيّة و القرؤيّة: الضيعة(المنجد). 


(1) جمع الدار. يعنى إذا بيعت بيعت القرية دخل في المبيع كل دار بنيت فيها. 


المرافق!')) كالطرق والساحا ت("لا الأشجار و المزارع إلا مع الشرط أو 
العرف كما هوا" الغالب الآن أو القرينة. 

بايحت ا" انبا عر 

(و) يدخل (فى العبد) و الأآمة (ثيابه!* الساترة للعورة) دون غيرها. 
اقتصاراً على ميدن دخوله(١,‏ لعدم دخولها!"' في مفهوم العبد لغة. 

والأقوى دخول ما دل العرف عليه من ثوب و ثوبين وزيادة. وما 


)١(‏ المرافق جمع.مفرده الْوْفِق:ما انتفعت به, و منه «مَرافِقٌ الدار» أي منافعها كمصابٌ 
المياه و البئر و نحوهاء و «مَرافِقٌ البلاد» أي ما ينتفع به السكان عموما (المنجد). 

(1) أي الميادين و الأمكنة التي يستفيد منها العموم. 

() يعنى كما أنّ العرف الغالب فى زماننا هذا يدل على دخول الأشجار و المزارع في 
ف الث ب 

(؛) أي و فى حكم القرية الضيعة من حيث دخول ما يدخل في بيع القرية و عدم 
دخول ما لايدخل فيه عند أهل الشام, فإِنْهم يعبرون بالضيعة عن القرية. 


مايدخل في العبد 
(0) الثياب جمع الثوب. يعنى و يدخل في بيع المملوك ثيابه الساترة لعورته. 
() بالرفع, لكونه نائب فاعل لصيغة اسم المفعول, أعني قوله «المتيقن» فإنه في حكم 
نل الفهرل. 
/) الضمير في قوله«دخوطا» يرجعإلى الثياب ااه لايل على العو ف اللغة 
) الضمير المستتر في قوله «يتناوله» رلك ب الود الأمة. والضمير 


سه 


ا ا 


كالحزاء ١!‏ و القلنسوة!' و الخفٌ!' و غيرها. 

ولواختلف العرف بالحرّ و البرد دخل ما دل عليه!؟! حال البيع دون 
غيره؛ و ما شكٌ في دخوله لايدخلء للأصل!”. 

5 مثله7١)‏ الدائة فيدخل فيها النعل دون آلاتها'" إلا مع الشرط أو 
العوق» 

(الرابع(: في اختلافهماء ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين؛ و 


+ الملفوظ يرجع إلى «ما» الموصولة. يعنى أن حكم الأشياء التي ليست من جنس 
الثياب لكنّ الماليك يستفيدون منها هو حكم ما ذكر من الثياب. 

(١)الحجزام:‏ ما يشد به وسط الدابّة, المشّد(المنجد). 
والمراد هنا ما يشدٌّ به وسط المملوك. 

الفانقوة نوع من قاذ رقن الر ادن وهو على هيات متعدد:ة!المنجد). 

( الحت ها تلنس بالرحل النهن: 

(؛) أي دخل الأشياء التي يدل العرف على دخوها في بيع المملوك حال العقد. 

(0) يعني أن الأصل عدم دخول ما يشك في دخوله. 

(1) أي و مثل العبد الدابّة فى دخول بعض الأشياء فيها عند بيعه مثل النعل. 

(7) يعني لايدخل في بيع الدابّة آلاتها التي يستفاد منها معها مثل السرج و الزمام إلا 
بقتياةة العر وغل :دخوله از راتفقاد الشرظ :عله 


:- القول فى اختلاف المتبايعين 
(4) يعني أن الحكم الرابع من الأحكام المخمسة يكون في اختلاف البائع والمشتري, فلو 
اختلفا في مقدار الن بأن قال البائع: إِنه عشرة و قال المشتري خمسة حلف البائع 


ص 


المشتري''' مع تلفها) على المشهورء بل قيل: إِنّه إجماع. 


وهو" عيذ ومسيعناة !"واه مرسلة. 


و قيل: يقدّم قول المشتري مطلقاً!©» لأنها*» ينفي الزائد. و الأصل 


(0) 


عد مده ''وبراءة دمته. 


و0 قوّة إن لم يثبت الإجماع على خلافه(40, 55017170008 


<- بشرط بقاء العين المبيعة, فيقدّم قوله, و لو تلفت العين المبيعة و اختلفا في مقدار ثمنها 
حلف المشترىء فيقدم قوله. 

)١(‏ أي يحلف المشتري مع تلف العين على المشهور. و قال بعض: إن القول بحلف 
المشتري عند تلف العين إجماعيٌ. 

(؟) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الإجماع. يعنى أن القول بوجود الإجماع في 
المسالة بعيد. 

(*) يعنى أن مستند هذا القول رواية مرسلة نقلت في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن 
أبى عبدالله يله في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا و كذا بأقل مما قال 
البائع, فقال: القول قول البائع مع بمينه إذا كان الشيء قائاً بعينه(الوسائل: ج ١١‏ 
ص 787 ب ١١‏ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح .)١‏ 

00 ١ 
الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى المشتري. يعني أن د تقدّم قول المشتري إنا هو‎ )0 
لنفيه الزائد. فيطابق قوله الأصل.‎ 

(1) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الزائد. و في قوله «ذمته» يرجع إلى المشتري. 

(0) أى و فى تقديم قول المشتري قوّة, لكنه يخالف الاجماع. 

)6 الضمير فى قوله «خلافه» يرجع إلى القول بتقدم قول المشتري على قول البائع. 


كتاب المتاجر /في الأحكام /القول في اختلاف المتبايعين 8 


مع أنه(" خيرة التذكرة. 
وقيل: يتحالفان و يبطل البيع. أن كلاً منهما مدّع!'' و منكرء لتشخّص 
وهو(" خيرة المصنّف في قواعده. و شيخه!*' فخر الدين في 
: عز(6) 
حر 1 


وفي الدروس نسب القولين!' إلى الندور. 


)١(‏ الضمير في قوله «أَنّهه يرجع إلى القول بتقدّم قول المشتري. يعنى أَنّ القول به هو 
يختار العلامة #4 في كتابه(التذكرة). 
(1) فإنٌ البائع يدّعى كون الفن أكثر و ينكر كونه أقل و المشتري يدعي و ينكر عكس 


ذلك. 
(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التحالف. يعني أن القول بالتحالف هو مختار 
المصنّف 4 فى كتابه(القواعد). 


(؛) بالجرّ. عطف على قوله «المصتّف». يعني أن القول بالتحالف هو مختار شيخ المصنّف 
أيضاً. و هو فخر الدين.4 في شرحه على كتاب القواعد للعلامة الحل”#. 

(5) الضمير في قوله «شرحه» يرجع إلى كتاب القواعد الذى شرحه فخر الدين, و فيه 
استخدام, لأنّ القواعد الذي ذكر في عبارة الشارح 4 هنا هو كتاب للشهيد الأُوّل 
وهذا الضمير يرجع إلى قواعد العلامة لا القواعد الذي ألفه المصّف الشهيد. و 
رجوع الضمير إلى لفظ باعتبار معناه الآخر يسمّى باستخدام الضمير. 

(1) المراد من «القولين» هو القول بالتحالف و القول بتقديم قول المشتري مطلقاً 
فذهب المصنّف ل في كتابه(الدروس) إلى أَنّ هذ ين القولين نادران. 

(0) أي و على القول المشهور و هو تقديم قول البائع مع بقاء المبيع ‏ فلو انتقل المبيع 


مسطلفة 


يض الجواهر الفخر بّة (ج 7) 


انتقالاً لازماً كالبيع(' و العتق ففي تنزيله!" منزلة التلف قولان. أجودهما 
العدم!". لصدق القيام عليها!*, وهو البقاء و منء!*ا مساواته للتلف في 
العلّة الموجبة للحكي("). 

ولو تلف بعضه!"' ففي تنزيله منزلة تلف الجميع أو بقاء(" الجميع أو 
الغاق “كل جرء بأضلة اوعوا, ا 000 


+ عن ملك المشترى ول يتلف فهل ينزل هذا الانتقال منزلة التلف و يقدّم قول 
المشتري أم لا؟ فيه قولان. 

)١(‏ مثل أن يبيع المشتري المبيع الذي اشتراه أو يعتقه لو كان مملوكاً. 

(؟) الضمير فى قوله «تنزيله» يرجع إلى الانتقال. يعني فنى تنزيل الانتقال مغزلة 
التلف _بأن يقال بتقدّم قول المشتري على قول البائع و عدمه قولان. 

(*) أي عدم تنزيل الانتقال منزلة التلف, لأنّ المبيع يصدق عليه البقاء و عدم التلف. 

(؛) الضمير فى قوله «عليها» يرجع إلى العين. و في قوله «و هو» يرجع إلى القيام. 

(0) بالججرّ. عطف على قوله ايجرور «صدق القيام». يعنى و لمنع مساواة الانتقال للتلف 
في كونه علّة لتقدّم قول المشتري على قول البائع. 

(1) وهو تقديم قول المشتري. 

(0) الضمير فى قوله «بعضه» يرجع إلى المبيع. يعني فني تنزيل تلف بعض المبيع متزلة 
تلف الجميع بأن يقال بتقدّم قول المشتري -أوجه ثلاثة. 

(4) هذا هو الوجه الثاني في المسألة, و هو التغزيل منزلة بقاء الجميع و الحكم بتقدّم 
قول البائع. [ْ 
(4) هذا هو الوجه الثالث, فيقال على هذا الوجه بتقدم قول المشتري في من البعض 

التالف و تقدّم قول البائع في من البعض البائي. 
)٠١(‏ مبتدأ مؤْخَّره خبره المقدّم هو قوله «ففي تنزيله...إلح». 
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أوجهها الأرّل١١.‏ لصدق عدم قيامها!' الذي هو مناط تقديم قول البائع. 
و لوامتزج! '' بغيره فإن بقى التمييز و إن عسر التخليص فالعين قائمة. و 
إلا فوجهان, و عدمه(") أوجَهء لعدم صدق القيام عرفاًء فإنّ ظاهره!'' أنه 
(ولواختلفا في تعجيله7") أي الئمن (و قدرا” الأجل) على تقدير 


)١(‏ المراد من الوجه الأرّل هو تغزيل تلف البعض منزلة تلف الجميع و الحكم بتقدّم 
قول المشترى. 

(1) أى لصدق عدم قيام العين و بقائها عند تلف البعض. 

(*) بأن يكون المبيع حنطة فتمتزج بحنطة أخرىء فإن أمكن حينئذ القييز و لو بالعسر 
فالعين باقية. 

(4) أي و إن لم يمكن القييز -كأن يكون المبيع دهناً مائعاً فيمتزج بالدبس ففيه 
وجهان. و هما تغزيل الامتزاج الكذائّ منزلة التلف و عدم التغزيل كذلك. 

(5) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى القيام. يعنى أن عدم الحكم بالبقاء أوجه 
الوجهين. لأنّ المبيع في هذا الفرض لايكون قائاً عرفاً. 

(1) الضمير في قوله «ظاهره» يرجع إلى العرف. و في «أَنّه» يرجع إلى القيام. يعني أن 
ظاهر العرف هو أنّ القيام أخصٌ من الوجود. يعني يمكن أن يكون المبيع موجودأً 
في الخارج مع أن العرف يحكم عليه بعدم قيامه. 


الاختلاف في التعجيل و الأجل و الرهن و الضمين 
(/) هذه مسألة أخرى من المسائل الاختلافيّة بين البائع و المشتري, وهي ما لواختلف 
المتبايعان في كون الْن نقد و غير نقد. 
(8) بأن يختلف المتبايعان فى مقدار المدّة بعد انّفاقهها على كون القن مؤجَّلاً. 


ا الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


اتفاقهما عليه!') في الجملة (وشرط(") رفن أو بدا اعد البائع 
يحلف!4)) البائع, لأصالة!*) عدم ذلك "١‏ كله. 
و هذا(" مبنيّ على الغالب من أن البائع يدّعي التعجيل و تقليل!8) 


)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الأجل. يعني انّفق البائع و المشتري في كون 
القن مؤجَّلاً إجمالاً, لكن اختلفا في مقدار المدّة. 

)١(‏ بالجرّ. عطف على قوله «تعجيله». يعنى لو اختلف المتبايعان في شرط رهن و هو 
في صورة كون البيع سلما فقال المشتري: إِنّا شرطنا أن تجعل في مقابل المبيع 
المؤجّل رهناً و وثيقةً و قال البائع: لم نشترط الرهن للمبيع...الح. 

(1) هذه مسألة أخرى, و هي أن يقول المشتري للبائع سلما إِنّا شرطنا أن تجعل في 
خصوص المبيع المؤجّل ضامنأ فينكره المشتري و يقول: لم نشقرط ذلك في العقد. 

(؛) هذا هو حكم المسائل الأربع المذكورة معاً. و هي اختلافهها في تتعجيل القن في 
مقدار القن و في شرط الرهن في خصوص المبيع في بيع السلم و في الضامن للمبيع 
لو كان ببعأ سلمأً. ففى جميع هذه المسائل الأربع يقدّم قول البائع مع الحلف. 

(0) تعليل لتقدّم قول البائع, فإنّه منكر, لأنّه هو الذي يطابق قوله الأصل. 

() المشار إليه فى قوله «ذلك» هو المسائل الأربع التي فضّلناها. 

(/17) , يعنى أنّ قوله «يحلف البائع» مبني على أن نال هو ادعاء الباع جيل اسن 
ا المشتري كونه مؤْجّلاً و هكذا الغالب هو ادّعاء البائع قلّة المدّة وادّعاء 
المشترى كثرتهاء فلو كان الأمر بالعكس -بأ ن ادعى البائع كون الثمن مؤجلا و 
ادَعى المشتري كون القن نقدأ و كذا في قلة المدّة وكثرتها -قدّم قول المشتري, 
لاعتضاد ادّعائه بالأصل,كما أنّالفرض السابق كان قول البائع فيه معتضد أ بالأضل. 

(8) بالصبء عطف على قوله المنصوب «التعجيل». و قوله «حيث...إلخ» قيد لادعاء 
المشتري قلّة الأجل. 
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الأجل حيث يتّفقان على أصل التأجيل. 

فلو انّفق خلافه فادّعى هو" الأجل أو طوله لغرض!) تعلّق بتأخير 
القبض قُدّم قول المشتري؛ للأصل!". 

(وكذا) يقدم قول البائع لو اختلفا (في قدر المبيع). للاصل. 

و قد كان ينبغي مثله!*! في قدر الشمن بالنسبة إلى المشتري لو لا 
الرواية!*. 1 / / 

و لا فرق ١7‏ بين كونه مطلقاً أو معيّنأ كهذا”"' التوب فيقول!*: بل هو و 


)١(‏ ضمير «هو» يرجع إلى البائع. يعنى في صورة ادّعاء البائع الأجل أو طوله يقَدّم 
قول المشتري. 

(؟) هذا إشارة إلى رد استبعاد ادّعاء البائع الأجل أو طوله؛ فإنّ الأغراض مختلفة و 
لعل غرضاً خاصّأ يوجب أن يطلب البائع كون القن مؤجّلاً. 

(؟) وقد أوضحن المراد من هذا الأصل في الامش / من الصفحة السابقة. 

(؛) الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى الحكم في الاختلاف في مقدار المبى. عنى قد 
كان هذا الحكم مناسبأ لاختلافهها في مقدار الفن بالنسبة إلى المشقري بأن يقدّم 
قول المشتري كما قدم قول البائع في المقام. 

(0) وقد قدمنا الرواية الموجبة لتقديم قول البائع في ا مامش “امن ص 7/٠‏ وهى 
ياك 

(1) أي ولا فرق في تقديم قول البائع حين اختلافهما في مقدار المبيع بين كون المبيع 
مطلقاً -كأن يقول البائع: بعتك مائة رطل حنطة فيقول المشقري: بل ثلاثمائة و 


بين كونه معيناً. 
(1) هذا مثال لكون المبيع معيناً. 


(4) فاعله هو الضمير العائد إلى المشتري. 


هذا(" إذا لم يتضمّن الاختلاف في الثمن كبعتك(" هذا الشوب بألف. 
فقال: ل هو و الأخر بألفين. و إلا(" قوي التحالفء إذ لا مشترك هنا!؛) 
د نو" 

(و في تعيين!'' المبيع) كما إذا قال!": بعتك هذا الثوب. فقال: بل هذا 
(يتحالفان). لادّعاء كل منهما(/) ما ينفيه الآخر 000 


)١(‏ يعني أنَّ ال حكم بتقديم قول البائع في مقدار المبيع نما هو في صورة عدم انتهاء 
اختلافهما إلى الاختلاف في القن أيضاً. 

(؟) هذا مثال لتضمّن الاختلاف في مقدار المبيع الاختلاف في القن أيضاً. 

(*) يعني و إن تضمّن الاختلاف في مقدار المبيع الاختلاف فى مقدار القن أيضاً قوي 
في المقام الحكم بالتحالف, بمعنى أن يحلف كل واحد من البائع و المشتري على ما 
يعيه. 

) 4) يعنى و في صورة اختلاف ف المتبايعين في المثمن المنتهي إلى الاختلاف في الفن أيضأً 
لايوجد قدر مشترك يؤْخذ به و يننى الزائد بالأصل, غلا ادغاء أ حدقيا مقدارا 
والآخر مقداراً أزيد منه ففيه يؤخذ بالمقدار المشترك ويحكم بننى الزائد بحكم 
الأصل. 

(5) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى المشترك. 


و و 
ا 
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بحيث لم يتفقا على أمر('' و يختلفا فيما زاد. و هوا" ضابط التحالف. 
فيحلف كل منهما يميناً واحدة”') على نفي ما يدّعيه الآخر لا() على إثبات 
ما يدّعيه و لا جامعة بينهما!”. فإذا حلفا انفسخ العقد, و رجع كل منهما!" 
إلى عين ماله أو بدلها!", و البادي منهما!/ باليمين من ادّعى )١(‏ عليه أوَل 
فإن حلف الأوّل و نكل الثاني !"و قضينا بالنكول يثبت ما يدّعيه الحالف. و 


)١(‏ أي على أمر مشترك بينهماء بمعنى أنّ البائع و المشترى لم يحصل اتّفاقهما على أمر و 
اختلافهما فى أمر آخر حىٌ يؤخذ المتيقّن من ادّعائهما. 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم الاتفاق. يعنى أن عدم الاتّفاق على أمر و 
عدم الاختلاف في أمر آخر يوجب الحكم بالتحالفءو في المقام يكون الأمر كذلك. 

(؟) يعني لايحتاج إلى يمين أخرى لإثبات المدّعى. بل الين الواحدة لنني ما يدّعيه 
الآخر تكن في ا حكم ببطلان البيع. 

(4) بمعنى أنه لايحلف على إثبات مدعاه. 

(0) أي لايحلف يمينأ جامعة بين إثبات مدّعاه و ني ما يدّعيه الآخر. 

(1) يعنى إذا تحقّق التحالف حكم ببطلان عقدهماء فكل منهما يأخذ عين ماله من الن 


(0) بالجرّ. عطف على قوله «عين ماله». يعنى لو تلفت العين يرجع كل من المتبا يعين 
إلى بدها مثلاً أو قيمة. 


(8) يعني يبدأ بالبين أوّلاً من ادّعى الآخر عليه. 

(1) بصيغة الجهول. يعني كل من ادّعى عليه يبدأ بالمينء فإذا كان البائع ساكتاً فجاء 
المشتري فقال: بعتني هذا الثوب فقال: بل الآخر حلف البائع أوّلاً. 

)٠١(‏ يعني إذا حلف أحدهما و استحلف الآخر فنكل و امتنع من الحلف و حكئنا عليه 
بامتناعه من الحلف ثبت ما يدّعيه الحالف. 


7 الجواهر الفخريّة (جَ 1( 
[1 "أ هلق!!! يعدا قاقة على اتنا كا ردعية. 

م إذا حلف البائع' '' على نفي ما يدّعيه المشتري بقي على ملكه. فإن 
كان الثوب فى يده!*» و إل" انتزعه من يد المشترى. 


وإذا(ا؟ حلف المشتري على نفي ما يدّعيه البائع وكان الثوب!') في 
يده(" لم يكن للبائع مطاللته(؟) به ا 3 


)١(‏ أي فإن لم نحكم عليه بنكوله عن الببين احتاج احالف إلى يمين أخرى لاثبات 
تدعاة ممق أله يحلق أولاً عل 'تقنما يدّعيه الآخرء: وتلق ثانا عل إتبات ما 
بدعيه نفسه. ١‏ 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الحالف, و كذلك الضمير المستتر فى قوله «يدّعيه». 

(؟) يعني في صورة التحالف إذا حلف البائع على نني ما يدّعيه المشقري بت ما يدّعيه 
المشتري على ملك البائع, مثلاً إذا قال البائع: المبيع هو العباء و قال المشتري: بل 
هو الرداء فحلف البائع على ني ادعاء المشتري و هو كون المبيع هو الرداء ‏ بق 
الرداء في ملك البائع. 

(4) يعنى فإن كان الرداء فى المثال المذكور في الهامش السابق في يد البائع فبها. 

() أي وإن ل يكن الرداء مثلاً في يد البائع و قبضه المشتري استرده البائع منه. 

(1) هذا هو فرض حلف المشتري في صورة التحالف بأن يحلف المشتري على أن المبيع 
هو الرداء في المثال المتقدّم لا العباء فينني كون المبيع هو العباء كبا يدّعيه البائع. 
() المراد من «الثوب» هو الذي يدّعى البائع كونه مبيعاً. و هو العباء في المثال. يعني 

إذا كان العباء فى يد المشتري لم يجز للبائع مطالبته بالعباء. ظ 
(8) الضمير فى قوله «يده» يرجع إلى المشتري. 
(1) الضمير في قوله «مطالبته» يرجع إلى المشترى. كما أن الضمير فى قوله «به» يرجع 


سجةه 
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لأنه(١)‏ لا يدعيه. 

وإن كان !"في يد البائع لم يكن له'" التصرّف فيه, لاعترافه بكونه 
للمشتريء و له!؟! ثمنه في ذمّته. فإن كان!*! قد قبض الثمن رده على 
المشتري. و له(" أخذ الثوب قصاصاً 15100110 


ال التررق: يعني لايبوز للبائع أ ن يطالب المشتري بالثوب, و هو العباء في مثالنا. 
لأنّ البائع يعتقد كونه مبيعاً و ملكأ للمشتري. 

)١(‏ الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى البائع, و الضمير الملفوظ في قوله «لايدّعيه» 
يرجع إلى الثوب. يعني لأنَ البائع لايدّعي الثوب, بل المشتري يدعي كون المبيع 
ثوبا آخر. 

(؟) اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى الثوب. يعني و إن كان الثوب و هو العباء فى 
المثال في يد البائع لم يجز له التصرّف فيه, لاعتقاده أَنّه ملك المشتري. 

(5) الضمير في قوله «له» يرجع إلى البائع» و في قوله «فيه» يرجع إلى الشوب. و في 
قوله «لاعترافه» يرجع إلى البائع. 
؛) الضمير فى قوله «له» يرجع ال امفتري كاان الضمير في قوله «مُنهه يرجع إلى 
الثوب. و في قوله «ذمته» يرجع إلى البائع. يعني و للمشتري تن الشوب فى ذمة 
البائع, بناءً على اعتقاد البائع أن المبيع هو الثوب الذي وقع نحت تصرّفه. 

(0) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى البائع. يعنى فإن كان البائع قد قبض ثُن الثوب 
الذي تحت يده يجب عليه ردّه إلى المشتري, لأنه حيس القن و لم يؤته المشتري, 
فلايجوز الجمع بين القن و المثمن. 

)١‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى المشترى, و إرجاعه إلى البائ نع كما فعله بعض 
الحشين المعاصرين ‏ ليس بصحيح. أي و يجوز للمشتري أن يقبض الثوب الذي 
يعتقد البائع كونه مبيعا من باب التقاصٌ عن المن الذي أعطاه للبائع. 


0 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


و إن لم يكن( قد قبض الثمن أخذ الثوب قصاصاً أيضاً!". فإن زادت 
قيمته! عنه فهو مال لابدعيه أحد. 
و في بعض النسخ الأصل/: (و قال الشيخ و القاضي: يحلف البائع 
كالاختلاف في!*'الثمن). و ضّرب!١'‏ عليه في بعض النسخ المقروءة على 
(و) حيث يتحالفان (يبطل العقد من حينه) أي من حين التحالف (لا 


)١(‏ اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى البائع. يعنى فإن لم يكن البائع أخذ اللفن من 
المشتري حبس الثوب من باب التقاص عن ثنه. 

(1) قوله «أيضأ» إشارة إلى أنّ البائع يأخذ الثوب قصاصاً عن ثمنه الذي لم يأخذه من 
المشتريء كما مرّ في اهامش 5 من الصفحة السابقة أخذ المشتري الثوب قصاصا 
عن القن الذى أعطاه البائع. 

(*) الضميران فى قوليه «قيمته» و «منه» يرجعان إلى القن و الضمير في قوله «فهو» 
يرجع إلى الزائد. و كذلك الضمير في قوله «لايدّعيه». يعنى في صورة زيادة قيمة 
الثوب عن القن الذي وقع عليه العقد _مثل ما إذا كان القن عشرة و كانت قيمة 
الثتوب عشرين _كان الزائد مالاً لايدّعيه أحد. فهو بجحهول المالك. 

( ؛) أي و فى بعض نسخ أصل اللمعة. 

() يعنى كما أنه لو اختلف المتبايعان في مقدار الْن حلف البائع كذلك الحال في صورة 
اختلافهه| في تعيين المبيع: فبحلف البائع و لايحكم بالتحالف. 

(1) بصيغة الجهول. يعنى و ضرب خط الحو على هذه العبارة في بعض النسخ التي 
قرئت على الشسهيد ة؛ فلايعتمد على النسخة التي هذه فيها. 
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من أصله(١).‏ فنماء الثمن المنفصل المتخلّل بين العقد و التحالف للبائع. و 
أمَا المبيع!'' فيشكل حيث لم يتعيّن. 

نعم لو قيل به( في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجّه حكم نماء 
المبيع. 

(و) اختلافهما (في شرط مفسدا“) يقدّم مدّعي الصحّة). لأنها الأصل 
في تصرّفات المسلو!*. 


بطلان العقد بالتحالف 

)١(‏ الضمير في قوله «أصله» يرجع إلى العقد. يعنى لا يبطل العقد كأنّه لم يوجد أصلاً؛ بل 
بقع العقد و يترتّب أثره إلى زمان التحالف: فناء المبيع يكون من مال المشترى من 
زمان العقد إلى زمان التحالف. 

أي وأمًا فاءالمبيع فيشكل أن يحكم عليه أنه يكون للمشتري في صورة اختلافهم| 

(") يعنى لو قيل بالتحالف في صورة اختلافهما فى مقدار الفن كما هو قول بعض 
الفقهاء ‏ توجّه حكم فاء المبيع بأن يقال: إِنّ الفاء المنفصل المتخلّل بين العقد و 
التحالف يكون للمشتري. كما أن نماء الْن المتخلّل كذلك يكون للبائع. 

(4) يعنى لو اختلفا فى شرط مفسد يوجب فساد العقد قدّم قول من يدّعى الصحًّة. 

(0) يعنى أن الأصل في تصرّفات المسلم هو الصحّة. / 


د عد 


(ولو اختلف الورثة(' نرّل كل وارث منزلة مورّثه). فتحلف ورثئة 
البائع لوكان الاختلاف في قدر المبيع و الأجل و أصله(" و قدر الثمن مع 
قيام العين و ورثة!' المشترى مع تلفها. 

و قيل: يُقدّم قول ورثة المشتري في قدرا؛) النمن مطلقاً. لأنه! 





الأصل. و إِنّما خرج عنه!" مورّثهم بالنصء ا 510 
اختلاف الورثة 
)١(‏ يعنى أنّ البائع و المشتري لو اختلفوا فيا مرّ من المسائل نرّلت ورثة كل منهما مغزلة 
المورّث. 


(؟) أي أصل الأجل. يعنى كما يقدّم قول البائع في اختلاف المتبايعين في قدر المبيع و 
قدر الأجل و أصل الأجل و مقدار القن مع وجود العين كذلك يقدّم قول ورئة 


- 


البائع في هذه كلها. 

() بالرفع. عطف على قوله«ورثه البائع». يعني و تحلف ورثة المشتري لو تلفت العين. 
كما أن المشتري كان كذ لك. 

(؛) يعني قال بعض الفقهاء بتقدّم قول ورئة المشتري لو اختلفا في مقدار الْن مطلقاً. 
سواء كانت العين قائمة ام لا. 


(0) الضمير في قوله («لأنه» يرجع إإلى تقديم قول المشتري. يعنى أن الأصل هو تقدم 
قول المشترى عند اختلاف البائع والمشتريء لأنّ البائع يدّعي الأزيد و المشتري 
ينكره. و الأصل هو عدم الزائد عب اثفقا عليه. و الخروج من هذا الأصل ف 
اختلاف المشتري نفسه مع البائع نا هو لوجود النصّء فيقتصر على مورده إذا كان 
على خلاف الأصل. 

(1) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الأصلء و في قوله «مورّئهم» برجع إلى الورئة. 


كتاب المتاجر /في الأحكام /القول في الكيل و الوزن ا 


فقتضر فيه" على مورذه اليفالق "١‏ الأصل: 
والد!؟! ونه شي اغا أرة قيام الوارث مقاه مورّثه مطلقاً أجود, لأ !ة) 


بمنزلته. 
ولو قلنا(' بالتحالف ثبت نين الورثة قطعاً. 
(الخامس(": إطلاق الكيل و الوزن) والنقد (ينصرف إلى المعتاد!8)) 


)١(‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الخروج. و في قوله «مورده» يرجع إلى النص. 

(9)ضفة للمورد: ظ 

(") الضمير فى قوله «له» يرجع إلى القول بتقدّم قول ورثة المشترى عند اختلاف 
ورثة المشتري و ورثة البائع في مقدار المُن. 

(؛) قوله «غير» هنا بمعنى إلا. يعنى أن للقول المذكور وجها إلا أنّ قيام الورئة مقاء 
المورّث مطلقا أجود. و الإشارة في قوله «مطلقأ» إلى أن الورئة يقومون مقام 
المورّث فى جميع أحكام المسائل الخلافيّة أعمّ من اختلافهما في مقدار اللفن و في 
غيره مما ذكر. 

(5) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الوارث؛ و في قوله «بمنزلته» يرجع إلى المورّث. 

() يعني و عند القول بالتحالف في صورة اختلافهها في قدر القن يثبت ذلك الحكم في 


الورثة أيضأ بلا إشكال. 
5-القول في الكيل و الوزن 
(0) أي الحكم الخامس من الأحكام الخمسة التى قال عنها المصسّف 4ه فى الصفحة 8117 
«الفصل العاشر في الأحكام, و هى خمسة». 


() يعني لو أطلق الكيل و الوزن في البيع انصرف كل منهما إلى المتعارف في بلد العقد 


مسج 


م الجواهر الفخريّة (ج 7) 
في بلد العقد لذلك المبيع إن اتّحد!". 
(فإن تعدّد(") فالأغلب) استعمالاً و إطلاقاً. فإن اختلفا(" فى ذلك ففى 
وجييد أنهينا!؟ طن :وديدكن يفل "! وجويةالتعيين كما لو لء يلي 1 
(فإن تساوت”") في الاستعمال في المبيع الخاصٌ (وجب التعيين). 
لاستحالة الترجيح بدونه. و اختلاف!/ الأغراض: (و لو لم يعيّن بطل 


<- لذلك المبيع,مثلاً لو قال البائع:«بعتك مائة كيل حنطة»حمل على الكيل المتعارف في 
بلد العقد للحنطة. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المعتاد. 

(1) يعنى فإن تعدّد المعتاد في بلد العقد يحمل على المتعارف الذي هو الأغلب استعمالاً 
و إطلاقاً 

(”) فاعله هو الضمير الراجع إلى الاستعمال و الإطلاق, و المشار إليه في قوله «ذلك» 
هو الكيل و الوزن و النقد. هذا هو الأنسب, واحتمل بعض امحشين رجوع ضمير 
التثنية إلى الكيل و الوزن, و الإشارة في قوله «ذلك» إلى الاستعمال و الا/طلاق. 

(؛) أي في ترجيح أيّ من الكيل و الوزن نظر و احقال. 

(6) أي ويمكن في صورة الاختلاف استعبالاً و إطلاقاً الحكم بوجوب التعيين. و إلا 
بطل العقد. 

(1) يعنى كما يجب تعيين الكيل و الوزن لو يغلب واحد منهما بل تساويا. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى أفراد المعتاد من الكيل و الوزن. يعني لو تساوت 
أفراد الكيل و الوزن في المتعارف بين الناس وجب التعيين عند العقد. و إلا بطل. 

() هذا دليل آخر لوجوب التعيين. و هو أن الأغراض مختلفة, فلو مل على واحد 
من الأفراد أمكن عدم كونه مقصوداً. 
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البيع). لما ذكر(". 

(و أجرة اعتبار'" المبيع) بالكيل أو الوزن أو النقد”" (على البائع). 
ندا ؛) لمصلحتهء (و اعتبار الئمن!*) على المشتري. و أجرة الدلال7') على 
الآمر). 

ولو أمراة!" فالسابق إن كان فراة كل فتهها المماكيية !2 معة. 


)١(‏ وهواستحالة الترجيح بلا مرجَّح واختلاف الأغراض. 


من عليه الأجرة 

(؟) يعني أنّ أجرة تقد ير المبيع بالكيل أو الوزن و كذا أجرة نقد المبيع تكون على عهدة 
البائع. 

(؟) المراد من «النقد» هو ييز جِيّد الدراهم من ردتها. 

(؛) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الاعتبار, و في قوله «لمصلحته» يرجع إلى البائع. 
يعني أنّ الاعتبار يكون لمصلحة البائع, فأجرته تكون على عهدته. 

(0) يعنى لو احتاج القن إلى الكيل أو الوزن فأجرة اعتباره تكون على عهدة 
المشتري. كما أن أجرة اعتبار المبيع كانت على عهدة البائع. 

(1) المراد من «الدلال» هو الذي يدل البائع والمشتري على المعاملة, فأجرة الدلال 
تكون على عهدة من أمره بالاقدام على الدلالة. 

() فاعل قوله «أمراه» هو الضمير الأول الراجع إلى البائع و المشتريء و الضمير 
الثاني يرجع إلى الدلال. يعني لو أمر كل من البائع و المشتري بالدلالة لا بإجراء 
العقد فأجرة الد لال تكون على عهدة السابق منهماء و لو كان مرادهما تولي طرفي 
العقد فعلمها أجرة واحدة, و إذأً لا فرق بين السايق و اللاحق. | 

(4) من ما كس وما كْسَةَُ:استحطه القْنَ واستنقصه إِيّاه(المنجد).و بالفارسيّة:جانه زدن. 


>> 


(ولو أمراه(') بتولّى الطرفين) الإيجاب و القبول (فعليهما أجرة واحدة) 
بالتنصيف, سواء اقتر |(؟) أه تلاحقا. 


ولو منعنا من تولي الطرفين من الواحدا" امتنع اجرتين, لكن !4 


+ يعنى لو كان مراد كل من المتبايعين أن يستحطً الدلال و يستنقص له كانت أجرة 
الدلال على عهدة السابق منهما. 
أقول: أمَا حكم اقتران أمرهما الدلال بالدلالة عند كون مرادهما الماكسة فيظهر 
بالمقام, فإنّ الأجرة حينئذ تكون على عهدة كليهماء لعدم الترجيح في هذا الفرض 

)١(‏ يعني لو أمر البائع و المشتري الدلال بإجراء العقد خاصّةً وجب عليهما أجرة 
واحدة بالتنصيف. 

(1) أي لا فرق في الحكم بتنصيف الأجرة الواحدة بينه| بين صورة اقتران أمرهما و 
بين صورة كون أمر أحدهما أسبق من أمر الآخر. 

(؟) يعنى لو قلنا بعدم جواز توي طرفي العقد من شخص واحد و قلنا بوجوب كون 
الإيجاب من شخص و القبول من آخر فإذا أجرى أحد طرفي العقد شخص و 
الآخر آخر/م تجب الأجرتين لعقد واحد, بل العمل الواحد و هو إجراء العقد له 
أجرة واحدة, لكن لو أقدم واحد على إجراء طرف واحد من العقد كان إجراؤه 
للطرف الآخر_بناءً على هذا لغواً. فلايبوز لشخص واحد أخذ أجرتين لعقد 
واحد. 

(؛) و بعد بيان عدم جواز أخذ الأجرتين لعقد واحد يقول الشارح ية: لايتّجه مل 
كلام الأصحاب و هو أَنّه لايجمع بينها لواحد _على هذا البيان, لأنّ الذي عبر 
بهذا هو من يجؤزون تو طرفي العقد من شخص واحد و أن يوقع الإيجاب من 
جانب البائع والقبول من جانب المشتريء فرادهم من هذه العبارة «لايجمع بينها 
لواحد» يعنى لا يجمع بين الأجرتين لعقد واحد. 
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لايتّتجه حمل كلام الأصحاب أنه لايجمع بينهما لواحد١١)‏ عليه(" أنه 
قد وريد "1 من نرف جوارو بل العراد ندا“ لايجمع يدوي" نسل 
واحد و إن أمره البائع بالبيع و المشتري بالشراءء بل له!"' أجرة واحدة 
علنيوااث أو على أحدهما كما فصّلناه. 


)١(‏ هذا هو كلام الأصحاب. 

") الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المنع المفهوم من قوله «و لو منعنا». يعني 
لابحسن أن يحمل كلام الأصحاب على منع إجراء طرفي العقد من شخص واحد. 
لأنّ هذا الكلام صدر من الذين يجوّزون إجراء طرفي العقد من شخص واحد. 

(") الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الكلام و قوله «من» فاعل لقوله «عبر». 

(؛) الضمير في قوله «جوازه» يرجع إلى تولي طرفي العقد من شخص واحد. 
و معنى قوله «يرى جوازه» هو يفتى بجواز إجراء طرفي العقد من شخص واحد. 
0) الضمير في قوله «أنْه» يرجع إلى من يتولي طرفي العقد إيجاباً و قبولا. 
)١‏ الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى أجر تين و في قوله «أمره» يرجع إلى متولي 
طرفي العقد. 
ا 
#) الضمير في قوله «عليهما» برجع إلى الآمر بالإيجاب و الآمر بالقبول. شع أن 
اخ واعذة تكرن عل لاع والمشتري أو تكن أجرة واحدة على من أسره 
التولي سابقاً بالنفصيل الذي مرّ سابقاً. 


+1 د عد 


(و لايضمن الدلال7') ما يتلف بيده من الأمتعة (إلّ بتفريط7")). 
والمراد يهد(كاما يشمل التعدّى!؟) مجازاً!ة) أو اشتراكاً1". 


ضمان الدلال 

)١(‏ فلو تلف شيء من القن أو المثمن في يد الدلال المأمور بالبيع أو الشراء لم يضمن إلا 
مع التفريط. 

(؟) من حواشي الكتاب: قال الجوهريّ: فَرَط في الأمر يَفْوْط فَْطأً: أي قصّر فيه و 
ضيّعه حيٌّ فات, و كذلك التفريط, ثم" قال: و أفرط فى الأمر: أي جاوز فيه الحد و 
غرض الشارح دفع ما يرد على المصّف, حيث حصر ضمان الدلال في التفريط مع 
أنه غير صحيح. لأنّ الإفراط و التعدّي من أسباب الضمان أيضاً و ليس الضان 
ووجه الدفع أن لفظ التفريط كما يستعمل في التقصير كذلك ستعمل في التعدّي و 
التجاوز عن الحدّ إِمّا بحازأً أو على سبيل الاشتراك اللفظئّ...إلح(حاشية أحمد4). 

(؟) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى التفريط؛ و معنى التعدي هو الافراط. فالمراد من 
لفظ التفريط في المتن هو المعنى الشامل للإفراط أيضاً. 
و قد قالوا في معنى التفريط: هو ترك ما لايجوز تركه مثل أن يمنع من ستي الدابة 


فتلفت و كذا منع علفها. 
و الافراط: هو فعل ما لايجوز فعله مثل أن يحمل على الدابّة حملاً ثقيلاً لاتتحمّل 
غا ده فعبوت: 

(؟) اي الامراظ. 


(0) وايجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. 
(1) بأن يقال: إنّ التفريط مشترك لفظأ بين فعل ما لايجوز و ترك ما لايجوز. 
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(فيحلف على عدمه) لو ادّعي ١١‏ عليه التفريطء لأنْه(') أمينء فيقبل 
قوله في عدمه. 

(فإن ثبت) التفريط في حقّه!" و ضمن القيمة (حلف على) مقدار 
(القيمة لو حالفه!' البائع) فادّعى!” أنها أكثر ممّا اعترف به لأصالة البراءة 
من الزائد. 

ولاينافيه(1 التفريط وإن أوجب الإثم, كما" يقبل قول الغاصب فيها 


على أُصمٌ القولين. 


)١(‏ بصيغة ايجهول. يعنى لو ادّعى البائع أو المشتري تفريط الدلال حلف على عدمه. 

(1) الضمير في قوله«لأنّه» يرجع إلى الد لآل. يعنى أن الد لآل أمينفيقبل حلفه فيا يدّعيه. 

(1) يعني لو ثبت التفريط في حقّ الدلال و حكم بضمانه القيمة و حصل الاختلاف فى 
كا القيمة حلف الدلال على مقدار القيمة. ١‏ 

(4) الضمير في قوله «حالفه» يرجع إلى الدلال, أي استحلفه البائع. 

(5) فاعله هو الضمير الراجع إلى البائع, و الضمير في قوله «أنْها» يرجع إلى القسيمة, و 
في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(1) الضمير في قوله «لاينافيه» يرجع إلى تقديم قول الدلال بالحلف. و فاعل قوله 
«اوجب» هو الضمير الراجع إلى التفريط. 

(1) هذا استشهاد على عدم منع الإثم من تقدّم قول الدلال بالحلف. فإنّ الغاصب مع 
كونه فاسقاً بالغصب يقدّم قوله فما إذا حصل الاختلاف فى مقدار القيمة, و هذا 
التقديم هو مقتضى أصمٌ القولين. 


د + 


ا الجواهر الفخريّة (ج 7) 


(خاتمة١")‏ 
(الإقالة!") فسخ لا بيع) عندنا(". سواء وقعت بلفظ الفسي!؟' أم الإقالة 
(في حق المتعاقدين!* و الشفيع .)١!‏ و هو الشريكء إذ لا شفعة!"' هنا 


خاتمة 
القول فى الاقالة 
)١(‏ الخاتمتة: ونث الخاتيم. أقصى الت اه و عاقبته(المنجد). 
(؟) الاقالة أجوف يان من أقال 556 
(6) يعنى أنّ الاقالة نما هي فسخ البيع الواقع بين البائع و المشتري, و ليس بيعاً عند 
فقهاء الشيعة. 
(1) .أن قال فسخت أوقال: أقلت. 

(5) الجارَ وامجرور في قوله«فيحقّ المتعاقد ين» يتعلّقان بقول المصنّف ف في المتن « فسخ ». 
(1) يعني أن الاقالة فسخ في حقّ الشفيع أيضأ, كا أنْها فسخ في حقّ المتعاقدين, ببعنى 
أنّ حكم البيع لايجري فبها لا بالنسبة إلى المتعاقدين و لا بالنسبة إلى الشريك. 
() اعلم أنّ الشفعة حقّ للشريك الذي باع صاحبه الملك المشترك بينهها مشاعا بلا 
اطّلاع منه. فإذا علم الشريك بالبيع كان له أن يأخذ الجزء المبيع بالثفن الواقع بين 
الشريك و المشترى المتعاقدان بشرائطها المذكورة في باب الشفعة. لكن إذا باع 
الشريك فى المقام حصّته المشاعة ففسخ قبل اطلاع صاحبه و أخذه بالشفعة فذلك 
الفسخ ليس بيعاً جديداً حىٌّ يحصل للشريك حقّ الشفعة و يأخذه بقوله «أخذت 
بالشفعة». لكن لو اطّلع قبل الفسخ و بعد وقوع العقد بين الشريك و المشتري فله 

حو الأخذ بحقّ الشفعة. 


كتاب المتاجر /فى الأحكام /عدم ثبوت الشفعة بالإقالة وم 


بسبب الاقالة. 
وححيث كانت فس خألا بيعاً (فلاتثبت بها( شفعة) للشريك, 
ود ان 


و بقوله: «في حقّ المتعاقدين» على خلاف بعض العامة حيث 
5 بيعاً فى حقّهما. و بقولد!!! ال لي خلا اخرين خصيت 
عدلوه] لف زعا فى حندا ا أدونيماء 3 فيئيت 7" له بها الشفعة. 


عدم ثبوت الشفعة بالاقالة 

)١‏ الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الإقالة. يعنى فلايثبت بالإقالة حق الشفعة 
للشريك. لاختصاص الشفعة ببيع الشريك حصّته. كما فصّلناه في الحامش السابق. 
؟) الضمير في قوله «لاختصاصها» يرجع إلى الشفعة. 

2 0 نه المصنف له بقوله «فى حق المتعاقدين» على خلاف بعض العامّة القائل أن 
الإقالة بيع في حقّ المتعا قد ين. 

(؛) أي و نبّه أيضأ المصنّف بقوله «و الشفيع» على خلاف البعض الآخر من العاءّة, 
لأنهم قائلون بكون الإقالة بيعأ بالنسبة إلى حقّ الشفعة من الشفيع. 

(0) فاعله هو الضمير الأوّل العائد إلى الآخرين من العامّة, و الضمير الثانى يرجع إلى 
الاقالة. 

(1) الضمير فى قوله«حقّه» برجع إلى الشفيعءو في قوله«دونه!» يرجع إلى المتعاقدين. 

(1! أي فيثبت للشفيع بسبب الاقالة حقّ الشفعة. 
والضمير في قوله «له» يرجع إلى الشفيع؛ و في قوله «بها» يرجع إلى الإقالة. 


(و لاتسقط أجرة الدلآل) على البيع (بها('), لأه(') استحقّها بالبيع 
السابق, فلايُبطله!" الفسخ اللاحق. 

وكذا! أجرة الورّان و الكيّال و الناقد بعد صدور هذه الأفعال!*, 

(ولاتصح(" بزيادة في النمن) الذي وقع عليه البيع سابقاً (و لا 


عدم سقوط الأجرة بالإقالة 

)١(‏ الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى الإقالة. يعنى لاتسقط أجرة الدلال على البيع 
بسبب الاقالة, لأنّ الدلال استحقّ حقّ الدلالة بوقوع البيع. 

(؟) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الدلال, و الضمير الملفوظ في قوله «استحمّها» 
يرجع إلى الأجرة. 

(؟) أي فلايبطل الفسمٌ اللاحقٌ الاستحقاقّ الحاصل بالبيع السابق على الإقالة. 

(؛) المشار إليه في قوله «كذا» هو أجرة الدلال. يعني لاتسقط أجرة الورّان و الكّال و 
الناقد كما لم تسقط أجرة الدلال. 

(0) المراد من «هذه الأفعال» هو الكيل و الوزن والنقد. وعلّة عدم سقوط أجرة هذه 
الأفعال إنما هي وقوعها قبل أن تقع الإقالة. 


عدم صحّة الإقالة بزيادة أو نقيصة في الثمن 
(1) أي لاتصح الإقالة في مقابل الزيادة من قبل المشتري أو النقيصة من قبل البائع 
بأن يقيل المشترى المعاملة فى مقابل الزائد من الن الذي أعطاه البائع. مثل أن 
يعطيه عشرة عند البيع فيطالبه بخمسة عشر للإقالة, و هكذا البائع. فإنه لايجوز له 
أن يعطي المشتري أقل من العشرة للإقالة. 


كتاب المتاجر /في الأحكام /رجوع كل عوض إلى مالكه دك 


بنقيصة). لأها!١)‏ فسخ. و معناه رجوع كلّ عوض إلى مالكه. فإذا شُرِطً 
فيها("' ما يخالف مقتضاها فسد الشرطء و فسدت”7' بفساده. 

ولافرق بين الزيادة العينية!؟) و الحكميّة!*كالانتظار بالثمن. 

(و يرجع) بالإقالة (كل عوض"'' إلى مالكه) إن كان ياقيأء و تَمارٌه 
المتصل!"' تابع 7 و أمًا المنفصل!/ فلا رجوع بهوإنكان حملة(1) 


)١(‏ أي لأنّ الإقالة فسخ للبيع الواقع؛ و معناه رجوع كل عوض إلى مالكه كبا كان.أي 
بلا زيادة ولا نقيصة. 

(1) الضميران في قوليه «فمها» و «مقتضاها» يرجعان إلى اللإقالة. يعنى إذا شرط ف 
الاقالة شرط مخالف لمقنضى الاقالة فسد الشرط وأفسد الاقالة. ‏ 

("') فاعل قوله «فسدت» هو الضمير الراجع إلى الإقالة و الضمير في قوله «بفساده» 
يرجع إلى الشرط. 

( ؛) الزيادة العينيّة مثل ان ياخذ بدل العشرة خمسة عشر. 

(0) الزيادة الحكميّة مثل أن يطالب تعليم كتابة أو صنعة من جهة إقالة البيع او رط 
تأخيل التو 


رجوع كل عوض إلى مالكه 
)3 يعني أن كل واحد من الن و المثمن يرجع إلى مالكه إن كانا باقيين. 
() الفاء المتتصل مثل الزيادة المنصلة كأن تسمن الدابّة أو تنمو الشجرة, فإنّ الفاء 
الممتصل تابع للعوض و يكون ملحقأ به. 
(4) اثفاء المنفصل مثل لبن الدايّة و ولدهاء فإنٌ مثل هذين يختصٌ بالبائع إذا كان في 
اهن و بالمشتري إذا كان في المثمن. 
(4) بأن يكون الفاء المنفصل ولدأ موجوداً في رحم الدايّة م ينفصل بعدُ. 


كن الجواهر الفخريّة (ج /( 


لم ينفصل. 

(فإن كان ١7‏ تالفاً فمثله!")) إن كان مثلياً (أو قدمته7)) يوم التلف إن 
كان قيميّاً. أو تعذّر المئل!؟). 

ولو وجده!”) معيباً رجع بأرشه: لأنّ الجزء'" أو الوصف الفائت بمنزلة 
التالف. 

وألفاظها"' «تفاسخنا» و«تقايلنا» 0000770100 


)١(‏ اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى العوض. يعني إن كان كل واحد من العوض و 
المعرّض تالفأً رجع إلى قيمته لو كان قيميّاً مثل الحيوان, و إن كان مثليّاً رجع إلى 
مثله مثل الحبوبات. 

(1) الضمير فى قوله «فثله» يرجع إلى العوض. 

(؟) أي يرجع إلى قيمة العوض لو كان قيميّأً. 

(؛) يعنى يرجع إلى قيمة العوض في صورتين: الأولى: كونه قيميًّ. و الثانية عند تعذر 
المثل و إن كان العوض مثلياً. مثلاً إذا تعذرت الحبوبات انتقل الضان إلى قيمتها 
يوم الاعواذ. 

(5) الضمير الملفوظ في قوله «وجده» يرجع إلى العوض. يعني إذا وجد العوض 
صاحبه معيباً رجع به مع أخذه الأرش. 

(1) هذا دليل لأخذ الأرش. يعني أن الجزء أو الوصف إذا فاتا كانا بمنزلة فوت نفس 
العوض؛ فيضمن المتلف بأرشه. 

ألفاظ الاقالة 


(0) يعنى أنّ ألفاظ الاقالة «تفاسخنا» و «تقايلنا» فإئْهما من باب التفاعل و هو يقتضي 


صسجهه 


كتاب المتاجر /فى الأحكام /ألفاظ الاقالة 0 


بعا1" ل أو بد التي الاين غير كفل قد يه ينول أحدهنا: اتلك 
ا في الدروس الاكتفاء بالقبول الفعلي '*. 


وقوع الفعل بين الاثنين, كما أن باب المفاعلة أيضأ يقتضى وقوع الفعل بين الاثنين. 
والفرق أنّ الأوّل يحتاج إلى فاعلين مثل: تضارب زيدٌ و عمروٌ لكنّ الثاني يحتاج 
إلى فاعل و مفعول مثل: ضارب زيدٌ عمرواً. 

)01 بأن يقول المتبايعان اللفظين المذكورين معأ 

)0 بأه بقرل الاق بد فول الأب شيل نيد 

(؟) هذا قسم آخر من صيغ الإقالة بأن يقول الأوّل: أقلتك فيقول الآخر: قبلت. 

(؛) يعنى و إن لم يكن القابل القس الاإقالة من المقيل السابق. 

(6) بأن برد القابل العوض إلى مالكه المقيل بلا صدور كلام عنه. 


إلى هنا تم“ الجزء السابع من كتاب 
«الجواهر الفخريّة» 
ويليه إن شاء الله تعالبى الجزء الثامن منه 
وأوّله كتاب الدين 
والحمدله أولاً و آخرا وظاهراً وياطاً. 


علد علد علد 


الموضوع الصفحة 
تتمّة كتاب المتاجر 
تتمّة كتاب المتاجر 0 
الفصل الرابع في بيع الثمار ااا 0 
عدم جواز البيع قبل ظهور الثمرة تا از علطتا اط افوا انو وو ا 
القول في البيع قبل بدو الصلاح 1 0 
ما تزول به الكراهة ا ا 0 
القول في تفسير بدو الصلاح ا[ 000000111 
بيع الخضرة لقطةً و لقطات 00 
المرجع في اللقطة لم و ل ا م ب 1 
مالو امتزجت اللقطتان ا ا ا ااا 1 11 1 00001 
بيع ما يخرط يي رف ل ا و و ا ا 
بيع ما يجّز 0 
عدم دخول الثمرة في بيع الأصول 1051710111100 


حكم اليسير من النقدين الموجود في المبيع 0 


لك الجواهر الفخريّة (ج 7) 
الموضوع الصفحة 
ها وز التعنا وه يذ[ 001011111 
مسائل فى بيع الثمار ل 1 
الأولى: عدم جواز بيع الثمرة بجنسها 000 
القول فى المزابنة ل 
الثانية: جواز بيع الزرع قائماً و حصيداً و قصيلاً 10 
الثالثة: تقل أحد الشر يكين بحصّة صاحبه 0005552 
لزاع سعواز اكل الماذ 0 
عدم جواز الحمل انح كه جصري هج أ اا ني اط اوج ونم اج كج وق موك ان ا م 11 
أولويّة ترك الأكل للمارٌ 0700 1 
الفصل الخامس فى الصرف 000000 
١‏ 11 1 1000 
طاضخة الصرف 100000 

قبض البعض قبل التفرّق اواو اما مواق ل لكف عو امد طاو حك اما وي 010 
قبض الوكيل في القبض اه 
الوكيل في الصرف 00 0 0 0 0 100 
التفاضل في الجنس الواحد ا 00010010101 10000 
حكم تراب معدن النقدين ل 0 
كيفيّة بيع تراب معدن النقدين ا 0 
2110000 


الفهرس 


الموضوع 
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ظهور العيب من الجنس في الصرف 507 
ظهور العيب الجنسىّ في غير الصرف 0 
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الموضوع الصفحة 
حكم اشتراط الجيّد و الردىء [1[1[ز[ز[ 1[ [ز[ذز[ز[ز ز[ز[ [ [ 0 00000011 
حكم اشتراط الأجود و الأرداً 1 1 000000011 
القول في كل ما لايضبط 111ذ1[1[ز1[ز [ [ 000 
ما يجوز فيه السلم ا 1 0000 
القول في مثل الجارية الحامل ا ا 
لابدّيّة قبض الثمن قبل التفرّق 000 
لابديّة تقدير المسلم فيه 0 
لابديّة تعيين الأجل 0 
القول في كون السلم حالاً م ا و الف ا ا 
عمرة وجوة البسك ته عند يراين الأجل وز 1 1 000001 
حمل الشهور على الهلاليّة 0 
شرط تأجيل بعض الثمن 0 
شرط موضع التسليم ا ا 0 
اشتراط الشرط السائغ في العقد ا و ا و سا 
بيع المسلم فيه على الغريم 0 
دفع المسلم إليه فوق الصفة ا 
رضى المسلم بالأدون صفة 0 
تعذر المسلم فيه عند الحلول ل 0 


الفهرس 60١‏ 
الموضوع الصفحة 
تمهيد ظا سمط 11 عاط قد د نظ جد ع لواو عد رس ووو ال سوه الي 101 
الأقسام الأورنفة انا وسح مده وجا عفد امس في ات الخا فس و قا 
١-القول‏ في المساومة اندج وس 4 ا به عت وجا بم و و 8 
"-القول في المرابحة و ما يشترط فيها 0 0 0 
وجوب الصدق على البائع ل ا ب ل ا ا ب د 
الكلام في الزيادة و عدمها ل ل ل 
عروض عيب للمبيع 000 
عدم جواز تقويم الأبعاض ا ا الك 
ظهور كذب البائع أو غلطه 1ذ[1[1[1[1[ [ [ [ [ 1 0000100 
ما لايجوز في الاإخبار 0 
القول في المواضعة ا يذ[ [ذ[ذ ذ[ [ز [ 000000001 
ع القول في التولية 11[ 0000001 
القول في التشريك لي ا و 
الفصل الثامن فى الربا 111 0 
موود الرينا ا ا 0000 
حكم الربا ا و ا 
ضابط الجنس ا 0 0 ا 0 
عدم الربا في المعدودات 1 0 
عدم الربا بين الوالد و ولده ا 000000 


الموضوع الصفحة 
الربا بين المسلم و الحربيّ ووم خاي ولس وام اموا الم و لس وي 1101 
الربا بين المسلم و الدمىّ ترط جا اكد السو اب ا ا و 1 
عدم الربا فى القسمة ا و ل 
حكم عَقّد التبن و الزوان 01000000 اوال و الو نو لاا 
التخلص من الريا بالضميمة 00000 00000000 
بيع مد عجوة و درهم بمدين و 0 0 
البيع بالممائل مع هبة الزائد 0 
إقراض كل من المتبايعين صاحبه 01000000 
بيع الرطب بالتمر 11[ 00001111 
القول في اختلاف جنس العوضين اا 
القول في الأجزاء المائيّة 0 
بيع اللحم بالحيوان مع التماثئل 56 ب او اا 4 
الفصل التاسع في الخيار 1 
أقسام الخيار: 0 
١-القول‏ في خيار المجلس 110100000 
اختصاص خيار المجلس بالبيع امس و ا ا ا ا 
ما لايضرٌ يخيار المجلس م وق مامد اي لد مع حو ال م سا ا ا ل 
ما سقط به خيار المجلس ا 1 


فسخ أحدهما مع إجازة الآخر ل 00 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
دا لونغترة الآخر 0 
"-القول في خيار الحيوان و اختصاصه بالمشتري 0 
مدة خيار الحيوان 0 
ها سقط ينار العيوان ذ[ز[ز ز[ ز 0 اا 0000 
"'القول في خيار الشرط 1 001205121 00000 
ما يجوز فى خيار الشرط من الاشتراط ل ا 
اشتراط المؤامرة و ملفا ياواه ب الحا وا ب و 11 
5 القول في خيار التأخير 0 0 0 000000 
تلف المبيع 0010111 0 0 ا 
4-القول في خيار ما يفسد ليومه ااا 000 
1 القول في خيار الرؤية 000 
شروط ثبوت خيار الرؤية 00 
ما لابد منه في خيار الرؤية 000 
١-القول‏ في خيار الغبن ل و 0 
عدم سقوط خيار الغبن بالتصردف ملعن و موا ماو و اران وجا ون اا ع اي 1 
عدم سقوط خيار الغبن بالتلف أو الاستيلاد 50006 000 
تفصيل القول في التصرّف 0 0 ااا 00 
جملة الكلام في أحكام التصرّفات المذكورة 0000 
8-القول في خيار العيب 0011 0 000000 


3 الجواهر الفخريّة (ج 7) 
الموضوع الصفحة 
الكلام فى الاارش لم اا ا لو امعو وي ل 
تعدّد القيم اا ااا 
سقوط الرد بالتصردف 0[ 1 1 0 1ط 
سقوط الرد بحدوث العيب 1 
ينقوط الأركى: و الرد مها 0 0 ا 0 
كون الاباق و عدم الحيض عيبا ذ[[1ذ1[ 1[ 001000 
كون الثفل عيبأ يذ[ 0 
9-القول فى خيار التدليس 0 0000 
دخول التصرية في التدليس م يي ا 
ثبوت التصرية بالاختبار 111[ [ز[ز [ 1 10000000 
رد اللبن مع رد الشاة المصرّاة مج ا ات مدو ا 
٠-القول‏ فى خيار الاشتراط منطا با مسبو راتس و لي 
٠‏ ١-القول‏ في خيار الاشتراط مي و ا ا اه ا اي 0 
اشتراط الشرط السائغ و ا 1 
اشتراط غير المقدور يط ال ا او ل 1 
شرط تبقية الزرع ل ال امو قو رو ا 100 
اشتراط غير السائغ 0 ا 
شرط عتق المملوك ا ا اا ااا ااا 
عدم وجوب الوفاء بالشرط 00 
8 0 


الفهرس 


الموضوع 

١-القول‏ في خيار الشركة 
اطلاق العيب مجازاً 0 
١-القول‏ في خيار تعذر التسليم 
*١-القول‏ في خيار تبعٌض الصفقة 
4 ١-القول‏ في خيار التفليس 
الفصل العاشر في الأحكام الخمسة 
١-القول‏ في النقد و النسيئة 


أقسام البيع الأربعة 
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بطلان البيع بتردد الثمن 
تاجا العض المت 
ما لو اشترى البائع ما باعه 
بطلان اشتراط بيع ما باعه أَوَلاً 
الكلام في مستند ذلك البطلان 
وجوب قبض الثمن على البائع 
امتناع البائع من القبض 


عدم المنع من زيادة الثمن و نقصانه. . 


تأجيل الحال بزيادة في الثمن 
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الموضوع الصفحة 
بيع المشتري ما اشتراه مؤجَّلاً 0 
"-القول في القبض 1 ا 0 
اشتراط تأخير إقباض المبيع يي ل 
تفسير لضن [1[ذ[ذ[ 1[ 00 
أقوال أخر في القبض 1[ 0000001 
تفسير التخلية 00 
اتتقال الضمان بالقبض ا ااا 00 
التلف قبل القبض و ل وت ا او راو بت 18 
تلف البعض أو التعيّب ل 00 10 
غصب المبيع من يد البائع ل تعاس انه الا نر قي لا ماسوو توه ا 
عدم الأجرة على البائع زمن الغصب مو و 11 
منع البائع من قبض المبيع 11 1 10000 
تفريغ المبيع سه ا ساس اوااسطنة اااو و سا سح الكت م 10 
بيع المكيل و الموزون قبل القبض اا 0 
ادعاء المشترى نقصان المبيع اطغ 
ادّعاء المشترى عدم إقباض الجميع نك وق نولمو لاط اا ا 2430 118018 
"ا_القول: فيما يدخل فى المبيع 01 ااا 
مادغلا فى البستان 100000 


الفهرس 


الموضوع 


5 القول في اختلاف المتبايعين ا 


الاختلاف في التعجيل و الأجل و الرهن و الضمين 


القول فى الاقالة 000 
عدم ثبوت الشفعة بالاقالة 00000 


عدم سقوط الأجرة بالاقالة 00000 


عدم صحًّة الإقالة بزيادة أو نقيصة في الثمن -- 
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04 الجواهر الفخريّة (ج ؛) 


الموضوع الصفحة 
رجوع كل عوض إلى مالكه اا 
ألفاظ الاقالة ا 00001 0 10 
الفهفرس ا و ل ا م ا ل ل 


د اد 2 


